واراااء«ااءد دثت 


مسرهاب لما 


ا 
ا لط 


فَالتَحر يري 


هذه جملي منالبحوث والمقالات, 
يضمها خيط واحد, هو الشأن العقدي, 
نشرت في عدد من المواقع والمنتديات 
في الشبكم العنكبوتنيم. 


و 


وهي متنوعمى الموضوعات,. ومتعددة 
المجالات, فبعضها متعلق بباب «الأسماء 
والأحكام,. وبعضها متعلق بباب 
«الصحابى الكرام». وبعضها متعلق 
ب «المنهج الاستدلالي», وبعضها متوجه 
إلى «نقد المذهب الأشعري». وبعضها 
متعلق ب «المنطقى», وبعضها لامس 
موضوعات أخرى. 

أرجو أن تقدم هذه الحزميّ من البحوث 
والمقالات إضاءات في طريق التحرير 
للمسائل العقديت, وأن تمد قارنها 
بالفائدة العلميةٌ والمنهجيم. 


سَلطإوالجميرق 


اد اد 
ببس | 7 عل 


المحم العبَرِي 
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يمنع طبع هذا الكتاب أوجزء منه بكل 
طرق الطبع» والتصويرهء والتقل» والترجمي)» 
والتسجيل المرئي والمسموع والحاسويي» 
وغيرها من الصور إلا بإذن خطي من مركز 
تفخكر تلبحوث والد راسات. 


الطبعتٌ الأولى 
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فهرس المحتويات 


مج #825 


مقد 


0 ل مي ساس‎ ٠. 
ا‎ 1  [ تَحْرِيرٌ مَوْتِفٍ الصَّحَابَةٍ مِنَ المَرَنَدِينَ يز[ 1[ |1[ [1[[1[1[1[ذ[ز[ [ |[ | [ |[ |[ ز‎ 


القضيةٌ الأول : «تحريرٌ موقن الصحابة من حُكم المرتدين» 0 
القضيةٌ الثانيةٌ: «تحريرٌ موقف الصحابةٍ فى قتالٍ أهل الرّدَّه 0 
القضيةٌ الثالثةٌ: «تحريرٌ السبب الدافع لقتال الصحابة للمرتدين وتحديدٌ المناط المؤثر في 
حروبهم تلك» 000 0 7 ااا 0 
الأدلةٌ على أنَّ الدافعٌ في قتالٍ الصحابة للمرتدين هو البُعدُ الدينيُ ل 
التفسير السبا ي لقتالٍ الصحاية للمرتدين تو عن نجه و ا نا مع دهان ماعطلا لج م4 2 و و ومو ل ياد د 
تحرير موقن ابن ته تيمية في حُكم الرافضةٍ 000 0 221211010 


المسألةٌ الأولئ: «كلامٌ ابن تيمية الذي يدل علئ عدم كُفرٍ أعيان الرافضةه 0 
المسألةٌ الثانيةٌ: «الجوابٌ على ما أشكلَ من كلام ابن تيميةً في حُكم الرافضةٍ» ا 
تحريرٌ رأي اينٍ تيمية تيمية في انقسام الدينٍ إلئ أصولٍ وتُروعٍ 5*9 *شش*غظ5© 


المسألةٌ الأول : «كلام ابن تنمية الذي يدل عل أنَّ تقسيم الدين إلئ أصولٍ و.. 
المسألةٌ الثانيةٌ: «كلامُه الذي فُهِمَ منه أنه يُنكرٌ أصل التقسيم» 2000 


المنهجٌ العقليُ عند الإمام أحمدٌ بن حنبل . . قراءةٌ تحليليّةٌ 3 
علماءً الإسلام ... ومهلكةٌ التكفير!! 111 1[ 1 0000 


ظاهرةٌ التساهلٍ في إطلاتي أوصافي التفسيقٍ والتضليلٍ 00 
براءةٌ الأشاعرةٍ من مذهب أهل السّنّةَ والجماعةٍ 1111[ ذ1 1 [[ [ذ 1 ز 00001111 
المذهبٌ الأشعريُ والانتسابٌُ إل السَّلْفٍِ [ 1[ [1[1[1[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[ 1 ز[ز [ 1 0 00 
أئمةٌ المذهب الأشعريٌ والتعددُ في مذهب أهل السَنْةٍ لس ز ز 1 1 ااا 00 
مله ال يك ذن سه ابراه مال اللو في ا 
نسبةٌ التفويض إل السلف في صفةٍ الاستواء علئ العرشٍ 0 000 
فلسفةٌ الإعذار بالجهل والتأويلٍ عند أهل السَنَةِ والجماعة 1 
موقفٌ الصحابةٍ من معاوية ابن أبي سفيان طسوو شرو ا مات اج وي كرا 
موقفٌ علماءٍ الأشاعرةٍ من معاوية بن أبي سيان حلا 0001 ا 
نظرةٌ نقديةٌ في كتاب «شرح السَئه للبربهاري 0000000001 00000 
أ القُصَوُفٍِ في نشر الحرافةٍ في الأث ل 
تميد ابن تيمية في نقدٍ المنطقٍ الأرسطيٌ امه سوط امسو 11 
مَدْحَلَ نارطم عماوج او وبيب انو ودس وحم وسو امقس ام ال 
المبحتٌ الأوَّلُ: المواقفٌ الإجماليّةٌ من منطق أرسطو 0 000 
د اذ[ 1[ 1 ا 
الموقف الأوَّلُ: المُؤيّدُون 000010100 اا 
الموقف الثاني: المُعارضون 00[ 0 ااا 0 
المبحثٌ الثاني: مواقف الناس من تميّز نقدٍ ابن تيمية للمنطتي و 7 
الموقفف الأوَّلُ: موقفٌ المُؤيّدِين لتميّزه 0 
الموقف الثاني: موق المعارضين لتميّزه م ل ا 11 
الأوصافُ التي أوجبتٍ التميّرٌ في نقد ابن تيمية للمنطق 00 
الأصول التي يقوم عليها الغلط في باب التكفير 111 ا 0 


. 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسَّلامٌ علي أشرفي الأنبياء 
والمرسلين» وعلل آلِه وصحبه أجمعين» وبعد: 

فهذه جملة من البحوث والمقالات» يضمها خيط واحدء هو الشأن 
العقديٌ» نُشرت في عدد من المواقع والمنتديات في الشبكة العنكبوتية» وقد 
كتبت تلك البحوث في مناسبات مختلفة وأوقات متباعدة» وهذا يفسر 
التفاوت في أسلوبها ولغتها . 

وهي متنوعة الموضوعات» ومتعددة المجالاات». فبعضها متعلق بباب 
«الأسماء والأحكام»» وبعضها متعلق يباب «الصحابة الكرام»» وبعضها 
متعلق ب «المنهج الاستدلالي»» وبعضها متوجه إلىئ «نقد المذهب الأشعري»؛ 
وبعضها متعلق ب «المنطق»» وبعضها لامس موضوعات أخرى . 

ومع أنَّ كل البحوث التي تندرج ضمن هذا السفر منشورة من قبل؛ إِلَّا 
ني أعملت النظر والقلم في بعض الفقرات منها بالتعديل والإضافة والحذف» 
ولكنّها لم تلامس الجوهرء وإنّما كانت في القشور والأطراف. 

أرجو أن تقدم هذه الحزمة من البحوث والمقالات إضاءاتٍ في طريق 


التحرير للمسائل العقدية» وأن تمد قارئها بالفائدة العلمية والمنهجية. 
ا 


تَخُريرٌ مَوْقِفٍ الصَّحَابَةِ 


5 
1١ 
إن‎ 


١ 
1 


عن ظاهرة الردة من أكبر الحوادث التي مرّت بالصحابة» وهي من 
الحوادث التاريخية المهمة التي لها أبعاد معرفية وشرعية وسياسية عديدة» 
وهي عبارة عن حالة ارتداد واسعة وقعت من قبائل العرب في الجزيرة عن 
قبولهم الإسلام» أو بعض شرائعه» وقام الصحابة ون بمقاومتها ومواجهتهاء 
ودامت الحروب فيها سنة كاملة» وذكر بعض الباحثين أنه قتل فيها من 
الطرفين ما يقارب ستين ألفا"" . 

وكُتبت في تاريخها ومشاهدها كتابات تاريخية كثيرة في القديم 
والحديث» بل إِنَّ بعض المؤرخين أفرد لها مؤلفات خاضة؛ مثل: «كتاب 
الردة»» للواقدي». و«كتاب الردة»» للمدائني. وه«كتاب حروب الردة». 
للكلاعي » و 1 

واهتم بأخبار الردة وتفاصيلها كبار المؤرخين من علماء المسلمين» وقد 
تتبعوا كثيرًا من تفاصيلهاء ورصدوا قدرًا من مشاهدهاء فتناولوا بداية 
)١(‏ انظر «حروب الردة؛» محمد أحمد باشميل: (0). 
(؟) انظر «عصر الخلافة الراشده» أكرم العمري: (2)27941 و«أثر التشيع عل الراويات 


التاريخية4. عبد العزيز محمد نور ولي: (317). 
1١١‏ 


تاريخهاء والقبائل المشاركة فيهاء والأوطان التي ظهرت فيهاء والأسباب 
التي أدت إل حدوثهاء والقيادات المؤثرة فيها . 

ولكن أكثر المشاهد التفصيلية المنقولة عن حادثة الردة جاءت عل رواة 
غير موثوقين؟؛ فإِنَّ أكثر من اعتّمد عليه في نقل مشاهدها: سيف بن عمر 
التميمي» وأبو مخنف: لوط بن يحيئ بن سعيدء وهشام بن محمد الكلبي» 
وهؤلاء مقدوحٌ في عدالتهم ومطعون في أخبارهه”''. وهذا الحال يوجب 
الاحتياط الشديد في التعامل مع أخبار الردة ويحؤّل مهمة البحث في تحرير 
مشاهدها ودلالاتها إلئ صعوبة بالغة تتطلب قدرًا من الجهد والهدوء في 
استخلااص النتائج . 

ومع ذلك: فأخبار أهل الردة متفاوتة فيما بينهاء وقد نبّه ابن تيمية علئ 
ذلكء حيث يقول عمًا نقل عن تلك الحادثة: «قَمِنْ ذُلِكَ مَا هو مُتَوَاتِرٌ عِنْدَ 
الْحَاصَّةٍ وَالْعَامَةَ وَمِنْهُ مَا تَقَلَهُ التْقَاتُ َم أ أشياء م مَقَاطِيعٌ وَمَرَاسِيلٌ يُحْتَمَلُ 
أَنْ تَكُونَ صِدْنًا وَكَذِيَاء وَمِنْهُ مَا مَا يُعْلَم أنه ضَعِيفٌ وَكَذِبٌ)0"'. 

ومن أهم المصادر التي يُمكن من خلالها توثيق قدر من مشاهد حادثة 
الردة» ومعرفة طبيعة عدد من المواقف الغامضة فيها: الأشعار التي قيلت في 
تلك المرحلة؛ فهي عادة تتصف بالصدق مع أنّها لم تسلم من التحريف 
والكذب, أو الضياعء وقد أشار المؤرخون إلئ شيء منهاء وجمع الأدياء 
بعضهاء وقام بعض المعاصرين - وهو د/ علي العتوم - برصد ما ثقل إلينا 


)١(‏ انظر في دراسة أحوال هؤلاء وغيرهم «أثر التشيع عل الروايات التاريخية في القرن 
الأول الهجري». عبد العزيز محمد نور ولي: 5190 - 1720). 
(1) «منهاج السنة النبوية»؛ ابن تيمية:(8/ 770). 
١١‏ 


منهاء وأخرجها في كتابه «ديوان الردة»» جمع فيه أكثر من ستمائة بيت» مع 
أنّه أشار إلئ أنَّ كثيرًا ممّا قِيل في الردة ضاعء ولم يصل إلينا"" ., 

وقد اهتم العلماء بتحرير أصناف المندرجين في ظاهرة الارتداد وبيان 
الفروق بينهاء فمنهم من يجعلهم ثلاثة أقسامء ومنهم من يجعلهم أربعة 
أقسام» ومنهم من يجعلهم ستة أقسام. 

وهذه الحادثة لها تعلقات مختلفة» وفيها تفاصيل مطولة ومسائل 
متفرعةء ونتيجة لذلك : كان لحادثة المرتدين ومشاهدها حضور كثيف ومتنوع 
في البحث العقدي والفقهي في المدونات الإسلامية المتعمدة. 

وقد اختلفت تداولات العلماء لمشاهدهاء وتنوعت استدلالاتهم بها 
واستحضارهم لها؛ فإِنَّ القارئ لكتب الفقه يجد لحادثة الردة ذكرًا في أبواب 
الزكاة» وفي أبواب المواريث» وحضورًا في كتاب الردةء» وفي أحكام 
القتال» وفي أبواب الأسماء والأحكام لدى علماء العقيدة. 

ومع طغيان التفسير المادي» وضغط مفهوم الحرية الليبرالية بدأ يطفوا 
علئ السطح البحث في حادثة الردة» وفي مواقف الصحابة منهم» وغدونا 
نشهد تقريرات وتفسيرات أخرئ لمواقف الصحابة من المرتدين» تحاول 
تفسيرها بطريقة تنسجم مع المستجدات التفسيرية الحديثة. 

وهذا كله يدعو بإلحاح إلئ الكتابة من جديد في تحرير موقف الصحابة 
من حادثة الردة» ومحاولة الكشف عن أبعادها الشرعية. 

وليس المراد من هذا البحث ذكر تفاصيل الأحداث التي مرّت بها حادثة 


لق انظر «ديوان الردة؛, علي العتوم : .)1١©(‏ 
يرا 


الردة» ولا رصد تفاصيل مواقف الصحابة منهاء وإِنَّما القصد منه دراسة أبرز 
المواقف الشرعية التي لها تعلّق بالفكر والمعرفة. 

* وأهم القضايا التي يبنغي فيها تحرير موقف الصحابة ثلاثُ قضاياء 
وهي : 

- الأولئ: تحريرٌ موق الصحابة في حُكم المرتدين» وهل كانوا 
يُكفّرون كل أصنافهم» أم لا؟! 

- والثانية: تحريرٌ موقي الصحابةٍ في قتالهم» وهل كانوا مُجمعين علئ 
ذلك أم لا؟!! 

- والثالثة: تحريرٌ السبب الْمُؤئّْرء والمناطٍ الحقيقيّ الذي دعا الصحابة 


لقتالهم! 


1١5 


عع 
04 


القضيةٌ الأول 


«تحريرٌ موقفٍ الصحابة من خكم المرتدين» 


فالوقوف علئ حقيقة موقف الصحابة من جميع الأصناف التي شملها 
انج الردة في زمنهم تكتنفه صعوبات عديدة» وذلك أنَّ الآثار المنقولة تتصف 
بالإجمال والاقتضاب الشديد»ء ولا تُقدّم جوابًا بِينّا في تحديد موقفهم من 
جهة الحكم عليهم بالكفر والخروج عن الإسلام. 

وقد اشتُّهر عند كثير من المُتأخرين القول بأنَّ الصحابة كانوا مُجمعين 
علئ كفر كُلّ مَن قاتلوهم في أحداث الردة» وإذا رجعنا إلئ مواقف العلماء 
المُتقدمين نجد أُنَّهِم لم يتفقوا علئ نقل موقف واحدء وإنّما اختلفت أقوالهم 
في تحديد موقف الصحابة من هذه القضية على قولين : 

* القولٌ الأوَّلُ: من يقول إِنَّ الصحابة كانؤا مجمعين على أنَّ كُلّ مَن 
دخل تحت اسم الردة كافرٌ خارجٌّ عن الإسلام» وأنّهِم كانوا يحكمون علئ 
كُلّ من قاتلوهم بالكفر والردة عن الإسلام, إمَّا لأنّهم خرجوا عن جملة 
الإسلام» وتركوا الدين واتبعوا المتنبثين» وإمّا لأنهم طوائفٌ ممتنعة وقاتلوا 
الصحابة علئ أمر ظاهر في الدين. 

- ومن أقدم مّن يدل ظاهر كلامه علئ أنَّ الصحابة كانوا مجموعين علئ 


0 


كفر كُلّ من اندرج في ظاهرة الردة: «أبو عبيد القاسم بن سلام»؛ فَإنّه لما ذكر 
قضية الإقرار بالزكاةء والامتناع عن أدائهاء وحكم عليهم بالكفرء قال: 
«وَالمُصَدٌقٌ لِهَذَّا جِهَادُ أبي بَكْرٍ الصَّدَّيقِ - رَحْمَةٌ الله عَلَيْه - بِالمَهَاجِرِينَ 
انار عن مع الوب الرَّكَاةٌ كَجِهَادٍ شو الله كل أَهْلَّ الشَّرْكِ سَوَاكٌ 

كَرْقَ بَيْنَهَا في سَفْكِ الدَّمَاء وَسَبِي الذُريّقَ وَاعْونَام المَالٍ نما كَانُوا 
مَانِعِينَ لَهَا غَيْرٌ جَاحِدِينَ يهَاه'2: فهذا التقريرٌُ من أبي عبِيدٍ يدل في ظاهره 
عل أنه يرئ أنَّ الصحابة - المهاجرين والأنصار - كانوا يُعذُون مانعي الزكاة 
كفارًا؛ لأنّهم عاملوهم معاملة الكفار. 

- وممّن نص على ذلك: «أبو يعلئ الفراء»» حيث يقول: «وَأَيْضًا ؛ كَإِنَه 
ِجْمَاعٌ الصَّحَابَة وَذْلِكَ مٍ تَسَيُوا الْكُفْرَ إلى مَانِع الرَكَاقٍ وَكَائَلُوة وَحَكَمُوا 
عَلَيّهِ بِالرّدق وَلمْ يَفْعَلُوا مِعْلّ مِثْلَ ذُلِكَ بِمَ بمَنْ َهَرَ مِنْهُ الْكبَاك وَلَوْ كَانَ الْجَمِيعٌ 
كُفْرا؛ لَسَوَّوَا بَيْنَ الجوميع»” ب ومع هذا فلا بُدّ من التنبيه علئ أنَّ أبا يعلئ له 
تقريراتٌ أخرئ تُخالف في ظاهرها ما قرّره هنا”” . 

- وممّن يدل ظاهر كلامه علئ نقل إجماع الصحابة عل كفر كُلَ 
المرتدين : «الجصاصيٌ؛ فَإنَّه قال مُعلّقا علا قوله ا : «فلا وَرَيْكَ ل 
ونوك حَقٌ يكوك جما سجر نكر » [النساء: 16]: «وَفِي هذه "5 
دَلَالدٌ عَلَى أن مَنْ رد شنا مِنْ أَوَامرٍ اللو - تَعَالَق -. أو أذ أزاير رَسُوَلِه عله ؛ 
فَهُوَّ حارج مِنْ الِْسْلام» سَوَاءٌ: رَدّهُ مِنْ جَهَةٍ الشَّكّ فيه؛ أو مِنْ جِهَةٍ تَرْكِ 


(1) امسائل الإيمانة» أبو يعل: (0”). 
©) انظر «الأحكام السلطانية»؛ أبو يعلئ: (67). 
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الَْبُولٍ وَالِامَاع م ِنْ التَسْلِيم وَدَلِكَ يُوجِبُ صِحَةَ مَا ذدَمَبٌ إِلَيْهِ الصَّحَابَةٌ في 
كِهمْ اريَادِمَنِ امتََعَ من أدَاء الزَّكَاق وَكَتْلِهُمْ وَسَبِي درَارِيّهِمْ ؛ لأنَّ الل 
- تَعَالَ - حم أن من لم يُسَلّمْ لِلبِيَ كله قَضَاءَهُ وَحَكُمَهُ؛ كُلَيِسَ م مِنْ أَهْلٍ 
الْإِيمَان”) 
- وممّن يدل ظاهرٌ بعض كلامه علئ أنَّ الصحابة كانوا مُجمعين على 
تكفير كل المرتدين: «ابن تيمية»» حيث يقول في بعض تقريراته: (وَكَدْ اتَمَقَ 
الصَّحَابَةُ وَالَْئِمَةُبَعْدَهُمْ عَلَ قِتَالٍ مَانِعِي الرَّكَاوَ إن كانُوا يعارن العقية 
وَيَصُومُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ. وَمَؤْلَاءِ لم يَكُنْ لَهُمْ شُبْهَةَ سَائْعَة؛ كَلِهَذَا كَانوا 
مدن وَهُمْ يُقَائَلُونَ عَلَئ مَنْعهَا وَإِنْ كَرُوا الْوْجُوب» كُمًا أَمَرَ الله" . 
- وهناك تفريرٌ آخر أصرح من السابق ؛ ولكن إِنّما أخر لأنّهِ لم يوجد في 
شيء من كتب ابن تيمية المطبوعة» وَإنما نقله عنه علماء الدعوة النجدية» 
وهو قوله: «وَالصَّحَابَةٌ لم يَقُولُوا : أأنْتَ مُقِرّ لِوْجُويهَا أو جَاحِدٌ لهًا؟ هَذَا لم 
يَعَهَدٌ عَنِ الخُلَمَاءٍ وَالصَّحَابَةٍء بل قَدْ قَالَ الصَّدَّيقُ لِعُمَرَ ديه : «وَاللوء لَوْ 
مَتَعُونِي عِقَالُا - أَوْ عِنَاكًا - كانوا يُوَدُونَهَا إِلَلْ رَسُولٍ الله كك؛ مَائُُمْ عَلَى 
مَنْعهَاء 0 المييح لِلَقِتَالٍ مَجَرَّدٌ مُجَرَدُ المع لا جَحْد الْوجُوبٍ» وَكَذ وو أن 


طَوَايِفكت نم كائوا قروم بوجوب : لَكِنْ بَخْلُوا بهَاء وَمَعَّ هَذَا كُسِيرَة | الْحَلَمَاءِ 
02 ع2 
فيهم جَمِيعًا ير وَاحِدَةٌ وهِيّ : 0 مُقَاتَِيهِمْ وَسَبِيُ ذُرَارِيِهِمْ وغزيمة 


أَمْوَالهِمْ وَالشهَادَةٌ على َتْلَاهُمْ بالتارِء وَسَمُوْهُمْ جَمِيعًا أَهْل و20 . 
)0( «أحكام القرآن؛» الجصاص: (؟7/ 518). 
(؟) «مجموع الفتاوئ». ابن تيمية: (8؟/ 019). 
(6) «مفيد المستفيد في حكم جاهل التوحيد؛» محمد بن عبد الوهاب: .)١905(‏ 
و«الدرر السنية»: (8/ .)١7"١‏ 
1١/‏ 


- ولكنّ ابن تيمية له تقريرات أخرى تقتضي - في ظاهرها - أنه يرئ : 
أنّ الصحابة كانوا يُرّقون بين أصناف المرتدين» فيجعلون بعضهم كفارّاء 
كأتباع مُسلمية» وبعضهم مسلمين لهم أحكام أهل القبلة» ومن تلك 
التقريرات: أنه جعل قتال مانعي الركء من جنس قتال أهل القبلة» فقال: 
ل َالْعلَمَاُلهُمْ في يتا مَنْ يَسْتَحِقٌ الْقِتَالَ مِنْ أَهْلٍ الْقبلٍَ ة طَرِيقان: مِنْهُمْ مَنْ 
يَرَى قِتَالُا عَلّى يَوْم حَرُورَاءَ وَيوْمٍ الجملٍ وصفين كُلَهُ مِنْ باب 0 7 
الْبَعْيء وَكَذَّلِكَ يَجْعَلُ قِتَالَ أبي بكر لمَانِمِي الرَّكَاةٍء وَكَذَلِكَ َال سَا 

ُوتِلَ مِنّ المُنَسبِينَ إل الْقْلَةٍكُمَا دكَرَ دك م 00 
وَالشَافِيِيَ » ومن وَائْعَهُمْ من نْ أضححاب ايد وَغَيْرهه70". 

وهو كثيرًا ما يقرن بين مانعي الزكاة وبين الخوارج» ويجعل قتالهم من 
جنس واحد» وقد استحضر هذين الصنفين في مقامات عديدة» وأكٌّد علئ أنَّ 
نوع القتال فيهما مختلف عن قتال أهل البغي» وكرّر الاستدلال بهما علئ 
تأسيس مشروعية قتال الطائفة الممتنعة في عدة مواطن”'"'؛ فإذا ضممنا هذا 
الاطراد في الاقتران مع تصريحه بعدم كفر الخوارج؛ فَإنَّهِ يفيد في ظاهره: أنَّ 
مانعي الزكاة ليسوا كفارًا كالخوارج؛ لأنّه جعل قتالهم من جنس واحد. 

- ومن النصوص الداخلة في هذا الاتجاه قوله: «فَعُمَرٌ وَائَنَّ أبَا بَكْرِ 


عَلَىْ 3 أَمْلٍ الرَدّةِ مَانِعي لكا وَكَذَِكَ سَاوِر الصَّحَابَة 0 مد أُولَيِكَ 
بالرّكَاةٍ بعد امْتَناعِهِم منْهَاء وَلمْ د تسب ف و ولا حيس مِنْهُمْ أَحَد» 0 


لفق المجموع الفتاوئك. أبن تيمية : (8م5/ .)240١6‏ 
)3( انظر «مجموع الفتاوئ», ابد تيمية : )58/ ”اهم 0ه /زمه). 
(9) «منهاج السّنة النبوية»؛ ابن تيمية: (5/ 58"). 

1١48 


فهو يقتضي في ظاهره أنَّ الصحابة لم يعاملوا مانعي الزكاة معاملة باقي 
المرتدين. 

وهذه الاعتبارات تجعل نسبة القول إلى ابن تيمية بأنّه يرئ إجماع 
الصحابة علئ تكفير كل المرتدين محل تردد» وتُؤكّد علئ أنَّ تحرير رأيه في 
هذه القضية يحتاج إلئ مزيد بحث وتحرير وجمع للنصوص وتحليل دقيق 
لها. 

- ومن أشهر من تبَّْ القول بإجماع الصحابة على تكفير كُلَّ من قاتلوهم 
في ظاهرة الردة: «كثير من أثمة الدعوة النجدية»؛ فإنَّهم نصّوا في مواطن 
عديدة علئ أنَّ الصحابة كانوا مجمعين علي تكفير من قاتلوهم علئ منع 
الزكاة» وفي هذا يقول الشيخ «محمد بن عبد الوهاب» بعد نقله لبعض كلام 
ابن تيمية: «وَمِنْ أَعْظم مَا يَحُلَ الْإِشْكَالَ في مَسْأَلَةٍ التَكْفِيرٍ وَالْقِنَالٍ عَمَنْ 
قَصْدَهُ اتبّاعَ الحق : إِجمَاعْ الصَّحَابَةِ دَق عَلَْ قِتَالٍِ مَانِعِي الزَّكَاةٍء وَإِدْخَالَهُم 
في أَهْل الرّدّه وَسَبْيْ كَرَارِيهِمْ»"2» وكرّر التنصيص على نقل الإجماع عددٌ 
من علماء الدعوة النجدية”"' . 

وقد بالغ بعض المعاصرين وربط بين القول بتكفير الصحابة لكل 
المرتدين وبين قول أهل السّنة في الإيمان» ووصف القول الآخر الذاهب إلئ 
أنَّ الصحابة لم يكفروا كُلّ المرتدين بأنَّه متأثر بمذهب المرجئة» وجارٍ علئ 
مقتضئ أصولهم . 
)١(‏ «مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيده» محمد بن عبد الوهاب: .)١965(‏ 
(؟) انظر «الدرر السنية» 2)١99 /٠١(‏ و«مصباح الظلام»» عبد اللطيف بن حسن 

آل الشيخ: (2769 2075٠‏ و«تبرئة الشيخين»» سليمان بن سحمان: ,)١59(‏ 


و«مجموع فتاوئ محمد بن إبراهيم آل الشيخ»: (5/ .)1١7‏ 
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ولكنَّ هذا الوصف مشكل جدًا؛ لأنَّ أظهر من تينو القول الآخر وقرّره 
هو «الإمام الشافعي». فكيف يكون مُتأَئّرَا بمذهب الإرجاء؟!! 

ثم إِنَّ تصرفات المحققين من العلماء - كابن تيمية وغيره - لا تدلُ عل 
ذلك» فلو كان القول الآخر مُتأَثْرًا بالمرجثة؛ فلماذا لم يبه عليه ابن تيمية» 
ولو تأمّلنا طريقة استدلال العلماء في هذه القضية ومنهجيّة بنائهم لآرايئِهم ؛ 
لوجدنا أنّها منفصلة عن الانطلاق من أصول المرجثة» وكون بعض المرجئة 
ينطلق في هذه القضية من أصوله في الإيمان» ليس معناه أنَّ كُلّ من وافقه 
علئ قوله يكون موافقًا له في أصوله أو مُنطلِقًا منها. 

- وعند التأمّل في تقريرات المتبنين لهذا القول؛ نجدٌ أنّهم استدلوا علئ 
نسبة الإجماع إل الصحابة بعدة أدلة ترجع في مجملها إلى ثلاثة ثة أدلة : 

- الدليلٌ الأوَّلُ: هو أنَّ أبا بكر والصحابة حكن عاملوا المرتدين معاملة 
الكفارء وطبّقُوا عليهم أحكامهم من غير تفريق بين أصنافهم. 

- ومن الآثار التي تدلُ على ذلك: ما جاء عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابء قَالَ: 
ْم وَفْدُ َُاحة» مِنْ أَسَدِ وَعَطَفَانَ َل آبي بكر يَسْأَنُونَهُ الصُلْع. كَكَيَرهُ: 
أَبُو بَكْرٍ بَيْنَ الحَرْبٍ المُجْلِيةٍ وَالسلْم المُخْرِيَةِ قَقَانُوا لَّهُ: «هَذِهٍ ا 
المُجْلِيَةٌ قَدْ عَرَكْتَامَاء كَمَا السّلْمُ المُخْرِيَةُ؟. كَقَالَ: «أن 5 
وَالْكرَاعُ وَتَتْرَكُوا أَقْوَامًا َتَبعُونَ أَذْنَابِ الو 5 ا الله خَلِيفَةٌ نيه 
وَالْمُهَاجِرِينَ أمْرًا يَعْذِرُوتَكُمْ ب بو وَنَعْتَمَ مَا أَصَبًْا 
مِنَّاء وَتَدُوا كَنْكَانَاء وَتَكُونَ كَنَْاكُمْ في الثَّارِه", فهذا الأثر يدك على أنَّ 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد القاسم ابن سلام في «الأموال»: (505)» وابن زنجويه في 
«الأموال؛ من طريق أبي عبيد: (9/57)» وابن أبي شيبة في «مصلفه»: 2)774٠0(‏ 
وسعيد بن منصور في «الشّئن4: (7/ 20515 وإسناده صحيح. 

و" 


الصحابة كانوا يرون المرتدين كُمَارًا؛ لأنّهم حكموا علئ قتالهم بالنار”" . 

0 وممًا يدل عل ذلك أيضًا : 3 الصحابة أسروا المرتدين» وغتموا 
أموالهم» واسترقوا نساءهه”"'» ولو كانوا يرونهم مسلمين ما فعلوا بهم 
ذلك . 

ولكن الاستدلال بهذه الآثار في إثبات أنَّ الصحابة كانوا يكفرون كل 
المرتدين حتئ مانعي الزكاة ليس قويًا؛ لأنّها ليست صريحة في أنّهم مي 
عاملوا كُلَّ أصناف المرتدين معاملة الكفار» فمن المعلوم أنَّ المرتدين كانوا 
أصنافًا كثيرة» وكثير منهم ممّن ارتدوا عن الإسلام جملةء فهناك احتمال 
قوي في أنَّ الصحابة إِنّما تعاملوا بأحكام الكفار مع من حكموا عليه بالخروج 
من الإسلام وليس مع كل المرتدين””"» وهذا ما يدل عليه أثر طارق بن 
شهاب؛ فإِنَّ الذين خاطبّهم أبو بكر بقوله ذلك هم: «قبيلة أسدء وغطفان؛» 
وهم ممّن ارتدوا عن ججملة الإسلام» واتبعوا بعض المتنبئين» وقاتلوا 
الصحابة عليل ذلك”؟'. 

ولم يرد ما يدل نضا علئ أنَّ الصحابة عاملوا كُلَّ المرتدين معاملة 
الكفارء بل جاء في بعض الآثار ما يدل علئ أنَّهم كانوا يقسمون المرتدين 
إلئ صنفين» وأشار ابن تيمية في بعض كلامه إلئ أنَّ مانعي الزكاة لم تُسْبَ 
)١(‏ انظر «المغني»ء ابن قدامة: (5/ 4). 
(0) انظر «تاريخ الطبري؟: 95 ككثت انل ١عللالال‏ 7ن "ال 4لا"). و«البداية 

والنهاية». ابن كثير: (4/ 2587 007). و«كتاب الردة». الواقدي: (*69؟). 
زفرة انظر في معني هذا الجواب «المغني». ابن قذامة: (5/ 8). 


(5) انظر «تاريخ الطبري»: (7/ 581 - 5094). 
"١‏ 


لهم ذريةٌ» حيث يقول: «كَعُمَرُ وَاكَقَ أَبَا بَكْر عَلَنْ قِثَالٍِ أَهْل الْرٌدّةِ مَانْى 
الرَّكَاةٍ وَكَذَلِكَ سَايِرٌ الصَّحَابَق وَأَمَءَ : 
تُسْبٌ لَهُمْ دُرَيةٌ وَلَا حيس هِنْهُمْ أحد0". 

- الدليل الثاني: الاستنادٌ إلئ قتال المرتدين للصحابةء ووجّه ذلك هو 
أنَّ نصب مانعي الزكاة القتال للصحابة دليل علئ عدم إيما نهم وتصديقهم 
بها؛ إذ كيف يتصوّرٌ أنْ يكونوا مؤمنين بهاء ثم يقاتلوا من يدعُوهم إلى 
فعلها؟! فهذه الحالُ لا تقع إِلّا ممّن لم يكن مؤمنًا ١‏ بأصل وجوب الركاة عليه! 

ولكن الاستناد إل هذا المعني في إلحاق وصف الكفر والردة بالمانعين 
لدفع الزكاة في ذلك الزمن غير دقيق؛ لأنَّ هناك إشارات كثيرة تدلّ علئ أنَّ 
المؤثرات الحقيقة في منعهم الزكاة وقتالهم للصحابة عليها هي الاعتبارات 
القبيلة والنعرات الجاهلية» والمعروف من حال القبائل العربية في تلك 
الأزمان هو طغيان تلك الاعتبارات علئ تصرفاتهم ومواقفهم في كثير من 
الأحوال» وهذه الأحوال تدلٌ علئ أنَّ السبب الداعي إلى قتالهم الصحابة 
علئ منع الزكاة لم يكن عدم الإيمان بهاء أو عل الأقل يدخل الاحتمال في 
ذلك؛ فإِنَ من المحتمل جدًّا أن يكون تصلبهم وتمنعهم أمام الصحابة إِنّما 
كان منشأه التعصب القلبي لا عدم الإيمان بالزكاة» وهناك إشارات أخرئ 
تدلٌ علئ أنَّ الذي منعهم هو بُخْلّهِم وشحُهم وليس كفرّهم بوجوبها. 

ولا يُذَّ من التأكيد هنا علئ أنَّ البحث ليس في سبب منعهم للزكاةء 
ولافي سبب ردة العرب» وإِنّما في سبب إصرارهم وقتالهم للصحابة علئ 
فعلهم . 
)١(‏ «منهاج السنة النبوية». ابن تيمية: (5/ 748). 

ف 


وأمّا المعنول الذي أشار إليه ابن تيمية في كفر تارك الامتثال للعمل 
الظاهر مع عرضه علئ القتل حيث قال: «فْرَضَ تأرو الْفْقَهَاءِ مَسْأَلَةٌ يَمَِْعُ 
ُتُوعُهَاء وَمُوَ أن الرَجُلَ إِذَا كان مُهرًا يوْجُوبٍ الصّلاق َدُعِيَ اليا 
وَامتَتَعَ» وَاسْتِيبَ ثَلَانً مَعَ تَهْيدِهِ بلقل كَلَمْ يُصَلَّء حَتّئ قي هَل يَمُوتُ 
كاذِرٌاء أَوْ كَاسِمًا؟ عَلَى َولَيْنَ: وَمَذَا الْمَرَضُ بَاطِلٌ؛ كَإِنَهُ يَمْمَيمُ فِي الْفِظرَةٍ 
أنْ يَكُونَ الرّجُل يَعْتَقِدُ أن الله كَرَضْهَا عَلَيْهء وأَنَهُ يُعَاقبهُ عَلّى تَرْكِهَاء وَيَصْيرٌ 
عَلَى الَْيْلء وَلَا يَسْجُدُ لِلهِ سَجْدَةُ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ لَهُ ِي دَلِكَء هَذَا لا يَفعَلَه 
ب قظع90©. 

فهذا المعنئ صحيحٌ» ويمكن تصوّره في حق المعين الذي يعرض عليه 
فعل الصلاة أو الزكاة» ويمتنع عن ذلك مع تهديده بالقتل» ولكنَّ هذا المعنئ 
لا يلزم في حق الجماعة الكبيرة الممتنعة إذا عُرض عليها القتال؛ فإِنَّ ورود 
المعنل الذي أشار إليه ابن تيمية في هذه الحالة بعيدء خاصة مع قوة التأثير 
القبلي في زمن المرتدين والتعصب الجاهلي للأنساب» فمن المحتمل جدًا 
أن ترفض القبيلة الكبيرة دفع الزكاة إلئ الصحابة حميّة وتعصبًا. 

والاحتمال في المقاتلة بالنسبة للجماعة الممتنعة هو أحد الأسباب التي 
دعت إلى وجود الخلاف في تكفير الطائفة الممتنعة» فمن المعلوم: أنَّ 
العلماء أجمعوا علئ وجوب مقاتلة الطائفة الممتنعة» ولكنّهم اختلفوا في 
إلحاق وصف الكفر بهم» ونبِّه عدد من العلماء؛ كاين قدامة» وابن تيمية إلئ 
ذلك الخلاف». وفي هذا يقول ابن تيمية حين ذكر اختلاف العلماء في تكفير 
الخوارج: ١كَمَا‏ أَنَّ مَذْمَبَهُ في مَانِعِي الزَّكَاةٍ إِذّا قَائَلُوا الْإِمَامَ عَلَيْهَاه هَل 


.)119 /9( «مجموع الفتاوئكء ابن تيمية:‎ )١( 
إارفا‎ 


يَكُمَرُونَ مَعَّ الْإفرَارٍ يؤْجُوبهًا؟ عَلَئ روَايتيْنِ00"". 

ولو كان ورود الاحتمال في الطائفة المقاتلة ممتنع؟ لنّه ابن تيمية علئ 
امتناعه» كما نبّه عل امتناعه في حال الفرد الذي يُعرض على القتل. 

الدليل الثالتُ: تسمية الصحابة لهم بالمرتدين من غير تفريق بين 
أصنافهم» واسم الردة يقتضي كونّهم كُمَارًا خارجين عن الإسلاه”" . 

ولكن الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح؛ لأنَّ الردة في اللغة والشرع 
لا تقتضي بالضرورة الحكم بالخروج من الإسلام» وإنّما تستعمل في بعض 
الموارد بمعنو: «مطلق الرجوع؟. وتحديد المقصود منها وضبط معناها يرجع 
فيه إل تصرفات الصحابة وتعاملاتهمء وهي تدلٌ في حادثة المرتدين على 
مطلق التكوص على التسليم للإسلام» وقد نبّهِ علئ هذا المعنئ «الإمام 
الشافعى» وغيرٌه» كما سيأتى التنبيه عليه . 

* القولٌ الثاني: إِنَّ الصحابة لم يُجمعوا علئ كفر كُلَّ من دخلوا في 


ظاهرة الارتداد» ومّن شملهم اسم الردة» وإِنّما كانوا مُجمعِين علئ أنَّ أهل 
الردة صنفان: صنفٌ كافرٌ خارجٌ عن مِلَّةَ الإسلام» وصنفٌ باق عل الملّة 
ولكنّه يَغَ بترك بعض شرائعه الكبرئ. 
- وقد نسب هذا التقسيم إل الصحابة عددٌ من كبار علماء الإسلام: 
- ومن أولهم وأعلمهم: «الإمام الشَّافِِيُ»؛ فإنَّه نص علئ ذلك بوضوح 
حيث يقول: «وَأَهْلُ الرّدة بَعْدَ رَسُولٍ الله كله صَرْبَان: مِنْهُمْ قَوْمٌ أَغرُوا بَعدَ 


ليق امجموع الفتاوئ1. ابن ثيمية : (4؟7/ امك وانظر «المرجع السابق؛ (ه*/ لام 
و«المغني4» ابن قدامة: (5/ 8). 
(؟) انظر «تبرئة الشيخين»» ابن سحمان: (05). 
"> 


الإشلام ٠‏ مِدْلُ ظلَيْحَة وَمُسَيلِمَة وَالْعَنْيِيّ» وَأَْصْحَابِهمْء وَمِنْهُمْ نَوْمٌ تَمَسَّكُوا 
السام وَمَتَعُوا الصَّدَكّاتِه('2؛ ثم أشار إلئ أن أبا بكر وعمر كانًا مُجمعيْنٍ 
0 أنَّ الصنف الثاني ليسوا كَُارٌاء حيث يقول بعد أن ذكر حوارهما: 
كَدٌّ مِنْهُمَا مَعًا أن ممّن قَائَنُوا مَنْ هُوّ عَلَى النَّمَسَّكِ ِالْإِيمَان» . 

- وممّن قور هذا القول: «الحَطَابِنٌ؛» حيث يقول: لذبن يَلْرَمُهُمْ اسم 
الرّدّةِ مِنّ نّ الْعَرَبِ كَانوا صِنْمَيْن : صِنفٌ مِنْهُم رد عَنِ الدِينِء وَنَابَلٌ المِلَه 
وَعَاوَدُوا الْكُفْرَ وَهُم الّذِينَ عَنَاهُمْ أبو هري اله «وَكفْرَ مَنْ كَفَرَ مِنّ 
الْعَرَبه وَهُمْ أْضْحَابٌ مُسَيْلِمَة, َس سَلَكَ مَذْمَبَهُمْ فِي إِنْكَارٍ نبو 
مَحَمَّدِ يكل وَالصّئْكُ الْآخَد : هُمْ الَذِينَ َرَقُوا بَيّنَّ الصَّلَاةٍ وَالرَّكَاقٍ وَمَؤُلَاءِ 
- عَلَىْ الحَقِيقَةِ - أَهْلُ بَغْي)”" . 

- وممّن ذكر ذلك أيضًا: “ابن حَرْم)؛ فإنَّه قال في سياق كلامه عن 
أصناف المرتدين : وَالقِسْم الثاني : قوم كوم أسْلتوا وَلمْ يَكُفْرُوا بَعْدَ إسْلَاموم» 
لَكِنْ مَتَعُوا الرَّكَاءَ مِنْ أَنْ يَدْمَعُوهَا إلى أبي بكر 05000 هَذَا قُوتِلُوا»9” . 

وقد توارد عل تأكيد هذا القول عددٌ من كبار العلماء العارفين بمواطن 
الإجماع والمدركين للأقوال المختلفة» ومنهم: «ابنُ عبدٍ البرّاء و«ابِنْ 
المُنذرِ»» و«الماورديٌ»: و«القاضي عياض». و«ابنُ العربيئّ»» و«البغوي». 
و«النوويٌ»» و«ابنُ حَجَرِ 1 وغيرهم 0 ولو أخذنا في نقل أقوالهم؛ 
لطال بنا المقام جدًا . 


.)75١5 /9( «الأمى الشافعي:‎ )١( 

زف4 «أعلامٍ السئن». الخطابي: .)7/4١ /١(‏ 

(") «المحلل»ء ابن حزم: /١١(‏ 197). 

(5) انظر «الاستذكارة؛ ابن عبد البر: (9/ 2)757 و«الإشراف على مذاهب أهل - 
”> 


وقد استدل هؤلاء علئ صحة قولهم من أنَّه ليس كل مَن دخل في 
ظاهرة الارتداد يكون كافرًا خارجًا من ملة الإسلام عند الصحابة بعدة 
أدلة» منها: 

- الدليل الأوَّلٌ : المناظرة التي وقعت بين عمر بن الخطاب وأبي بكر وها ؛ 
فإنَّ طريقة الحوار فيها وطبيعة الاستدلال تُؤكّد على أنَّ موضوعه لم يكن 
البحث في محكمهم وهل خرجوا من الإسلام أم لاء وإِنّما كان في حُكم قتال 

ثبت لهم وصف الإسلام»ء وقد نبّه الشافعىٌ - أهميّة هذا الحوار 
ودلالته» حيث يقول: #َمَوْلُ عُمرَ لأبي بَكرٍ: أَلَيْسَ كَدْ قَالَ رَسُولُ الله كه 


«أُمِرْتُ أَنْ أَكَاتِلَ النَّاسَ حَبَّ يَقُونُوا : لا إِلَهَ إلا الله فَإدًا ؛ عَصَمُوا مني 
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ إلّا بِحَتّهَاء وَحِسَابُهُمْ عَلَىْ اللوهء في كَوْ قَوْلِ أبي بَكْر : «هَذًا 


8 - 


مِنْ حَقّهَاء لَوْ مََعُونِي عَنَانًا مما أَعْطَوًا رَسُولَ الله كلِ؛ قَائلهُم علي مغر 3 
ِنْهُمَا مَعَا بن ممّن تَائَلُوا مَنْ هُوَ عَلَى التّمَسْكِ بالإيَان. وَلَوْلَا دّيِكَ: مَا 
شَلَّ عُمَرُ في تتَالِهِمْ وَلَقَالَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ تَرَكُوا لا إِلَهَ إِلّا اللهُء قَصَارُوا 
مُشْرِكِينَ70. 

ويؤكد هذا المعنل قول عمر ابن الخطاب في آخر الحوار: «فوالله ما 
هو إِلَّا قد شرح اللهُ صدري للقتالٍ» وعرفتُ أنه الحقُ»» فهذا القول يدل علئ 


السّنةه. ابن المنذر: (/ 4)7505: و«الحاوي», الماوردي: (11/ 207١١‏ واشرح 
السّنةه البغوي: (0/ 888)»: و«إكمال المعلم بفوائد مسلم»؛ القاضي عياض: 
/١(‏ 2)747 ودعارضة الأحوذي». ابن العربي: /٠١(‏ 2)97 واشرح صحيح 
مسلم». النووي: (7/ 22707 وه«فتح الباري»؛ ابن حجر: /١1(‏ 20777 و«إكمال 
إكمال المعلم», الأبي: /١(‏ 2097 وغيرها كثير. 

.)197 /١1١( وانظر «المحلئ»» اين حزم:‎ »)3١5 /4( «الأمك. الشافعي:‎ )١( 

”235 


أنَّ قضية النقاش والحوار بين أبي بكر وعمر إِنَّما كانت في القتال» وليس في 
الكفر. 

وقد يعترض علئ هذا الدليل بأنَّ حوار الصحابة كان قبل أن يحصل من 
مانعي الزكاة الممانعة والمقاتلة» فلمًًا حصل منهم ذلك تحقّق فيهم وصف 
الكفر. 

ولكن هذا الاعتراض غير صحيح؛ لأنّه مبنينٌ على اعتقاد كفر الطائفة 
الممتنعة» وعلئ أنَّ الامتناع أحدٌ الأوصاف المُوجبة للكفرء وهذا غير 

وقد أطلق بعض المعاصرين القولٌ بأنَّ ابن تيمية يُكمّر الطائفة الممتنعة 
عن الشرائع الظاهرة والمقاتلة عليها”'2»: ولكن الإطلاق هذا غير دقيق؟ فإِنَّ 
المتتبع لتقريرات ابن تيمية: يجد أنه لا يُكفْرٌ كُلّ طائفة قاتلت علئ الامتناع 
عن شريعة ظاهرة» فهو لم يكن يُكثَّرٌ الخوارج مع أنَّهم طائفة ممتنعة عنده 
قاتلت علئ أمر ظاهر في الشريعة» وهو تكفير صاحب الكبيرة» واستحلال 
دماء المسلمين» ونصٌ علئ عدم كفرهم» ونسب ذلك إلى علي ذَيهنه» ومن 
معه من الصحابة”" . 

- الدليل الثاني: مخاطبةٌ بعضهم لأبي بكر بكونهم لم يتركوا الإسلام 
وإقرار الصحابة لهم» وقد اعتمد الشافعئٌ؛ وابنُ حزم. وابِنٌ عبد البرٌ علئ 
هذا الدليل» وفي هذا يقول الشافعىُ في سياق الاستدلال على قوله : «وَذلِكَ 


)١(‏ انظر «نواقض الإيمان الاعتقادية؛, محمد الوهيبي : (9/ 1١9٠١‏ و«الحكم بغير ما 
أنزل الله»ك عبد الرحمن المحمود: (95؟١).‏ 
(0) انظر «مجموع الفتاوئ؟. ابن تيمية: (58؟/ .)0860*٠‏ 
يفف 


بين فى محاطيد طبهم جيوشر أبى بكر وَأَشْعَارِ مَنْ قَالَ الشّعْرَ مِنْهُمْ وَمخَاطدٍ طَبَتِهِمْ 
لأبى بكر بَعْدَ الإسَار (أى: الأسر). .. وَثَالُوا لأبى بكر بَعْدَ الْإسَار: ما 
9 - 5 7 و < 95-7 7 2 7 


اء» 
- 


كَمَرْنَا بَعْدَ إِيِمَاتِنَاء وَلَكِنْ شَحِحْنَا عَلَ أَمْوَالجض»" . 


٠ 


02 مره 


ويُؤكّد الماوردي قوة هذا الدليل» فيقول بعد ذكره لأشعارهم: «قَلَمْ يَرَدٌ 
عَلَْهِمْ أَبُو بَكرِء وَلَا أَحَدّ مِنَ الصّحَابَةِ مَا قَالُوهُ مِنْ بَقَائِهِمْ عَلَى إِيمَانِهمْ كَدَلَ 
عَلَ بوه إجْمَاتاه©. 

- وممًّا يدخل فى هذا الدليل: قصة مالك بن نويرة وقومه؛ فَإنّهم ممّن 
منع دفع الزكاة إلئ أبي بكر ضَِهء وكانوا من القبائل التي وج أبو بكر خالدًا 
إل قتالهاء فلمًا وصل إليهم أعلموهم بأنّهم باقون علئ الإسلام» ثم قتل 
خالد مالك بن نويرة» ولمّا علم أبو بكر بمقتله جزع من ذلك ودفع ديته 
لأهلهء ورد عليهم المال والسبي» فعن ابن عمر قال: «قدمٌ أبو قتادة عل أبي 
بكر فأخبره بمقتل مالك وأصحابه. فجزع من ذلك جزعاً شديداً. فكتب أبو 
بكر إلئ خالدء فقدم إليه» فقال أبو بكر: «هل يزيد خالدٌ عل أن يكون 
تأوّل» فأخطأ؟», ورد أبو بكر خالدّاء وَوَدّئْ مالك بن نويرة» ورد السبى 
الردة لم يكونوا كفارًا خارجين من الملّة. 
)١(‏ «الأمك. الشافعي: (4/ 2075١5‏ وانظر «التمهيدهء ابن عبد البر: (١؟1/‏ 747). 
(؟) «الحاوي». الماوردي: .)١١١ /١9(‏ 
زفرف «تاريخ خليفة خياط؛: فك 360 وانظر «كتاب الردةا. الواقدي: 1 و«تاريخ 

الطبري»: (”/ 202774 و«البداية والنهاية»؛ ابن كثير: (5/ 00705 وانظر «دراسة 


مطولة لتحليل موقف خالد: حركة الردةه: علي العتوم: (1117 - 75717). 
”> 


وقد ذكر عددٌ من المؤرخين أخبارًا عديدة تدلُ على أنَّ الصحابة لم 
يكونوا يحكمون بالكفر علئ كُل من شملهم اسم الرّدَّة في زمن أبي بكر فته '' . 

- الدليل الثالتُ: ظاهر كتاب أبي بكر إلى المرتدين؛ فإنّه يليه كتب 
إليهم كتايًا طويلا اشتمل عل بنود عديدة مختلفة في مقتضياتهاء وممًّا جاء فيه 
قوله: «يسشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم. مِنْ أبِي بكر حَلِيفَةِ رَسُولٍ الله يكل إلَى مَنْ 
بَلَقهُ كتَابِي هَذَاء مِنْ عَم وَحَاصّةٍء أَقَامَ عَلَى إِسْلَايهِ أو رَجَعَ عَنْهُ؛". فهذا 
يدل علئ أنَّ بعض أهل الردة بقي عل إسلامه ولم يخرج عنه» وذكر في أثنائه 
ما يدل علئ أنَّ الذي رجع عن الدين إِنّْما هو صنف من المرتدين فقط . 

ولا بذ من التنبيه علئ أنه جاء عند بعض المؤرخين جملةٌ رُبّما يُفَهَمِ منها 
خلاف ما سبق» وهي قول أبي بكر: «مَِنَي أَحمَدُ الله إِلَيْكُم الذي لَا إَِه إل 
هو وَآَشْهَدُ آَنْ لا ِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا َرِيكَ لَه وَأَنَّ مُحَمّدًا عَبدَهُ وَرَسُولَهُ 
نر ما جَاءَ يو (وَتكفَر مَنْ أب ذَلِكَ وَنُججاجِدُه)0", وهذه الجملة لم ترد في 
كُلّ روايات كتاب أبي بكرء ثم إِنّها لا تقتضي أنَّ أبا بكر كان يحكم على كُلّ 
من دخل في نطاق الردة بالكفر؛ لأنّها جاءت في سياق بيان الحكم العام على 
من ترك الدين والهدي الذي جاء به النبي وليه وليست في سياق بيان موقف 
أبي بكر من المرتدين. 

ولا بُدَّ من التنبيه أيضًا عليل أنَّ بعض العلماء استدلوا علي القول بأنَّ 
الصحابة ليسوا مُجمعين على تكفير كُلَ المرتدين بأدلة غير صحيحة» ومن 


.)١الال‎ - ١إ/5( انظر «كتاب الردةة» الواقدي:‎ )١( 
.)56١ /7( و«تاريخ الطبري»:‎ .)9١( (؟) انظر نص الكتاب «كتاب الردة»ء الواقدي:‎ 


() تاريخ الطبري»: (9/ .)76١‏ 
14 


ذلك ما أشار إليه ابن عبد البرّ من أنَّ عمر خالف أبا بكر في حكم مانعي 
الزكاة» ولهذا أرجع بعض السبي إليهم'''. ومن ذلك أيضًا ما فعله ابن حجر ؛ 
فإنَّه احتج بالخلاف الذي وقع بين أبي بكر وعمر في بعض أحكام سبي 
المرتدين» كما جاء في أثر طارق بن شهاب علئ أنّهم مختلفون في كفرهه”" . 

وهذه الاستدلالات غير صحيحة؛ فإنَّ عمر بن الخطاب أقرٌ أبا بكر علئ 
أنّ قتلى المرتدين في النارء وأيّده علئ ذلك ولم يُخالفه إِلّا في بعض 
الجزئيات فقط كما يدل عليه خبر طارق بن شهاب السابق؛ فإنّه ورد عنه أنه 
قال لأبي بكر: «كَدْ رَأَيْتٌ رَأَيّاء وَسَتْشِيِرٌ عَلَيِكَء ما أنْ يُوَدُوا الحَلْقَة 


وَالْكُرَاعَ ؛ كَيِعُمَ مَا رَأَيْتُء وَأمّا أَنْ يُتْرَكُوا أَقْوَامًا يتَِعُونَ أَذْنَابَ الإيل» حَتَّْ 
يري اللهُ حَلِيفَةَ نَيِّ كلق وَالمُسْلِمِينَ أَمْرًا يَعْذِرُوتَهُمْ به؛ قَيِعْمَ مَا رَأَيْتُء وَأَمًا 
أَنْ َغْتَمَ مَا أَصَيْنًا ِنْهُم: وَيَردُونَ ما أَصَابُوا مِناء كَيِعُمَ 26 وق أن 
َْلاهُمْ في النَار وَكَنْانَا في الحنّة ؛ َنِعْمَ عا رتك و11 أن لا نَدِي اهم ؟؛ 


و 
2 2ه م ير 


َعم مَا رَأَيْتُء وَآَما أَنْ يَدُوا فَتكَانا ؛ قلا كَثْلَانَا قُيلُوا عَنْ أمْرٍ اللو؛ قَلَا دِيَاتٍ 


عه (»»2 
لهم» 5 

وأمّا إرجاع السبي ؛ فهو لا يستلزم أنَّ عمر كان يرئ عدم كفرهم؛ لأنّه 
جائز ومقبول في الشريعة» وقد فعله النبيُ يَلِ مع بعض قبائل العرب”*'» 


.)951١5 /7( انظر «الاستذكار»؛. ابن عبد البر:‎ )١( 
انظر «فتح الباري». ابن حجر: إفننة' انرير4ةة‎ )( 
.)774٠0( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصئف»:‎ )*( 
انظر في هذا الجواب «منهاج السّنة النبوية»؛ ابن تيمية: (5/ 20544 وانظر «موقف‎ )4( 
الصحابة من الردة والمرتدين»: فهد القرشي- رسالة ماجستير في جامعة أم القرئ:‎ 
.))0( 
0. 


فكيف يُقال: «إِنّه لا يكفرهم؟!24. ثم إِنَّ عمر ردَّ السبي علئ كُلَّ المرتدين» 
ولم يقتصر علئ مانعي الزكاة فقط 

وإذا لم يكن كل من شملهم اسم الردة كفارًا خارجين عن الملّةء فلماذا 
سموا باسم الردة إذن؟ وقد أوضح العلماء الأسباب الداعية إلئ ذلك» 
وأرجعوها إل سببين» وهما: 

السببٌ الأوَّلُ: أنَّ هذا الإطلاق يصحٌ في اللغة؛ إذ معنئ الردة في اللغة 
الرجوعء ومن أقرَّ بالصلاة» وأنكر الزكاة بعدما كان مُؤْمئًا بها؛ فإنّهِ يصدق 
عليه بأنّه رجع عن بعض دينه» ولا يصحٌ لنا أن تُحاكم إطلاقات المتقدمين 
علئ ما استقر عليه اسم الردة في كتب الفقه المتأخرة» وقد نبِّه الشافعي علئ 
هذا الوجه؛ إذ يقول: «تَإِنْ كَالَ كَائِلٌ: ع ارك والقائة خول لي اذل 
الرّدة؟ (كَالَ الشَّافِعِيُ - رحمه الله تعالئ -): كَهُوَ لِسَانْ عَرَبِىٌّء قَالرَدَةٌ: 
الا م كَانوا عَلَيْهِ يالْكُفْرٍ وَالِارْتَدَاةُ يَمْنَعُ الحَقَّء كَالَ: وَمَنْ رَجَمَّ عَنْ 

ءِ؛ جَارٌ أَنْ يُقَالَ ارد عَنْ كذّاه0"©. 

0 الثاني : نهم دخلوا في غمار أهل الردة» فأضيف الاسم في 
الجملة إل الردة؛ إذ كانت أعظم الأمرين خطرّاء وأكبرها جرمّاء كما أشار 
إلى ذلك الحَطَابِئ”" . 

وبعد هذه الجولة المطولة في البحث عن حقيقة موقف الصحابة من 
أصناف المرتدين: ندرك أنَّ هذه القضية كانت محل خلاف بين العلماء 
المتقدمين. ويظهر أنَّ القول الثاني هو الأقرب للصواب؛ لقوة أدلتهء 
وظهورها في الدلالة عل حقيقة موقف الصحابة ون . 

.)75١6 /9( «الأمف الشافعي:‎ )١( 


(؟) انظر (أعلام السنئن», الخطّابي: /١(‏ 7437). 
لضن 


القضيةٌ الثانية 


«تحريرٌ موقَفٍ الصحابة في قتالٍ أهلٍ الرّدَّةِ) 


انتهينا في بحث القضية الأولئ إلئ أن الصحابة لم يحكموا بالكفر علئ 
كُلّ أصناف طوائف المرتدين» وإلَّما كانوا يقسمونهم إلئ قسمين» وهذا هو 
القول الذي اختاره «الإمام الشافعي» وعددٌ غير قليل من العلماء كما سبق 
الف 

فأما الصنف الأول: الذين كان الصحابة يحكمون بكفرهم.ء فإنهم لم 
يختلفوا في وجوب قتالهم؛ لأنهم مرتدون خارجون عن الإسلام» ولم يبق 
لهم العقد العاصم لدمائهم وأموالهم. 

وأمّا الصنف الثاني - الذين لم يحكموا بكفرهم -: فَهُمْ الذين عرض 
الإشكال والتردد في إباحة قتالهم عند عمر بن الخطاب به وغيره من 
الصحابة» وبادر إلئ نقاش أبي بكر ضيه في شأنهم» ثم بعد ذلك اقتنع بصحة 
قول أبي بكر في وجوب قتالهم . 

ومحصل هذا الكلام أنَّ الصحابة استقرّ أمرُهم علئ وجوب قتال كُل 
المرتدين شرعًاء وأنَّهم أجمعوا علئ وجوب قتال كُلّ أصنافهم. 


يضرا 


في آخره بأنّه عرف أنَّ ما ذهب إليه هو الحقٌء ولهذا وافقهء وأخذ برأيه. 
فعن أبي هريرة قال: «لمّا تَوْفْيَ رَسُولُ الله يك وَكَانَ أَبُو بكر طلؤيه بَعْدَهُ 
وكثر عن كنز بن المرية. فقال شمر كو ٠‏ يا بغرا بنك لنلتل الثاينء 


وَكَدْ كَالَ رَسُولُ الله كل : «أُمِرْتٌ أَنْ أَقَاتِلَ التَّامىَ حَتَّنْ يَقُونُوا : لآ إَِهَإِلّا الله 
قَمَنْ قَالَهَا كَقَدْ لد ب 0 وَنَفْسَهُ إلا بِحََّ 0 َقَالَ 
ب بَكْرٍ: وَاللو! لأمَانَ من كرف بينَ الم اك لذ اكه عط 0 
وَاللهِ! لَوْ مَتَعُونِي عَنَانًا كَانوا يُوَدُونَهَا إلى رَسُولٍ الله يكلله؛ لَقَائلتُهُمْ عَلَى 
ينك فال قر ااا رلا ده شَرَحَ الله 


ا 
فَعَرَفْتٌ أَنَهُ الحَنُ37 . 

فهذا الحوار بين أكبر رجلين في الإسلام بعد رسول الله يدلُ علئ أمرين 
مهمين. وهما: 

الأمرٌ الأوّلُ: أن الإشكال الذي عرض لعمر إِنّما كان في الصنف الثاني 
من المرتدين» ولم يكن في الصنف الأول؛ فإِنَّ عمر كان يسأل عمّن أقر 
بالشهادتين» ولم يكن يسأل عمّن ترك أصل الدين» وهذا ما فهمه أبو بكر 
منه؟ فَإنّه لم يقل: «لأقاتلن من أشرك بالله»: وإِنّما قال: «لأقاتلن من فبّق 
بين الصلاة والزكاةكا, وَهِذا يدل علئ أن حوارهم كان في صنف معين من 
المرتدين كان مُقِرًا بالصلاة» ويدلٌ أيضًا علئ أنّهِم مُجمعون عل وجوب 
قتال الصنف الآخرء وليس لديهم إشكالٌ فيه. 

وإِنْما عرض الإشكالُ لعمرٌّ في الصنف الأول؛ لأنّه يرئ أنَّ فعل أبي 


.)71( أخرجه «البخاري». رقم: (9185). و«مسلم». رقم:‎ )١( 
؟م-‎ 


بكر فيه استباحة للدماءء وهذه الاستباحة أمرٌ عظيم في الشريعة؛ ولهذا استند 
عمر بن الخطاب إلئ النصٌ الذي يدل علئ حُرمة دم المسلم» فبيّن له أبو بكر 
خطأ قوله استنادًا إلول نصوص شرعية أخرئ» فالخلاف بينهما - إذن - كان 
علي أمر ديني كبير وهو استباحة دماء طائفة من المسلمين» وأمر الدماء عظيم 
في الإسلام كما هو معلوم» ولم يكن مجرد خلاف علئ أمر سياسي مصلحي 
محض» يرجع إل الاعتبارات الواقعية والمرحلية. 

وهذا المعنى - أعني: أنَّ النقاش لم يكن في كُلّ أصناف المرتدين» 
وَإِنّما في نصف واحد منهم - هو الذي فهمه عددٌ من كبار العلماء. 


0 


وفي هذا يقول الشافعي: «وَكَوْلُ عُْمَرَ لأبي بَكْر: أَلَيْسَ كَدْ َال 
رَسُولُ اللو يلل «أيْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَء عَتَّىْ يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إلّا الله كَإِدًا 
قَانُومَا ؛ عَصَمُوا مني دِمَاءَ مم ونوا الا بعلا وَحِسَابُهُمْ عَلَ اللو1» في 
ل «هَذًا مِنْ حَمّهَاء لَوْ مَتَعُونِي عَنَا 0 الو ية؛ 
لهاب ولدلا كلك ا كلك عد ف الهم و1 اي بغر كذ وا به 
إِلّا الله؛ قَصَارُوا مُشْرِكِينَ» . 


8 7 تت 
. 
ذل 

د 
2 
١‏ 
0 


ويقول الخَطَابِيُ حين ذكر بعض أصناف المرتدين» وهم من أقر 
بالزكاة» ولكن امتنع عن دفعها لأبي بكر: «فِي أُمْرٍ عَؤْلَاءِ عَرَضَ الْخْلَافٌ, 
وَوَفَعَتِ الشْبْهَةٌ لِعمَرَ ونه ) قُرَاجَعَ آي بَكْرٍ 2-7 وَتَاظرَة وَاحْتَجّ عَلَيْه 
ِقَوْلٍ التي يكل: أُمِرْتٌ أَنْ أَكَاتِلَ النّاسَ حَتَّْ يَقُونُوا: لا إِلَه إِلّا اللقء كَمَنْ 


)00 «الأمى الشافعي: (6/ 015). 
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ثَالَهَا كَقَدْ عَصَمَّ تَفْسَهُ وَمَالَه0" . 

ويقول ابن عبدٍ البرّ مُعلَّا على حديث أبي هريرة: «قَوْلهُ: «وَكَفَرَ مَنَ كَفَرَ 
لَه إِلّا اللهُ مُحَمَدٌ رَسُولُ اللوِء وَمَعَ الركاد وَتَأوَنُوا قَوْلَهُ - تَعَالّى -: خُدَ 
أَنَوِْمَ صَدَنَةُ» [القَويةِ: 6٠١‏ كَقَالُوا : المَأْمُورُ ِهَذَا رَسُولُ الله لا 
غيره»”""» فاين عبد البر هنا يُبِيّن أنَّ عمر إِنَّما كان يُناظر أبا بكر في صنف 
محدد من المرتدين. 

ويقول الماوردي: «كَأمًا أَبُو بكر طلفه فَإِنه قَائَلَ طَاتفَْيْنِ طَائِفَةٌ : ارْتَدَتْ 
عَنِ الْإِسْلام مَعَ مُسَيْلِمَة وَطليْحَة وَالْعَدْسِيَ» فُلَمْ يَحْتَلِف عَلَيْهِ من الصَّحَابَةٍ 
في قِتَالِهِمْ عد . 

فتحصّل مما سبق أنَّ الحوار الذي دار بين أبي بكر وعمر وكا لم يكن 
في جنس قتال المرتدين» وإنَّما كان في قتال صنف محدد منهم» وأمّا الصنف 
الآخر؛ فلم يقع بين الصحابة في قتالهم أي تردد. 

والأمرٌ الثاني: أنَّ عمر بن الخطاب وافق قول أبي بكر حين اتضح له 
الأمر ورجع إلئ قولهء وهذا ما يدل عليه صريح قول عمر: «قَوَاللهِ ما هُوَ إِلّا 
أنْ رَأَيْتُ أن الله 35 كَدْ سَرَحَ صَدْرٌ أبي بكر يه لِلْقتَالِ كَعَرَفْتٌ أنه الحَقك 
هذا القول الصريح يدل علئ أنَّ عمر رجع إلئ قول أبي بكر وأخذ به» وهو 
يدل علئ أنَّ القضية انتهت إل الإجماع» ولم يُعرف أنَّ أحدًا من الصحابة 


7 يت 


.)158 «معالم السئن». الخطابي: (؟/‎ )١( 
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2 «الحاوي», المارودي: 15م .)0١1١‏ 
م 


نازع أو تردد في قتال كُلَّ أصناف المرتدين بعد ذلك الحوار بين ذينك 
الرجلين» اللذين هما أعلم الصحابة ين . 

ولا بُدّ من التأكيد علئ أنَّ عمر حين رجع إل قول أبي بكر: لم يرجع 
إلن قوله لأنّهِ هو الإمام والحاكم السياسيء ولم يرجع إليه لأنّه لم يُرد أن 
يشق عصا المسلمين» وإِنّما رجع لأنّه رأئ أنَّ قول أبي بكر هو الحق كما 
صرّح بذلك. 

وذلك الحوار والخلاف السابق بين الصحابة لا يضر إجماعّهم 
اللاحق» ولا يقدح في صحتهء ولا يجعل المسألة داخلة في نظام المسائل 
الخلافية؛ لأنَّ الرجوع عن الرأي المخالف وقع من نفس الطرف المخالف» 
فهو في حكم من صرح بخطأ رأيه السابق» فلا يعد بذلك ناقضًا للإجماع. 

وهذا مثله مثل رهط من العلماء اجتمعوا في مجمع ما ودار بينهم خلاف 
مطول في قضيةء ثم في نهاية اللقاء أجمعوا علئ رأي واحد؛ فإنّه لا يقل أحدٌ 
بأنَّ ما انتهوا إليه لا يُعد إجماعًا لأنّهم اختلفوا قبل ذلك! 

ومثل هذه الحادثة: ما وقع بين الصحابة من خلاف وتباحث في جمع 
القرآن في عهد أبي بكرء فحين أمر أبو بكر بجمع القرآن عارضه بعض 
الصحابة» ثم استقرٌ أمرهم علئ الجمع ؛ فإنَّه لا يقول أحد بأنّه لا يصحٌ القول 
بأنَّ الصحابة أجمعوا علئ جمع القرآن بحجة أنَّهُم اختلفوا أَوَّلّاء وإنّما توارد 
العلماء علئ عد قضية جمع القرآن من القضايا المجمع عليها بين الصحابة» 
وكذلك اختلاف الصحاب في موضع دفن النبي كله فمن المعلوم أنَّهم 
اختلفوا في أول الأمرء ثم استقر رأيهم علي دفنه كه في بيته» وكذلك 


اختلف الصحابة في تعيين الخليفة بعد رسول الله يكل ثم استقرٌ أمرهم علئ 
أعنا 


اختيار أبي بكرء فلا يصحٌ أن نعدّ تلك المسائل داخلة في مسائل الخلاف 
الذي تسوغ المخالفة فيهاء وإِنّما هي من مسائل الإجماع بين الصحابة. 

وهذا ما فهمه عددٌ من كبار العلماء؛ فَإنّهم تواردوا علئ القول بأنَّ 
الصحابة أجمعوا علئ قتال المرتدين» ولم يُكيّف أحدٌ منهم موقف الصحابة 
من المرتدين علئ أنّها مسألة خلافية» وإِنَّما جعلوها داخلة في نطاق المسائل 
الإجماعية المنقولة عن الصحابة. 

وممّن نص علئ ذلك ابنُ عبدٍ البرّء حيث يقول: «وكانت الرّدّةُ عَلَى 
كان أنْوَاعء قَوْم: كَمَرُوا وَعَادُوا إِلَىْ مَا كانوا عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَة الْأوْنَانِء وَكَوْمٌ: 
آمَنُوا بِمُسَيلمَة وَهُمْ أَهْلّ الْيِمَامَِه وَطَائَفَة: مَتعْتٍ الركاٌ» وَكَالَتْ مَا رَجَعْنا 
عَنْ دِبيئاء وَلَكِنْ شَحَحْنًا عَلَْ أَمْوَالِئَاء وَتَأُوّلُوا ما دُكَرْتَامه. 

ثم قال: بدا أبُو بكر ضف قِتَالَ الجويع» وَوَاققَهُ عَلَيْهِ جَمِبعٌ الصَّحَابَةٍ 
بَعْدَ أَنْ كَانُوا حَالَقُوهُ فِي دَلِكَ؛ لأنّ الَّذِينَ مَتَعُوا البَكَاءً قَدْ رَدُوا عَلَىْ الله كَوْلَهُ 
- تَعَالَ -: تَأَقِمواأ لصَلة وءانوأ الركرة4 (القرَة: +4]» وَرَدُوا عَلَنْ جمِيع 
الصّحَابَةٍ الَذِينَ شَهِدُوا الَزِيلَء وَعَرَكُوا الَأوِيلَ في كَوْلِهِ كو : «حُذ ين ويم 
صَدَكَهٌ تطْهَرَهُمٌ» [التَْبَةِ: 26٠١‏ وَمَتَعُوا حَقّا وَاجبّا لله عَلَى الْأَيْمَةٍ الْقِيامُ بأَخْذٍ 
الله فِي الرَّكَاةٍء كُمَا يَلْرَمُهُمْ ذَلِكَ في الصّلاو" . 


١60 


5. 


ويقول القاضي عياض عمَّن منع الزكاة من المرتدين: «كَرَأَى أبُو بَكْرٍ 
والضكابة جا اليه نيت من > ميم أصناف المرتنية: 
: جتبويعهم يعسي جميع ين 


ديق «الاستذكاراء ابن عيد البر: 5/ 0538). 


(؟) «إكمال المعلم بفوائد مسلم». القاضي عياض: /١(‏ 554). 
يذنا 


- 2 2 ا 0 01 
وف ل 25 قدامة : «(واتفوٌ أ ا غل١‏ قال ماد ل" : 
يقول ابن تَفقٌ الصّحابة 6 قِتَالِ مَانِعِ ثم 
استدل بحديث بقصة أبي بكر وعمر. 
2 2 5 0 سما 2 ص ؟.و” 0000 
ويقول الماورديٌ عن المرتدين : «وَطَائْفَةَ : أَقَامُوا عَلَى الإسْلام» وَمَتَعُوا 
د 2 عم وسامء 2622 2 2 مومساء 6 22 3 3 
الرَّكَاةَ بتَأوِيلٍ اشْتَبَهَ فَحَالفَهُ أكُثرٌ الصَّحَابَةِ ني الِابتِدَاءء ثم رَجَعُوا إلى رَأَيهِ 
222 57 5 2 ام ين اس 58 راس 5 ها امه 2 
وَوَانَقُوهُ عَليّهِ في الِانتِهَاء حِينَ وَضَحَ لهُمْ الصَّوَابٌء وَرَالتْ عَنْهُم الشبهة. 
مه 2 هس .اسه 1 و الس اوم ريع روي موك 
وَنْحَْنٌ تذكر شَرحَهُ من د مفصّلاء فكان اعفاد الإجماع مَعَهُ بعد تقدم 
المُخَالَفَةِ لَه أؤْكَنه' . 
5 ل ١‏ ءٍِ 9 6 1 د ١‏ ل 2 ]لدي سروت ران ١‏ 2 ما 
ويقول ابن تيمية: «وَفَدَ اتفقٌ الصّحابة والائمة بغدهم عَلئ فِتَالٍ ماني 
اط 
سل © سل رغ > واس مس ووس ممه ار ورف 
الرّكاةٍ وإن كّانوا يُصَلون الحَمسٌ وَيَصُومون شَهْرَ رَمَضَان) ". 


ويؤكد ذلك في موطن آخر فيقول: كل طَائِمَة مُمْتَيِعَةٍ عن الام شَرِيعَةٍ 


مِنْ شَرَائِع الإسلام الظَاهِرَةٍ المُتَوَاتِرَة مِنْ عَؤْلَاءِ الْقَوْم وَغَيْرهِمْ ؛ َِنَّهُ يِب 
َعَالُمْ حت يَلتَرِمُوا شَرَائِعَهُ» وَإِنْ انوا مَعَ ذَلِكَ نَاطِقِينَ ِالشَهَادَيْنِء وَمُلَْرِِينَ 


ضوىت2 2-6 تك 0 م 8 سيروت > م م اها م 
بَعْض شَرَائِعِهِ كُمَا قَاتَلَ أبو بكر الصَّدَيقٌ وَالصَّحَابَة ‏ مَانِعِي الرّكَاة وَعَلى 
إى] بع 
2 ا امك سو م سه ” | صموايه ووس 2 2 َه 
دَلِكَ اتَمَنَ الُْمَهَاءُ بَعْدَهُمْ بَعْدَ سَابِعَةٍ مَُاطَرَةِ عُمَرَ لأبي بكر ؤلها. كَاتَمَقَ 
٠ 0‏ 2 0-3 يي ٠١‏ د 0 
ٍ- وه 0 2 


الصَّحَابَةٌ ين عَلَئْ الْقِئَالٍ عَلَّْ حُقُوقٍ الْإسْلام عَمَلّا بِالْكِتَابٍ وَالسئقه7*؟. 


وحاصل الكلام السابق: أنَّ الموقف من قتال مانعي الزكاة قضية 
إجماعية بين الصحابة» وبالتالي: فهي ليست مما يدخل في قضايا الاجتهاد 


.)60 /5( «المغنىى ابن قدامة:‎ )١( 

(؟) «الحاويء الماوردي: (17/ .)1١١‏ 

(5) «مجموع الفتاوئ», ابن تيمية: (74/ .)01١9‏ 

(4) «مجموع الفتاوئة» ابن تيمية: (4؟7/ 6817). 
تنا 


التي يسوغ فيها الخلاف» فمن اختار قولّا ذهب فيه إلى أنَّ قتال مانعي الزكاة 
في عصر الصحابة لا يجوز أو يُباح خلافه. فقوله خطأ بلا شك؛ لأنّه مخالك 
لما أجمع عليه الصحابة. 
وإل القول بأنَّ اختلاف الصحابة السابق حول الموقف من قتال 
المرتدين لا يقدح في صحة إجماعهم اللاحق ولا في إلزاميته ذهب جمهور 
الأصوليين» فقد أثاروا في مؤلفاتهم الأصولية مسألة ما إذا اختلف أهل 
الاجتهاد في قضية ما ثُمَ م تراجع طرفٌ من أهل الخلافء» واتفقوا علئ القول 
الآخرء» وذهب 0 وجمهورهم إلى أنَّ هذا إجماع وهو حجة ملزمة. 
رابجا وو الما أ كاالائد اير ابرقاتين الا 
وفي بيان هذا يقول الجوينيٌ : «إِذًا اتلف عُلْمَاءُ تحضر عَلّى قولين» ٠‏ نَم رَجَعَ 
المْتَمَسَكُونَ بأَحَدٍ الْقَولَيْنِ إِلَى الْقَوْلِ الآخرِء وَصَارُوا مقن عليه َانّذِي 
ذهب إِلَيْهِ مُعْظمْ الْأصُولِينَ أن هَذَا إِجْمَاعٌ»”'"2. وجاء في مُسودة آل تيمية 
الأصولية: (إِذّا اتَلف الصَّحَابَةٌ عَلَى قَوْلَيْنِ ثُمَّ أَجْمَعُوا عَلَى ريا 
َم وَارْتَمَعَ الخلاك)22© , 
وكان بعض الأصوليين أكثر دقة في مناقشة هذه القضية» ففرق بين 
الخلاف المستقرء والخلاف غير المستقرء وبيّن أنه في حالة الخلاف غير 
المستقر حجة ملزمة» وفي هذا يقول الإيجي في شرح ابن الحاجب: (إذًَا 
اتلّف أَهْلْ الْعَضْرِء ثم اتَقَُ تمَقُوا هُمْ بِعَيْنهِمْ عُمَيْبَ الالخيلافٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَقِرَ 
)١(‏ «البرهان في أصول الفقهه. الجويني: /١(‏ 22407 وانظر «التحبير شرح التحرير؛» 
والمرداوي: (5/ .)١55١‏ 


(؟) «المسودة في أصول الفقه». آل تيمية: (51794). 
هم 


الْخْلَافُ؛ َإِجْمَاحْ و0 . 
بل إِنَّ بعض الأصوليين يحكي الإجماع علئ ذلك» وفي بيان ذلك يقول 
الزركشيٌ» حين ذكر أنَّ للإجماع الواقع بعد الخلاف حالتان: «إِحْدَاهُمَا: أَنْ 


مودياة م0 مش 8 مي # ا . 1ه 22 سوه هم ته 5 مكان 
لا يَسْتَقِرَ بأن يُكون المَحْتَهِدون في مَهْلَةٍ النظرء وَلمُ يَسْتَقِرَ لهم قؤل. 
كَجلاننٍ الصَّحَابَةِ لأبي بكر ليه في قَتَالٍ مَانِعِي الرّكَاةِء وَإِجْمَاعِهِمْ بَعْدَ 


ا 


ذّلِكٌَ. قَالَ الشّبْحُ في «اللْمَع؛: صَارَتْ المَسْألَه إِجْمَاعِيةٌ بلا 0 

وهذه الصورةٌ - الخلاف غير المستقر - هي الألصق بحال الخلاف 
الواقع بين الصحابة في الموقف من قتال المرتدين؛ فإنَ الخلاف لم يستقرٌ 
بينهم» بل لا يعدو أن يكون نقاشًا مجردًا في القضية» ثم تبيّن الحكم الشرعي 
فيها وانكشف. 

وإجماعٌ الصحابة بعد خلافهم في قضية قتال المرتدين وغيرها من 
القضايا استحضره جمهور الأصوليين في الرد علئ الصيرفي الذي ذهب إلئ 
أنّه لا يجوز حصول الإجماع بعد الاختلاف أصلا”"»: وبيّنوا خطأ قوله يما 
وقع من حال الصحابة» وفي سياق الاستدلال عل ذلك يقول الرازي: 'لَنَا : 
ِجْمَاعٌ الصّحَابَةٍ عَلَىْ إِمَامَةٍ أبي بكر مقي بَعْدَ التلَافِهم فيهاه')» ويقول 


)١(‏ «شرح العضد علي مختصر ابن الحاجب»: »)١70(‏ وانظر مزيدًا من التأكيدات 
«أصول ابن مفلح» (؟1/ »)١١١‏ و«اشرح الكوكب المثير»» ابن المنير: (5/ 20571 
و«الإحكام في أصول الفقه؛. الآمدي: /١(‏ 2044 وغيرها كثير. 

(؟) «البحر المحيط في أصول الفقه؛. الزركشي: (5/ 2207١‏ وانظر «التحبير شرح 
التحرير»» المرداوي: (5/ ١565ل0).‏ 

(9©) انظر «المحصول». الرازي: (5/ 2)١768‏ و«التحبير شرح التحريراء المرداوي: 
(5/ *150). 

(5) «المحصول». الرازي: (5/ .)١78‏ 
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المرداوي: «وَهُوَ مَحْجُوح بِالْوقُوع. كَمَسْأَلَةٍ الْخْلَاكَةِ لأبي بَكْرِ وَغَيْرهَا”" 
تعتاكرة اهل :أن ديو الأغ لين يرارق أذ كلايع الصا الباق عازة 
إجماعهم في قتال المريدين لا يصير القضية خلافية» وإِنّما هي إجماعية 

والنتيجة النهائية للبحث في هذه القضية هي أنَّ وجوب قتال المرتدين 
ثابت بإجماع الصحابة» فهو من المسائل المجمع عليها التي لا يدخل 
الخلاف فيها في دائرة الاجتهاد» وأنَّ ما أجمع عليه الصحابة ليس مجرد فعل 
سياسي مصلحي محض» الما هو أمر شرعي له دلالات شرعية عديدة. 

وفي الحلقة الثالثة سيكون البحث مُركُرًا عل تحرير المناط الحقيقي 
الذي من أجله قاتل الصحابة المرتدين» وهل التأثير الأبرز فيه كان 
للاعتبارات السياسية أم الدينية؟! 


.)13757 /5( «التحبير شرح التحريره. المرداوي:‎ )١( 
5:١ 


القضيةٌ الثالثة 
اتحريرٌ السبب الدافع لقتال الصحابة للمرتدين 


وتحديدُ المناطٍ المؤثر في حروبهم تلك» 


وتدلٌ الدلائل الكثيرة عليئ أنَّ الدافع الأوليَ الذي دفع بالصحابة إلى 
قتال المرتدين بكل أصنافهم هو أنَّهُم خرجوا عن الإسلام» وخالفوا أصوله 
الكبرئ - كُلّهاء أو بعضها - ولم يكن البعد السياسي هو الدافع الأولي لهم . 
* أما الصنف الأَوَّلْ - وهم من ترك التديّن بالإسلام جملةء واتبع 
المتنبعين» كبني حنيفة مثلّا -: فقد أجمع العلماء علئ أنَّ موجب قتال 
الصحابة لهم هو كونهم ارتدوا عن الدين» وأنَّ الصحابة إِنّما قاتلوهم لأجل 
ما وقع منهم من النكوص والارتداد. 
وقد تتالت مقولات العلماء في تأكيد هذا المعنئ» وممًا يدل علئ ذلك : 
تعليق «الإمام الشافعيُ؛ علئ الحوار الذي دار بين عمر بن الخطاب 
وأبي بكرء حيث يقول: «فِي قَوْلٍ أبي بَكْر: «هَذَا مِنْ حَقّهَاء لَوْ مَتَعُونِي عَنَاًا 
مما أَعْطَوًا رَسُوَلَ الله يكل ؛ َقَائلْتهُمْ عَلَيْوِه - مَعْرِكَةٌ مِنّْهُمَا مَعا أن ممّن قَائَلُوا 
مَنْ هُوّ عَلَىْ التَّمَسّكِ بِالْإِِمَانِء وَلَوْلَا ذُلِكَ: مَا شَكَّ عُمَرُ في قِتَالِهِمْ» وَلْقَالَ 
؟: 


- 
ل 


أبُو بَكرِ كَدْ تَرَكُوا لا إِلَهَ إِلّا الله قَصَارُوا مُشْرِكِينَ»0"» فهو يُؤكٌد أنَّ المرتدين 
الذين رجعوا إلئ الشرك لا يشكُ الصحابة في قتالهم لأجل ما وقعوا فيه من 
الشركء ويُؤكد أنَّ الدافع في قتال الصحابة ليس هو الخروج علئ الدولة» 
الما هو الخروج من الدين أو عدم الالتزام ببعض أصوله الكبرئ. 

وفي بيان ذلك يقول القاضي عياض بعد أن ذكر أنَّ المرتدين كانوا ثلاثة 
أصناف: اكَرَأَى أَبُو بَكْرِ وَالصَّحَابَةٌ ؤ# قِتَالَ جَوِيعِهِمْ؛ الصَتْمَيْن الْأوَليْنِ 
لِخُفْرِهِمْء وَالثَّاِثِ لامْيتَاعِهِ يرَكَايده1) 

ويقول الحَطَابِيُ حين ذكر بعض أصناف المرتدين» وهم من أقر بالزكاة 
7 ابت عن دفعها لأبي بكر: «فِي أَمْرٍ عؤلاء عرض الجلات ‏ ورت 


م 


لشْبْهَةٌ لِعُمَرَ 2 كَرَاجَعَ أبَا بكر ضهء وَناطَرَةُ وَاشتّج عليه بِقَوْلٍ 
ار أُيرْتُ أن أكاتِلَ النّام عب يَُوُوا: ا إِلَهَ إَِا الله كن كَالَهَا؛ 
فَقَدْ عَصَمَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ”” . 

وقال في من ارتد عن الإسلام: «وَمَؤُلَاءِ سَمَاهُمُ الصَّحَابَة كُمَارَاء 
وَلِذَِكَ رَأئ أبُو بكر سَبِيَ ذَرَارِيهِمْء وَسَاعَدَهُ عَلَىْ ذَلِكَ أَكْثَرٌ الصَّحَابَةٍ 
وَاسْتَوْلَدَ عَلِنُ : أبي الب جَاية من سبي يني حدفة» ولت له محطة ب 
عَلِيّ » الي يُذْعَى ابْنَ الْحَنَفِيّة ل من عَصْرٌ الصَّحَابَةِ حَتَّن أَجْمَعُوا 
عَلَىْ أنَّ المُرْتَدَ لا يُسْبّئنه220. وما أشار إليه الخطابئُ في قوله: «وَسَاعَدَهُ أكثرٌ 


.)316 /5( «الأم»:‎ )١( 
.)18١ /١( (؟) «إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم؛»:‎ 
.)١16 /7( «معالم السئن». الخطابي:‎ )( 
.)١55 /5( «معالم السئن»:‎ )5( 
وف‎ 


الصَّحَابَةِ لا يقصد في الحكم بالكفر والقتال» وإِنّما في الموقف من السبي» 
وهذا ما يدل عليه آخر كلامه. 

وقد نقل البغوي كلام الحَطَابِيَ السابق» وفيه إضافة مهمة لا توجد في 
الأصل» وهي توضح مقصوده بجلاء» حيث يقول عن الصنف الذي ترك 
الإسلام وارتد عنه: «وَلمْ يَشْكَّ عُمَرٌ هه في قَثْلٍ هَؤْلاءء وَلمْ يََْرِضُ عَلَى 
أبِي بكر في أَمْرِهمْء بل اتقَقّتِ الصّحَاةٌ عن الهم وَكتلِومْ» وَرَأَى أبُو بر 
سَبْيَ ذْرَارِبهِمْ وَنِسَاتِهِمٌ وَسَاعَدَهُ عَلَىْ ذَلِكَ أَكْثَرُ الصّحَابق»”" . 

ويقول ابن عبدٍ البرّ معلا عل حديث أبي هريرة: ١قَوْلَهُ‏ : «وَكَفَرَ مَنَّ كَرَ 
ا إِلَه إِّا الله مُحَمّدٌ رَسُولُ الله وَمَنَعّ الزَّكَا وَتَأَونُوا نَوْلَهُ - تَعَالَ -: حُذ 
بن أَمْريمَ صَدَكَةُ» [اقَوبةِد 06٠٠+‏ كَقَالُوا: المَأْمُورٌ بِهَذَا رَسُولُ الله لَا 
غيره»”” » فابن عبد البر هنا يُبِيّن أنَّ عمر إِنّما كان يناظر أبا بكر في صنف 
'محدد من المرتدين» وسبب منازعته هو أنَّه لم يحصل منهم كفر لا أنه لم 
يحصل منهم خروج عل الدولة» وفي بيان أبي بكر له بِّن أنَّ السبب المبيح 
قتالهم هو أنَّهم لم يلتزموا بشعيرة من شعائر الإسلام» لا لأجل أنَّهُم خرجوا 
عل الدولة» أو شكلوا خخطرًا على أمنها. 

ويقول الماوردي: «كَأنًا أَبُو بكر ضيه فَإِنه قَائل طَائِفتَيْنء طَايِفَةٌ : ارْتَدَتْ 
َنِ الْإسْلام مَعَ مُسَيْلِمَةَ وَطُلَيْحَة وَالْعَنْيِيَّ» كَلَمْيَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنّ الصَّحَابَة 
في قَتَالِهِمْ أَحده” . 


.)59٠ /0( «شرح السنة»:‎ )١( 

() «الاستذكارفء ابن عبد البر: 8م 737). 

(9*) «الحاوي». المارودي: .)1١١ /١9(‏ 
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ويقول ابن تيمية مؤكدًا التقريرات السابقة: «وَمَعْلُومٌ أَنَّ مُسَيِْمَةَ الْكَذَّابَ 
كَانَ أَكَلَّ ضَرَّرًا عَلَْ المُسْلِمِينَ مِنْ هَذَا - أحد ملوك التتار -» وَادَعَ أنَهُ 
شَرِيكُ مُحَمَّدٍ فِى الرَسَالَةَء وَبِهَذَا اسْتَحَلَّ الصَّحَابَةٌ قَِالَهُ وَقِتَالَ أَصْحَابهِ 

2 2 وات 
المُرْئَدِينَ2'”0» وفي تأكيد المعني نفسه يقول: «أَمْرٌ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَابِء وَادعَاوٌهُ 
البو وَاتْبَاعٌ بَنِي حَنِيقَة لَهُ بِالْيَمَامَِ وَقِتَالُ الصَّدَّيقٍ لهُمْ عَلَى ذَلِكَء أَمْرٌ 
مُتَوَاتِرٌ مَشْهُورٌ كَدْ عَلِمَهُ الخَاصٌ وَالْعَامُ»”". بل إِنّه ينقل الإجماع» فيقول: 
«لم تَعْلّمْ أحدًا أَنْكَرَ قِتَالَ أَهل الْيَمَامَةٍ وَأنَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَابٌ ادَعَئْ النْبَوّة 
ا 1 0 06 ازفري4 
وأنهم قاتلوه عَلىئ ذلِك» ‏ . 

وفي سياق حديثه عن فضائل أبي بكر يقول: «وَمِنْ أغظم فُضَائلٍ أبي 
بكر عِنْدَ الْأََةٍ - أَوَلِهِمْء وَآخِرِِمْ - أَنَهُ كَائلَ المُرْتَدينَ» وَأَعْظَمْ النّاسِ رِدَهٌ 
”7 م 2 ضوةا اس 2 000 ره م2 سه 2 يوا سه 2 
كَانَ بَنُو حَنِيفَة وَلمْ يَكُنْ قَِالَهُ لهُمْ عَلَئ مَنْع الرّكَاوَء بَلْ قَائلَهُمْ عَلَئْ أَنَهُمْ آمَنوا 
بمسيلمة الْكَذَاب)9© , 

* وأمًا الصنفٌ الآخر - وهم من منع الزكاة -: فقد ذهب بعض العلماء 
إلى أن الموجب لقتالهم هو البغي» وإعلان الحرابة على الصحابة» وأصبحوا 
لا يفرقون بين قتال البغاة» وقتال الطائفة الممتنعة» وقتال الخوارجء 
ويجعلونها من جنس واحدء ويستدلون ببعضها علول بعضء ولهذا ؛ فإن كثيرًا 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ»: (758/ 01517). 
زم المنهاج السنة النبوية؟: (5/ 5947)» وانظر «المرجع نفسهه: (5/ 585). 
(؟) «المرجع السابق»: (5/ 597). 


(4) «المرجع السابق»: (8/ 551). 
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من الفقهاء يستدل عل قتال البغاة بقتال الصحابة لمانعي الزكاة» وبقتال علي 
لبعض الصحابة في موقعة الجمل”''. 

ولكنَّ كثيرًا من الفقهاء - وخاصة المتقدمين منهم - يُفرّق بين قتال 
الصحابة لمانعي الزكاةء وقتال البغاة» فالطائفة المنكرة لوجوب الزكاةء أو 
غير الملتزمة بإخراجها عندهم يجب قتالها ابتداءة» ولو لم تبدأ بقتال» وأمًا 
الطائفة الباغية؛ فإنّهِ لا يجوز ابتداء قتالها إِلّا إذا هي بدأت بذلك. 

وفي الكشف عن حقيقة هذا القول يقول ابن تيمية: (وَكَثِيرٌ من الأَيمة 
المُصَنَفِينَ في الشّرِيمَةٍ لم يَذْكُرُوا في مُصَئَفَاتِهمْ قِتَالَ الكَارِجِينَ عَنْ أَُصُولٍ 
الشَرِيعَةٍ الاغيَقَادِيةِ وَالْعمَلِيَّ كُمَاتِمِي الرَّكَاوَ وَالكَوَارِجٍ وَنَحْوهِمْ إِلَّا مِنْ 
جِنْس قِتَالٍ الكَارِجِينَ عَلَْ الْإمَام. كَأَمْلٍ الجَمّل وَصِشَيْنِ وَهَذّا غَلَّظَء بل 
الْكتَابُ وَالسُتَةُ َإِجْمَاعٌُ الصّحَابَةِ رق بَيْنَ الصَتْمَيْنِء كما دَكرَ لِك أكْثرُ يم 
لْفِقِْه وَالسُئَهَه وَالحَدِيثْء وَالتَصَوّفِ وَالْكَلَام وَغَيْرهِم”". 

وفي سياق حديئه عن حكم قتال التتار: بيّن أنّهم ليس لهم حكم البغاة» 
وَإِنّما هم من جنس مانعي الزكاة الذين قوتلوا علئ ما خرجوا به من الدين» 
فقال: «وَالصوَابُ أنَّ هَؤْكَاءٍ - التتار - لَيْسُوا مِنَ الْبُعَاةٍ المُتَأَوَلِينَ؛ كَإِنَّ مَؤْلَاءِ 
يس لهُمْ تأوِيلٌ سَائِعُ أضلاء وَإِنَمَا هُمْ مِنْ جِنْسٍ الكَوَارِجٍ المَارِقِينَ؛ وَمَانِعِي 
)١(‏ انظر «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري»» الخطّابي: /١(‏ 20747 وافتح 

الباري4» ابن حجر : (؟17١/‏ /717/7). و«الحاوي الكبير». الماوردي: (11/ 571), 

و«مغني المحتاج»» الخطيب الشربيني: (54/ 757١)ء‏ و«الكافي في فقه أحمد بن 

حنبل»: ابن قدامة: (5/ 05)» وه«كشاف القناع». البهوتي: (5/ .)١198‏ 


(؟) «مجموع الفتاوئ»: (58/ 585). 
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ارك وَأَمْلٍ الطَائِفٍ وَالِكَرْويَة وَنَحْوِجِمْ مِمّنْ قُوتِلُوا عَلَئ مَا حَرَجُوا عَنْهُ 
مِنْ شَرَائِع الإشلام»”". 

وأكّد أنَّ قتال أبي بكر لمانعي الزكاة لم يكن لأجل أَنَّهِم امتنعوا عن 
أدائها لأبي بكرء وإنَّما لأنّهِم امتنعوا عن أدائها مُطلقّاء حيث يقول: «أَمًا 
الَّذِينَ تَائلَهُمْ عَلَنْ مَنْع الرَكَاوِ كَأُولَيِكَ نَامس آكَرُونَء وَلمْ يَكُونُوا يُوَدُونَهَاء 
وَكَالُوا : لا نُوَدٌيهًا ِلَب يل امْتَتَعُوا مِنْ أَدَايَهَا ِالْكليّق كَقَائلَهُمْ عَلَىْ هَذَاء لم 
يقَاتِلهُمْ لِيُوَدُوهَا إِليْو وَأَنْبَاءٌ الصَّدَّيقِء كَأَحْمَدَ بْنِ حَحْبَلٍ وَأبِي حَرِيفَة 
وَغَيِْهِمَا يَقُولُونَ: إِذَا كَالُوا: نَحْنُ ُوَدْيهَاء ولا تَدَْعُهَا إلَْ الإمَام لم يَجْرْ 
تَالَهُمْ لَعِلْمِهِمْ بأنّ الصّدّيقَء إِنَّمَا قَائَلَ مَنِ امْتنَعَ عَنْ أَدَائِهَا جَمْلَة لا 


520 


. 8 20 2 ٍ؟ زشف 
قال: أنا أَؤٌّديهًا نفسيِى» ". 


9: 


.)048 /78( «مجموع الفتاوئ»:‎ )١( 


(؟) «منهاج السنة النبوية»: (8/ 973955). وانظر «المرجع نفسه»: (8/ 73777). 
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الأدلة على أنَّ الدافع في قتالٍ الصحابة للمرتدين 


هو البُعدٌ الدينيٌ 


وقد دلت القرائنٌ الكثيرة والشواهد المتعددة عليل أنَّ قتال الصحابة 
للمرتدين بكل أصنافهم - من خرج من الدين بالكلية» ومن امتنع عن الزكاة» 
الصنف الأول: لأجل ردتهم وخروجهم من الدين» والصنف الثاني : لأجل 
امتناعهم عن العمل بعبادة ظاهرة -؟ كان الدافع فيه هو البعد الديني» وتؤكّد 
أنَّ قتالهم لم يكن لأجل الغرض السياسي ولا اقتصاديء ولا لأجل كونهم 
خرجوا عن الدولة» وإنَّما لأجل أنّهِم خرجوا عن الإسلام جملة؛ أو لأجل 
أنّهم لم يلتزموا بشعيرة من شعائره الأساسية» ومن تلك الدلائل: 


- الدلالةٌ الأول : قولُ أبى بكر للصحابة : «وَاللهِ! لَأَثَاتَلَىّ مَنْ كَدَقَّ بَيْنَ 


الصَّلَاةٍ وَالرَّكَاةه: واستدلالّه بقول الله - تعاليل -: قّإن مَابوْ وأَكَامُوا ألصكرة 
وََائََا ألرَكَرءَ ْنُك ف أليْمِنْ وَنْفضَلُ الْأَينْتِ لِمَررِ يَمَلَمُوة؟4 [العوبة: ١1]ء‏ 
وهذا يدل علئ أنَّ البعد الذي كان له التأثير الحقيقي في قتال الصحابة 
للمرتدين هو البعد الديني» وليس البعد السياسيء» ولو كان غيرٌ ذلك» لقال: 
«والله! لأقاتلن من حاربناء أو من خرج على دولة الإسلام». 

نْمّ إنَّ أبا بكر ربط حكم الزكاة بحكم الصلاة» وهذا يدل علئ أنَّ 


م5 


الصحابة مُجوعون عليئ أنَّهم لو تركوا الصلاة؟ لاستحقوا المحاربة والقتال» 
والصلاةٌ ليس فيها يُعد اقتصادي أو سياسي. 

َم إن لو كان سبب قتال مانعي الزكاة هو البغي والحرابة والخروج على 
الدولة لما تردد عمر بن الخطاب في وجوب قتالهم؛ لكون ذلك أمرًا 
منصوصًا ظاهرًا في القرآن» وهذا يدل علئ أنَّ مأخذ قتالهم عنده هو ما تركوه 
من شعائر الدين مع بقائهم علئ أصله. 

- الدلالةٌ الثانيةٌ: كتابات أبي بكر للمرتدين» فحين وقعت حادثة الردة 
قام أبو بكر بكتابة كتاب عامٌ أمرّ أن يُقرأ على كُلّ المرتدين» وجاء فيه: من 
أبي بَكْرٍ حَلِيَة رَسُولٍ الله يك إلى مَْ بلَمَهُ تابي هَذّاء مِنْ عَامةِ وَحَاصّق أَكَمَ 
عَلَ إِسْلَامهِ أو رَجَعْ عَنْهُ. . . وَكَدْ بَلَقَنِي رُجُوعٌ مَنْ رَجَعْ مِنْكُمْ عَنْ دين بَعْدَ أَنْ 
كر بالإشلام وَعَمِلَ بو. . . وَإِني بَعَذْتُ إلَيكُمْ فَانًا في جَيْشٍ مِنَ المُهَاجرِينَ 
وَالْأنْصَارٍ وَالتَابِعِينَ بِإحْسَانِء وَآمَْئهُ آَنْ لا يُقَاتَلَ أحدًا مِدْكُمْ حَنَّن يَدْعُوَهُ إلى 
دَاعيَةٍ اللو. . . وَأَلَا يَقْبَلَ مِْ أَحَدٍ إِلّا الْسْكَام”'2 وكذلك جاء نص مقارب 
للسابق في كتاب أبي بكر لبني أسد"'': وجاء في كتاب أبي بكر لخالد حين 
أمره بالمسير إل مسيلمة الكذاب: «فَإِدًا قَرِمْتَ عَلَيْهِمْ ؛ كلا تَبْدَأهُمْ بقِتَالٍ حَنّى 
تَدْعُوَهُمْ إلى دَاعِيَةٍ الْإشلام» وَاحْرِصٌ عَلَى صَلَاحِهِمْ. .. وَاعْلَمْ أَنْك تُقَاتِلَ 
كُقَارًا بالله. . .72" . 


)١(‏ «تاريخ الطبري»: (؟7/ 22١51‏ و«البداية والنهاية», ابن كثير : (7/ 7"548)» و«مجموعة 
الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة»» محمد حميد الله: (715). 
(؟) «مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي؛: (7517). 
() «الردة»» الواقدي: »)9١(‏ و«مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراشدة»: (59). 
الى 


وهذة الكتابات غلا عدن علق أن النيت التوحت لقال الفحاب: 
للمرتدين هو كونهم كفروا بالله» وانخلعوا من دين الإسلام» ولو كان موجب 
قتالهم هو السبب السياسي؛ لقال: «فادعهم إلئ الرجوع إل سياج الدولة» 
والخضوع لحكم القانون»! 

- الدلالة الثالثة: عهدٌ أبي بكر لأمراء الأجناد ووصاياه لهمء فحين 
خرجت الأجناد من المدينة كتب أبو بكر لهم عهدًا جاء فيه: «هَذَا عَهْدُ أبي 


0 اسمن ماس 


لل م 200 2 ممه . - 
بكر اخَلِيفةٍ رَسُولٍ الله لِفلانٍ حِينَ بَعَنْهُ فِيمَنْ بَعَنّْهُ لِقِئَالِ مَنْ رَجَعَّ عَنِ 
الإشلام»”" . 

1 ع ا 

- الدلالةٌ الرابعةٌ: موقف الصحابة من قتلئ حرب المرتدين؛ فإنَّ أبا 
بكر حكم عليهم بالنار» فَعَنْ طَارِقٍ بْن شِهّابء قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ بُرَاحَةَ مِنْ 
4 سرياس صم اراس 4و 0 م وه 0 2 0 
أ هَعطنًا:” ع١‏ آ - ٠.‏ ند ا لصب 1 2 ع 
سد وغطفان على بي بكرء يسألونه لصلح. فخيرهم بى بكر بين لخرب 
المُجْلِيَةِ وَالسّلم المُخْرِيَةَ كَمَالوا لَهُ: «هَذِهِ الحَرْبٌ المُجْلِية قَذْ عَرَفْتَاهَاء كُمَا 
السّلْمْ المُحْرِيَةُ؟». قَقَالَ: «أنْ مُْرَعَ مِنَكُمُْ الحَلْقَةُ وَالْكْرَاعُء وَتتْرَكُوا أَقوَامًا 
تَبعُونَ أَدْئَابِ الإبل. حَتَّ يُرِيَ اللهُ حَلِيفَةَ نَيّهِ وَالمُهَاجِرِينَ أَْرًا يَعذِرُونَكُمْ 
بوء وَتَغْنَمْ مَا أَصَبْنَا مِنْكُمْ وَتَرُدُوا إِلَيْنَا مَا أْصَبْكُمْ مِنَّاء وََدُوا قَثْلَانَاء وَنَكُونَ 


2 
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)١(‏ «تاريخ الطبري»: (؟/ »)١57‏ و«مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراشدة»: (7"55). 
(1) أخرجه أبو عبيدء القاسم ابن سلام في «الأموال»: (504)» وابن زنجويه في - 


ومن كان سبب قتاله هو الخروج عل الدولة لا يُحكم علي قتلاه بالنار؛ 
لأنّه لا يلزم أن يكون كافرًا. 

فهده الشواهن علها عدل .علق معي واتهدا» «وهى أن قال الضصحابة 
للمرتدين إِنَّما كان لأجل البعد الديني» وهو الارتداد عن الإسلام» 
والانخلاع منهء أو لأجل أنّهِم لم يلتزموا بشعيرة من شعائره الأساسية. 

ولا بُدّ من التنبيه هنا إليئ أنَّ جعل الدافع الأول لحروب الصحابة في 
الردة هو البعد الديني» لا يمنع أن يكون لحرب المرتدين أهداف أخرى 
سياسية واقتصاديةء ولكنّها تبقئ أهدافًا تابعة وليست أولية. 


- «الأموال» من طريق أبي عبيد: (2)957 وابن أبي شيبة في «مصئفهه: 2)7914٠٠0(‏ 


وسعيد بن منصور في السئن؟ : )5/ اللخرةة وإستاده صحيح . 
اه 


التفسيرٌ السياسيٌ لقتال الصحابة للمرتدين 


مع وضوح الأدلة» ووفرة الشواهد الدالة علئ أنَّ البعد الديني هو الدافع 
الأول للصحابة في قتالهم للمرتدين إِلّا أنَّ هناك رؤية مختلفة تشكلت في 
العصر الحديث» واشترك في ينائها بعض أصحاب الخطاب العلماني» كعلي 
عبد الرازق وغيره”''» وكثير من الإسلاميين ممّن تب رؤية معاصرة في قضية 
الحرية تأوّل من خلالها كُلّ ما يُخالفها من أحكام الشريعة الثابتة» كقضية 
جهاد الطلب؛ وحد الردة وغيرهاء وتتلخّص هذه الرؤية في أنَّ الدافع الأوليَّ 
لقتال الصحابة للمرتدين لم يكن البُعدَ الدينئّ» وإِنّما كان البُعدَ السياسي» 
فحروب الردة في نظرهم لم تكن لأجل إعادة من غيّر اعتقاده» وخرج من 
الإسلامء أو لأجل إلزام من امتنع عن أداء فريضة من فرائض الإسلام 
الأساسية» وإِنَّما هي في نظرهم لأجل أنَّهم مواطنون تخلّوا عن التزاماتهم 
وواجباتهم باعتبارهم أعضاء في الدولة» ولأنّهم سعوا إلئ الانفصال عن 
جسد الدولة» وأعلنوا الحرب عليهاء وأمسوا يُشْكُلون خطرًا علن أمنها 
واستقرارها”'' . 
() انظر «الإسلام وأصول الحكم»؛ علي عبد الرازق: .)١١97-1١5(‏ 


(؟) انظر «لا إكراه في الدين»: طه جابر العلواني: »)١58(‏ و«الحريات العامة»» - 
6 


وحاول بعضهم أن ينكر كون ما حصل من القبائل العربية رِدَّة عن الدين 
أو خروجًا عنهء فقد ذهب محمد عمارة إلى أنَّ حركة الردة لم تكن ضد دين 
الإسلام» وإِنّما ضد دولة الإسلام» وفي سياق توضيح ذلك أكّد أنَّ أحدًا من 
المتنبئين لم ينازع في توحيد اللهء ولا في نبوة محمد يله ولم ينكر أحدٌ 
منهم قضية الوحي الإلهي» وإِنّما أنكروا فقط تفرّد النبئ واستقلاله بالنبوة» 
تعصبًا منهم وحسدًاء «فنحنٌُ هنا أمامٌ تمردات قَبَلِيَِِّ تش الوحدة التي أقامتها 
الدولةٌ العربيّةٌ الإسلاميّةُ الوليدةُ» التي يحكمُها نبي قريش» فهي انشقاقاتٌ 
ضد الوحدةء ولأنَّ دولة الوحدةٌ هذه يقودُّها نبىٌء فلقد زعم قادةٌ هذه 
الانشقاقات أنّهم هم الآخرون أنبياء. . . فهي - إذن - رِدَّةٌ سياسيّة» حاولت 
تبرير نفسهاء وستر عورتها برداء مهترئ من التنبؤ في الدين»"""2. 

وهذا التفسير السياسي لحروب الردة مصادم لحقيقة ما كانت عليه تلك 
الحروب» ومتناقض مع حال الصحاية في التعامل معها؛ فإنَّ هناك نصوصًا 
كثيرة - كما سبق بيانه - تدلُ على أنَّ دافعهم في محاربة القبائل المرتدة لم 
يكن لأجل أنّهم أعلنوا الخروج عن حكم الدولةء ولا لأنّهم باتوا يُشكلون 


- عبد الحكيم العيلي: (471): و«الحقوق والحريات السياسية في الإسلام": رحيل 
غرابية: (2)708, و«الإسلام وحرية الفكر»ء جمال البنا: 2)7١6(‏ و<احرية الفكر في 
الإسلام». عبد المتعال الصعيدي: (15)» وهحرية الاعتقاد في القرآن الكريم»» 
عبد الرحمن حللي: (6؟١).‏ و«حق الحرية في العالم». وهبة الزحيلي: »)١584(‏ 
و#قتل المرتد الجريمة التي حرمها الإسلام؟؛ محمد منير إدلبي: »)١711(‏ وانصوص 
الردة في تاريخ الطبري؟. محمد حسن آل يأسين: ,.)9١(‏ 

)١(‏ «الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية»: »)١77-١76(‏ وانظر فى إنكار 
حدوث الردة الدينية في القبائل العربية «نصوص الردة في تاريخ الطبري»؛ محمد 
حسن ال ياسين: (؟:9 ,.)1١١-‏ 

لذن 


خطرًا علئ أمنهاء وإِنّما لأنّهم أعلنوا الخروج عن الدين» أو لأنَّهِم أعلنوا 
عدم الالتزام بعبادة من أصول الإسلام وأركانه الأساسية» وأصحاب التفسير 
السياسي لحروب الردة لم يُقدَّموا جوابًا عل تلك الأدلة والشواهدء وَإنّما 
أغفلوهاء وأعرضوا عنهاء وكأنّه ليس لها وجود! 

ومع ذلك فقد حاول أصحاب الرؤية الجديدة في تفسير حروب الردة أن 
يبروا رؤيتهم تلك» فاستندوا إلئ عدة تبريرات ترجع في مجملها إل ثلاثة 


تبريرات أساسية» وهى : 


ع2 


- المُبرّرٌ الأوّلُ: القولٌ بأنّه لو كانت حروب الردة لأجل البُعد الديني؛ 
إن هذا يعني أنَّ الصحابة وقعوا في المخالفة للنصوص الشرعية الناهية عن 
الإكراهء كما في قوله - تعالئ -: «لا إِنَآه في أَلدِينِ4 [البقرة: 55؟]. 

وهذا المُبرّرُ غيرٌ صحيح. وهو متضمن لسُوءِ فهُم للمراد من الآية؛ فإِنَّ 
الصحيحٌ أن هذه الآية لا علاقة لها بحالة الردة» وإِنّما هي مُتعلّقة بحالة 
الدخول في الإسلام. وقد اختلف المفسرون فيهاء وذكروا سبعة أقوال""', 
ولكن كل تلك الأقوال تتمحور حول حالة الدخول في الإسلام» ولم يذكر 
أحدٌ منهم قولًا يتعلّق بحالة الخروج من الدين والارتداد عنه. 

وهذا ما يدلٌ عليه سبب نزولهاء فعن ابن عباس قال: «كَانتٍِ المَرْأةٌ 
تَكُونْ مِقْكَانًا - أيْ: لا يعيشٌ لها ولد -» كُتَجْمَلَ عَلَى تَفْسِهَا إِنْ عاش لهَا وَلَدٌ 
أَنْ تود كَلَمَا أَجْلِيَتْ ينو النَضيرٍ كَانَ فِيهمْ مِنْ أَبْنَاءِ الْأنْصَارِء كَقَانُوا: «لَا 


.)47١ /١( انظر «قتح القديره. الشوكاني:‎ )١( 
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مي َه ضر م ل م صمب مذ اس عل ص رم ع موراع6 
ندع أَبْتَاءَنَا»: فَأنْرَلَ الله ككَ: «لا إداه فى الدين قد ينين سد مِن ألْمَ» 


[البقرة : ه30 , 

ثم علئ التسليم بأنَّ هذه الآية تشمل حت حالة الخروج من الدين؛ فإِنَّ 
الأمة مجمعة علئ تخصيص المرتد منهاء وفي نقل الإجماع يقول ابن حزم: 
لأ لم تختيث أعدّ ين الأ عُلّهَا في أنَّمَِو الث عَلَئ اهرما ؛ 
ِأنَّ الْأمَهَ مُجْمِعَةٌ عَلَئْ إكْرَاو المُرْتَدٌ عَنْ دينو»””" . 

- المُبرّرُ الثاني : الاعتمادٌ علئ أنَّ الدافع الذي كان وراء ارتداد القبائل 
العربية هو البُّعد القَبَّليء وهو الذي ادعئ بهم إلئ الثورة علئ حكم قريش 
للدولة» ولم يكن لديهم ارتداد حقيقي عن أصل الدين» فيما أنَّ الأمر 
كذلك؛ فإنَّ الدافم في حروب الصحابة هو إرجاعهم إل دائرة الدولة 
الإسلامية الوليدة. 

وقد لقي هذا المْبِرّْرٌ انتشارًا كبيرّاء ويكاد يجمع أصحاب الرؤية 
الجديدة علي الاعتماد عليه» وهو من أغرب المبررات وأعجبها! فهو -أوَّلَا- 
مخالف للنصوص الصريحة جدًا المنقولة عن الصحابة في بيان حقيقة ما وقع 
من القبائل العربية»؛ ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة ذلفيهء أنه قال: «لما 
وني رَسُولُ اللو يك وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ طفه. وَكَفَرَ مَْ كَفَرَ مِنَّ العَرَبٍ. ..02, 
فها هو أبو هريرة - وهو بلا شكٌ أعلم من المعاصرين بحال المرتدين - يخبر 
بنصٌّ صريح أنَّ ما حصل منهم هو رِدَّةٌ عن الدين» وكفرٌ به. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننهه» رقم: (2)7747 وصححه الألباني. 
(؟) «المحلئن»: .)١18 /١١(‏ وانظر «المحلئل؟ أيضًا: (لا/ 755). 
() أخرجه «البخاري». رقم: (1749). 


زنات 


و 
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ْم إن في هذا المبرر حكم علئ قصد الصحابة بناء علئ قصد المخالفين 
لهم فلو سلّمنا بأنَّ تلك القبائل العربية خرجت لأجل البُعد القَبّلي فقط. 
وكان هدفها هو الثورة علئ الدولة» فما المبرر الذي يجعل قصد الصحابة 
موافمًا لقصدهم»ء فهل هناك دليل عقلي أو واقعي يُؤكّد ذلك؟! وهل هناك 
دليل يُؤكّد أنَّ مقاصد المتحاربين لا بد أن تكون متفقة ومتواردة علول جهة 
واحدة دائمًا؟!! وكيف نترك مقالات الصحاية أنفسهم ونتجاوز حديثهم 
وخطاباتهم التي عبروا فيها عن دافعهم لقتال المرتدين» ونعتمد علئ حالة 
المرتدين لنفسر بها دافع الصحابة؟!! 

إنَّ الطريقة الصحيحة في تحديد هدف الصحابة من حروب الردة هي أن 
نرجع إلئ مقالاتهم ومواقفهم التي صدرت منهاء ونستخرج منها الغاية التي 
كانت وراء قتالهم للمرتدين» وليس أن نقوم بتحليل مواقف أناس آخرين» 
ونستخرج منها مقاصد أناس مختلقين عنهم في أهدافهم وغاياتهم وعلمهم 
ومعرفتهم . 

- المُبرّرٌ الغالث: الاعتمادٌ علئ قول بعض الفقهاء الذين أشاروا إلى أنَّ 
قتال الصحابة لمانعي الزكاة كان من أجل البغي» كما سبق نقل ذلك. 

وإذا تجاوزنا البحث في صحّحة موقف أولئك الفقهاء في تفسيرهم لقتال 
الصحابة لمانعي الزكاة؛ فإنَّ الاعتماد علئ قولهم في تعميم التفسير السياسي 
لكل حروب الردة غير صحيحء» بل فيه قفز ظاهر لمواقف أولئك العلماء 
التفصيلية الواضحة؛ فإنَّ العلماء الذين أشاروا إلئ أنَّ قتال الصحابة لمانعي 
الزكاة كان لأجل البغي لم يجعلوا ذلك عامًا في كل أصناف المرتدين» بل 
نصّوا بأنفسهم علئ أنَّ قتال الصحابة لمن ترك الدين واتبع المتنبعين - كبني 


لان 


حنيفة وغيرهم - كان لأجل الردة» والخروج من الدين؛ كما سبق نقل 
كلامهم . 

فهم لم يقولوا: إِنَّ كل حروب الردة كانت لأجل البغي - كما يقول 
أصحاب التفسير السياسي -» وإِلّما كانوا يتحدثون عن صنف محدد» وهم 
مانعو الزكاة فقطء ولكنَّ بعض الباحثين استثمر قولهم ذلك. فجعل عِلَّة قتال 
الصحابة لكل أصناف المرتدين هي البغي والخروج عن نظام الدولة» وهذا 
تعميم خاطئ» وتجاوز في الاستدلال. 

فإذا سلّمنا بأنَّ قتال مانعي الزكاة كان لأجل البغي» فهذا لا ينفع 
أصحاب التفسير السياسي لحروب الردة؛ لأنّهم يقولون: إِنَّ كل الحروب 
التي خاضها الصحابة ضد المرتدين كانت لأجل البُعد السياسي» وغاية ما 
يدل عليه حديث بعض الفقهاء عن مانعي الزكاة أنَّ بعض حروب الصحابة 
كانت لأجل البغي والخروج علئ الدولة» فالمُبرْرٌ الذي اعتمدوا عليه - إذن 
- أضيق من الدعوى التي يدعونها . 

ومن خلال التحليل السابق ينكشفُ بوضوح أنَّ الرؤية المعاصرةً التي 
فك سحرويه ارد تس السماما برو مخالفةٌ للأدلة والشواهد المنقولة. 
وهي أيضًا لم تعتمد علئ مبرراتٍ صحيحةٍ سالمةٍ من الخلل» وبالتالي: فإنّها 


57 خاطئة غيرٌ مقبولة. 


يوحن 


تحريرٌ موقَفٍ ابن تيمية 


في خكم الرافضة 


68 


هذا بحثُ مختصرٌ في تحقيقٍ موقفٍ ابن تيميةً من الرافضةء وهل كان 
يكم كبر اعازهو؟ آم 

قبل ناي وتسم لبوك ره اذا امن الع سردن ين 
اختلفوا في تحديد موق ابن تيمية من الرافضة! 

فمنهم من قَهِمَْ من كلامه أنه يُكمّر الرافضة بأعيانهم . 

ومنهم من كَهِمّ من كلامه أنّه كان لا يُكفّرهم بأعيانهم إِلّا بتوفر شروط 
وانتفاء موانع . 

وزاد الخلاق ين الفريقين وتوسع» خاصّة مع هذه الظروف المعاصرة» 
هذا كله مع أن كلام ابن تيمية موجود بين أيديناء في كُتبه ورسائله . 

فالبحث العلمىٌ يتطلتُ الرجوعّ إلئ كلامه مباشرةً» وجمعٌ متفرقه. 
ومراعاةً أصولٍ فكره وقواعده التي اعتمد عليهاء ومنطلقاته» ومن ثُمّ تحصيل 
رأيه في المسألة» وهذا ما أرجو أن يكون البحثُ قد حم 

فالبحث - إذن - في تحرير موق ابن تيمية فقط. وليس في بحث 
المسألةٍ ومناقشة تفاصيلهاء وذكر أقوال العلماء فيهاء وذكر ما استدلوا به في 


5 


وقد تكرّن هذا البحثٌ من مسألتين: 

- المسألةٌ الأولئ : ذكرٌ ما يدل من كلام ابن تيميةَ علئ عدم كُفر أعيانٍ 
الرافضةٍ وإعذارهم بالجهل . ْ ْ 

- المسألةٌ الثانيةٌ: الجوابٌ علئ ما يُشكل من كلام ابن تيمية في هذه 
المسألة. 1 


57 


المسألةٌ الأول 


5 3 ع 
«كلامٌ ابن تيمية الذي يدل على عدم كفر أعيان الرافضة)» 


- مما لا شك فيه أنَّ فرقة الشيعة الإثني عشرية «الرافضة» من أشهر 
الفرق التي رد عليها ابن تيمية ككنه» ونقضٌّ أقوالهاء وبيّن ما عندهم من خطأ 
في المسائل العلمية» أو في الأصول المنهجيّة في الاستدلال» وحرص علئ 
ع ون د هد 

- بل إن أبن تيمية لم يُغلظ على فرقةٍ من الفِرّق كما أغلظ علئ الرافضةٍ! 
فقد وصفهم بِقِلّةِ الهلّم والعقل» والتناقض والاضطرابء والعداء للمسلمين» 
والتعاونٍ مع الأعداء ضد المسلمين» وأنّهم من أكذب الطوائفٍ» وأنّهم من 
أبعدٍ الطوائف عن الدين» ونصٌّ علئ أنَّ معتقدّهم من أخبثٍ المعتقدات» 
وذكرٌ أنّهم من أحقدٍ الفِرّق علئ المسلمين» وأشدَّهم خطرًا عليهه”". 

- ومن كلامه في هذا قوله: «وَالرَافِضَة أَشَّدٌ بِدْعَةَ مِنَ الْخَوَارِجء وَهُمْ 
يُكَفَرُونَ مَنْ لم تَكْنٍ الْخَوَارِجٌ تُكَفْرهُ كأبِي بَكْرٍ وَعْمَرَهِ وَيَكْذْبُونَ عَلَى 
)١(‏ انظر «مجموع الفتاوئ»: (/ 7”807). و«منهاج السنة البنوية»: [(/ 2077١‏ 


و(١؟7/‏ ك245ن و(ه/ 01 و("/ ذخرة] * 
بر 


لني بك وَالصَّحَابَةٍ كَذِبًا مَا كَذِبَ أَحَدٌ مِثْلهُ وَالْخَوَارِحٌ لا يَكْذِبُونَ لكِنَّ 
الْخَوَارِجَ كَانُوا أَضْدَقٌ وَأَشْجَمَ مِنْهُمْ وَأَوْفَىْ بِالْعَهْدٍ مِنْهُمْء فَكَانُوا أكَْرَ وَتَالَا 
مِنْهُمْ وَمَؤْلاءِ أكدّبُ وَأْجْبَنُ وََغْدَرُ وَأَدَذُء وَهُمْ يَسْتعِيئُونَ بِالكُفَارٍ عَلَى 
المُسْلِمِينَ» فَقَدْ رَأيْنَا وَرَأَئْ المُسْلِمُونَ أنه إِذًا ابْثلِي المُسْلِمُونَ بِعَدُوٌّ كَافِرٍ كَانُوا 
مَعَهُ عَلَْ المُسْلِمِينَ» كُمَا جَرَئْ لِجَنْكرَْانَ مَلِكِ التَثَرِ الْكُفَارِ؛ِ فَِنَّ الرّافِضَةَ 
أعَائَتهُ عَلَى المُسْلِمِينَء وَأَمّا إِعَائَتهُمْ لِهُولَاكُو ابْنِ ابْنِهِ لما جَاء إِلَى خُرَاسَانَ 
وَالْعِرَاقٍ وَالشَّام فَهَذَا أَظْهَرُ وَأَشْهَرُ مِنْ أَنْ يَحَْْ عَلَىْ أَحَدِء فَكَانُوا بِالْعرَاقٍِ 
وَخُرَاسَانَ مِنْ غم أَنْصَارِهٍ ظَاهِرًا وَيَاطِنَاء وَكَانَ وَزِيرٌ الْخَلِيمَةٍ يِعَذْادَ الْنِي 
أَنْوَاعًا مِنَ الكَيْدِء حَتَّىْ دَحَلُوا فَمَتَلُوا مِنَ المُسْلِمِينَ ما يُقَالُ: إِنَّهُ بضْعَةَ عَشْرَ 
ألْفٍ أَلْفٍ إِنْسَانِ أؤ أكْتَرٌ أؤ أَكَنَء وَلمْ ير في الْإسْلام مَلْحَمَةٌ مِثْلَ مَلْحَمَةٍ 
الّرْكُ الْكْفَارِ المُسَمّيْنَ بالتَرِ وَكَدَلُوا الْهَاشِمِيينَ» وَسَبَوَا نطاءق مِنَّ الْعَبّاسِيّينَ 
َغَيْر الْعَبَّاسِيّينَء هَل يَكُونُ مُوَالِيًا لِآلِ رَسُولٍ الله يل مَنْ يُسَلْظ الْكَُارَ عَلَى 
قتْلِهِمْ وَسَبِهِمْ وَعَلَىْ سَائِرٍ المُسْلِمِينَ؟!200. 

- ومن أقواله أيضًا: «الرَافِضَةُ: إِنَمَا نُقَابلَهُمْ بض ما فَعَلُوهُ بم 
مُحَمَدِ يك سَلَفِهَا وَخَلَفِهَا؛ فَإنّهُمْ عَمَدُوا إِلَنْ خِيّارٍ أَهْلِ الأض مِنَ الْأَوَلِينَ 
وَالآَخَرِينَ بَعْدَ التَّيّينَ وَالمُرْسَلِينَ» وَإِلَى خيّارِ أ أَخْرِجَتْ لِلنَّاسٍ» فَجَعَلُوهُمْ 
شِرَّارَ اناس وَاقْتَرَوَا عَلَيْهُمُ الْعَطَائِمَ وَجَعَلُوا حَسَنَاتِهِمْ سَيكَاتِ وَجَاءُوا إِلى 
شَرٌ مَنِ الْتَسَبَ إِلَئ الْإسْلام مِنْ أَهْل الْأَهْوَاءِ وَهُمْ الرَافِضَة ِأَصْنَافِهًا : غَالِيهَا 
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َِمَامهَا وَرَيِيَْاء الله يَعْلَمْ - وَكَقَئ بالله عَلِيمًا - ليْسَ في جميع المّلوَائِفٍ 
امِب إى الإسْلام مَعَ بدعةٍ وَضَلَالَةٍ شَرِمِنْهُمْ» لَا أَجْهَلَء وَلَا أكدَبَء وَلَا 
أظلّم؛ وَلَا أَقْرَبَ إلى الْكُفْرِ وَالْمُسُوقٍ وَالْعِضْيَانِء وَأَبْعَدَ عَنْ حَمَائِقِ الْإيمَانٍ 
مِنْهُمْء فَرَعَمُوا أَنَّ مَؤْلَاءِ هُمْ صَفْوَةُ الله مِنْ عِبَاده!»9 . 

وكلامٌ ابن تيمية في ذم الرافضة» وبيانٍ ما عندهم كثير جدَّاء فهو من 
أشهر العلماء الذين ذمُوا الرافضة. 

ومع هذا كُلْهِ؛ فإنّه يان لم يحكم عليهم بالكفر والخروج من الإسلام» 
بل اعتبرهم من الداخلين في دائرة الإسلام» وتعامل معهم بناءٌ علئ 
الم 

وممًا ينبغي أن يُعلم في هذا المقام: أنَّ الشيعة ليسوا علي مرتبةٍ واحدة 
في دينهمء ولهذا السبب تعدّدت الأحكام الصادرة عليهم من العلماء 


والأئمة. 
وحاصل ما ينتهي إليه الحكم علئ الشيعة هو أن يُقال: إِنَّ الشيعة على 


- قسم كافرٍ بالإجماع» ومن هؤلاء: «الشيعة الإسماعيلية» والتُصيرية» 
والقرامطةء والغلاة في علىّ طَنه المُولّهِين له». 

- وقسم غير كافر بالإجماع» ومن هؤلاء: «الشيعة المُفضّلة». 

- وقسم وقع فيه خلاف بين العلماء.» ومن هؤلاء: «الرافضة». 

وهذا التقسيم هو الذي يدل عليه كلام ابن تيمية ككّنه؛ فإنَّه لما ذكر الفِرّق 
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التي أجمع الأئمة عل عدم كفرهم ذكر منهم «الشيعة المفضلة»”' '. وكذلك 
كرّر كثيرًا أنْ الإسماعلية والتصيرية والقرامطة» وغيرّهم من عُلاة الشيعة كفارٌ 
ا وذكر مراطن من كُتبه أنَّ العلماء 0 فى الرافضة قولان» 


بيانه لحكم الْفِرّق ال ل 0 عنده لا تخرج عن هذه الأقسام 
الثلاثة . 


- وعليل هذا ؛ فإنّه لا يصحٌ أن يُقال: إِنَّ ابن تيمية لا يُكفّر الشيعة بإطلاق» 
ولا إِنَه يكفرهم بإطلاق» بل حكمهم عنده على التفصيل الذي سبق ذكره. 

- وهنا تبني مُهِمّ في تحرير محل البحث» وهو: أنَّ محل البحث في 
حكم الرافضة أنفسهم لا في حكم ما عندهم من معتقدات» فومًا لا شك فيه 
أنَّ عندهم كثيرٌ من المعتقدات الكفرية» ولكن هناك فرقٌ بين الكلام في 
معتقداتهم» وبين الكلام في كم أعيانهم» والبحث في الأمر الثاني» لا في 
الأمر الأول. 

- والمقصود هنا : تحقيقٌ مذهب ابن تيمية في حُكم الرافضة» وأنَّه لم 
يكن مُكمّرًا لهم» فالبحث هنا في حُكم الرافضة الاثني عشرية فقطء وليس في 
مطلق الشيعة» بل في الرافضة فقطء فابن تيمية لم يكن مُكفّرًا لهذه الطائفة من 
الشعة : 
)١(‏ انظر «مجموع الفتاوئ؟: (9/ 701). 
(؟) انظر «منهاج السنة»: (7/ ؟5017). و(0/ 20777617 وغيرها من المواطن. 
(*) انظر «مجموع الفتاوئ»: (/ 20707 و(58/ ١050)غ2‏ و«الصارم المسلول»: 
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وممًّا يدل علئ هذا من كلامه عدةٌ أمور منها : 
0 الأمرٌ الأوَّلُ: أنه نص عل وصفهم بالإسلام». وفي هذا يقول: 


«وَقَدْ ذُهَبَ كَثِيرٌ مِنْ مُبْتَدِعَةٍ المُسْلِمِينَ : مِنْ الرَّافِضَةَء وَالْجَهْمِيّة وَغَيْرهِمْ إلى 
لاد 0 َأسْلَمَ عَلَىْ يَدَيْهِ خَلْقٌ كَثيرٌ وَانْتَمُعُوا ِذَلِكَء وَصَارُوا مُسْلِمِينَ 
بتَدِعِينَ » وَهُوَ خََيْرٌ مِنْ أنْ يَكُونُوا كُفَارًاو0" , 

فهذا الكلام من ابن تيمية يدل علئ أنَّ وصف الإسلام ثابتٌ لهمء وَأن 
دخول الكافر في الإسلام علئ مذهب الرافضة خيرٌ له من بقائه علئ كفره. 

- وقال أيضًا لما ذكر قول الرافضة في عصمة الأئمة: «فَهَذِهِ خَاصّةُ 
الرَّافِضَةٍ الْإمَامِية يِّ الي لمان يَشْرَكْهُمْ فِيهًا أَحَدٌ - لا الدَيْدِيّةُ السَّيعَةٌ وَلَا سَائِرُ 
طَوَائِفِ المُسْلِمِينَ - إلا مَنْ هُوَ شَرِّ مِنّْهُمُء كَالْإِسْمَاعِيلِيٌةِ الّذِينَ يَقُوَلُونَ بعِضْمَةٍ 


بتي عُبَيْدِء المُنْتَسِيِينَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْمٍَ الَْائِينَ أن الْإمَامَة 
بَعْدَ فر في مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ» دُونَ مُوسَئ بْنِ جَعْفْر وَأُولَيِكَ مَلَاحِدَةٌ 
مُنَافِقُونٌ . 

وَالْإِمَامِيَةٌ اننا عَشْرِيّةَ خَيْرٌ مِنْهُمْ بكثير ؛ فَإِنَّ الإمَامِيةَ مَعَ قَرْط جَهْلِهِمْ 
وَضَلَالِهِم: ف يهم خَلْقُ مُسْلِمُونَ بَاطِئَا وَظامِراء لَيْسُوا زَنَادِفَةَ مُنَافِقِينَ» لَكِنْهُمْ 
جَهِلُوا 00 اا لغداققم: وَأَمّا أُولَيِكَ؛ أيهم الْكْبَارُ الْعَارِفُونَ 
حَقِيقَةٍ دَعوَتِهِمُ الْبَاطِية زَنَادَِةٌ مُتافِقُونَء وما عَوَامُهُمْ الّذِينَ لم يَعْرِهُوا بَاطِنَ 


٠2 


أَمْرِهِمْ ؛ فقن 000 مُسلِمِينَ ) يوا 
فقد نصّ ابن تيمية هنا - كما هو ظاهر - علي أنَّ الرافضة فيهم خلقٌ 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ»: /١19(‏ 95). 


(0) «منهاج السنة»: (5/ 4617). 
1 


مسلمون ظاهرًا وباطنّاء فلو كان يُكمّرهم بأعيانهم لمجرد كونهم رافضة؛ لما 
أثبت لأحدٍ منهم الإسلام الظاهر والباطن؛ فدلّ علئ أنه لا يُكفّرهم إِلّا إذا 
توفّرت الشروظ» وانتفت مراع وهذا يُوضّحه الأمر الثاني. 

- وذكر أن لبعضهم إيمانًا وتقوئ. فقال: «رُؤُوسُ المَذَاهِبٍ التي 


ابتَدَعُوهَا لم يَقَْ أَخد نهم رَنَادِكٌَ مُتَافِقُونَ بِخْلّافٍِ الرَّافِضَة؛ فَإِنَ 5 
عابرا كَذَلِكَء مَعَ أنَّ كثيرًا مِنْهُمْ لَيْسُوا مُنَافِقِينَ وَلَا كُمَارَاء بَلْ بَعْضْهُمْ لَهُ إيمَانُ 


وَعَمَلَ صَالِحٌ)7" . 

* الأمرٌ الثاني : «أنّه نصّ علئ أنه لا يُكفّر المعينَ منهم إلا توف شرويط 
وانتفاء موانعَ»» وفي هذا المعنئ يقول : «وَأَما تَكَفِيرَهُمْ دهن : تنه أنضا 
لِلْعُلَمَاءِ قَوْلَانٍ مَشْهُورَانٍ: وَهُمَا رِوَايَتَانٍ عَنْ أَُحْمّدء وَالْقَوْلَانِ ف الْكوَارج 
وَالمَارِِينَ مِنَ الْحرُوريّة وَالرَافِضَةٍ وَنَحْوِهِمْ» وَالصَّحِيحُ : إِنَّ هَذِه الْأقوَالَ الي 
يَقُولُونَهَا الي يُعْلَمُ أَنََّا مُحَالِفَةٌ لما جَاء به الرَسُولُ كُفْرٌ وَكَذَلِكَ أَمْعَالْهُمْ التي 
هِيَ مِنْ جِنْس أَفْعَالٍ الْكُمَارٍ ِالمُسْلِمِينَ هِي كُفْرٌ أيُضاء يد 
في غَيْرٍ هَذَا المَؤضع؛ لَكِنَّ تكْفِيرَ الْوَاحِدٍ المُعيّنِ مِنّْهُمْ وَالْحَكُمْ بِتَخلِيدِهِ في 
النّارٍ مَوْقُوفٌ عَلَى تُبُوتٍ شُرُوطٍ التَكْفِي َائْفَاءِ موَانِِ؛ كنا تق الْقَولَ 
بنُصُوص الْوَعْدٍ لوعي وَالتَكْفِيرٍ وَالتَمْسِيقِءِ وَلَا نَحَكُمْ لِلْمُعين بدُحُولِهِ في في 
ذَِكَ الْعَامٌّء حَتَّْ يَقُومَ فيه المُقْتَضَئْ الَّذِي لا مَعَارِضَ له" . 

فهذا نص من ابن تيمية علئ ما يعتقده هو في الرافضة» وأنّه لا يكفرهم 
بمجرد كونهم رافضة» بل لا بُنّ من توفْرٍ شروط وانتفاء موانعَ» ولهذا قرَّر هنا 
)١(‏ «منهاج السنة النبوية»: (5/ ؟17١7).‏ 
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أنَّ أقوالّهم كفرٌء وأمّا أعيانهم؛ فليسوا كُثَّارَاء فقد فرّق بين أقوالهم» وبين 
حكمهم في أنفسهم . 

وهذا من ابن تيمية تطبيقٌ للقاعدة العظيمةٍ في باب الوعد والوعيدء 
وهي: التفريقٌ بين الكلام في الوصفي المُطَلَقٍء والكلام في المُعيّنْء وهذه 
القاعدة من أهم القواعد التي طبّقها ابن تيمية فق اكه علئ الفِرّق 
والمخالفين» وسيأتي مزيدٌ كلام علئ هذه القاعدة إن شاء الله. 

* الأمرٌ الثالتٌُ: «أنّه 9 سَيْلٌ عمّن يُفْضّلٌ اليهودٌ والنصارئ علول 
الرافضدء أنكر هذا». وقال: «كُلّ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا يما جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ يل؛ فَهُوَ 
خَيْرٌ مِنْ كُلّ مَنْ كَفَرَ بوه وَإِنْ كَانَ في المُؤْمِن بِذَلِكَ نَوْحّ مِنْ الِْدْعَةِِ سَوَاءٌ 
كَانّتْ بِدْعَةَ الْخوَارجء وَالشّيعَةٍء وَالمُرْحٍَِء وَالْقَدَرِيَّ أو غَيْرجِهو2". 

#* الأمرٌ الرابعٌ : «أنَّه لما - عن حكم تزويج الرافضيء ذكر أن 
الأصل عدم تزويجه؛ لأنّه يُخْشول منه أن يُْثّر علو عقيدة زوجته»» فلو كان 
الرافضي كافرًا عنده؟ لمنع من تزويجه لأجل كُفرهء فدلٌ هذا علي أنّه لا يرئ 
أنّ الرافضي خارج من الام في هذا يقول: «الرَافِضَةٌ المَخْضَةٌ هُمْ أَهْل 
أَهْوَاءِ وَبدَعِ وَضَلَالِء وَلَا يَْبَغي للْمْسْلِمِ أَنْ ع مُوَلْينَهُ مِنْ رَافْضِيَ» وَإِنّْ 
رج هُوَ رافضية : صَحَّ النَكَاحُ إِنْ كَانَ يَرْجُو أَنْ تتُوبَء وَإِلَّا قتَرْكُ نِكَاجِهًا 
أَمْضَل؛ لتلا تُفْسِدَ عَلَيْهِ وَلَدَهُ وَآللهُ أَغْلَمُ” . 

فلو كانت الرافضية عنده كافرة لما صحٌّ نكاح غير الرافضي من أهل 
السّنةَء أو غيرهم منها. 


١ 


.. 
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# الأمرٌ الخامسٌُ : «أنّه حكمّ بِصحََةٍ الصلاةٍ خلف الإمام الرافضيٌ»» 
فلو كان الرافضيٌ كافرًا عنده؛ لقال ببطلان الصلاة خلفه؛ لأنْ الصلاة خلف 
الإمام الكافر لا تصح كما هو معلوم. وفي هذا يقول: «وَالْمَاسِقُ وَالمُبتَدِعٌ 
صَلَائهُ في نَفْسِهِ صَحِيحَةٌ» فَإِذَا صَلَّ المَأْمُومُ خَلْقَهُ لم تَبظل صَلَائهُء لَكِنْ إِنَمَا 
كر مَنْ كر الصَلَاً حَلْفَهُ؛ لآَنَّ اله مْرَ بِالمَعْرُوفٍ وَالنَهْيَ عَنْ المُتْكَرٍ وَاحِبٌء 
وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ أَظهَرَ بدْعَةَ أو قُجُورًا لا يُرنَّبُ إِمَامًا لِلْمُسْلِمِينَ ؛ فَإنَهُ يَسْتَحِقٌ 
التَعزِيرَ حَتَّ يَتُوبَء فَإِذَا ا اا 
اناس إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ وَدَ نَل خَلف غَيْرِهِ أَئْرَ ذَلِكَ عم ترا أذ 
يَعْزّلَ أذ تين لأسن عن مل و قَمِثْلّ هَذَا إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ كَانَ فيه 
مَضْلَحَةٌ وَلمْ يَقْتٍِ المَأْمُومَ جُمُعَةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ وَأَمّا إِذَا كَانَ تَرْكُ الصَّلَاٍ 
يُقَرتُ المَأَمُومَ الْجُمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَء كَهُنَا لا يَثْرْكُ الصَّلاة حَلْمَهُمْ إلَّا مُبتَوِمٌ 
مُحَالِتٌ لِلصَّحَابَةِ وؤر» وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْإِمَامْ كد رتبه زلا الكو وَلَمْ يَكُنْ 
ني تَرْكِ الصَّلَاةٍ خَلْمَهُ مَصْلَّحَةٌ هنا ليِسَ عَلَي ترك الصَّلَاة تَلْقَهَء بل الصَّلَاةٌ 
حَلْفَ الْإمَام الْأفضَلٍ أَفْصَل: وَعَذَا كله يكون فيدن طهر مه فق 
َظهرُ مُحَالقتهَا للْكتَابٍ وَالسُنََء كَبِدْعَةٍ الرَافِضَةَء وَالْجَهْييّةه0. 

فقد ذكر أنَّ هذا التفصيل والخلاف إِنّما هو في أصحاب البدع الظاهرة 
كبدعة الرافضة ونحوهاء ومع هذا قرّر أنَّ الصلاة تصحٌ خلفهم. 

# الأمرُ السادسٌ: موقفه من شهادة الرافضي وروايتهء فَإنّه وإن رد شهادة 
الرافضي وروايته» فإِنّما ردها لأجل أنّهم عُرِقُوا بالكذب» واشتهروا يه" 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ؛: (17؟/ 07054. 


(0) انظر «منهاج السنة؛: /١(‏ ؟2,.)587 و(ه/ '(8). 
ا 


فلو كان مناظ الردٌ عنده غيرٌ ذلك. كالكفر ونحوه؛ لذكره؛ لأنَّ هذا المناط 
أشدٌ مدعاة للردٌ. 

فهذه بعض الأوجه من كلام ابن تيمية التي تدلُ علي أنه لم يكن يكفر 
الرافضة» ولهذا لم يتعامل معهم علئ أنَّهُم كفار» وكلام ابن تيمية الذي يدل 
علئ معني هذه الأوجه كثيرٌء وإن كان هناك بعض الأوجه الأخرئ التي تدك 
علئ عدم كفر الرافضة مما لم يذكره ابن تيمية» ولكنَّ المقصود هنا تحقيقٌ 
مذهب ابن تيمية فقط. 

وهذا القول - وهو عدم تكفير الرافضة - لم يتفرد به ابن تيمية» بل قال 
به جماعة من الأئمة قبله» ولا شك أنَّ هذا القول هو القولُ الصحيح 
المنسجم مع قواعد أهل السنة وأصولهم. 

- والرافضة الذين يتحدث عنهم ابن تيمية هم: «الذين وقعوا في 
الشركء وقالوا بتحريف القرآن» وتلبسوا بأنواع من المكفرات»؛ فإنَّهِ ينسب 
إليهم الاستغاثة بالقبورء بل يذكر أنَّ الرافضة هم أوّل من ابتدع تلك المشاهد 
التي يُشْرَكُ فيها بالله العظيمء وفي هذا يقول: «وَأَوَّلُ مَنْ وَضَعّ هَذِهِ 
الْأَحَادِيتٌ فِي السّمَرِ لِزِيَارَةِ المَشَاهِدٍ التي عَلَى الْقُبُورِ : أَهْلُ الْبدَع مِنَ الرَّافِضَةٍ 
َموي الرين: يتقلاون "القشالفة:«اولتظترن المفاهة». خرن كوك ذل 
الي أَمَرَ أنْ يُذْكَرَ فيا اسْمُهُ وَيُعْبَدَ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَيُعَظمُونَ المَشَاهِدَ 
التي يُشْرَكُ فِيهَاء وَيُكُذّبُ وَيُتَدَعُ فيهًا دين لم يَرّلِ الله به سُلْطَانَاة”'"2 وذكر 
)١(‏ «الفتاوئ'. ابن تيمية: (/ا1/ 7784)» وانظر «المرجع السابق»: (ا/ »)١51/‏ 


و«قاعدة عظيمة»» ابن تيمية: (54). 
الا 


أنّ الشيخ المفيد ألّفْ كتابًا أسماه: «مناسك حج المشاهد”"2»: ويقول 
إبراهيم الغياني”'' نقلا عن ابن تيمية لما ذكر تعظيم القبور والغلو فيها: «كَالَ 
الشّبْحُ: بَعْض الرَافِضَةٍ عَوِلَ هَذَا في هَذَا المَكَانِء وَلَوّحَ بَيْنَّ النّاسِ أن زأمة 
الحْسَيْنِ حَظُوهُ عَلَىْ هذا الحَجَرِء حَمَّ يُضِلَّ به جُهَالَ النّاسِء قَالَ: وَالرَاقِضَةٌ 
مِنْ عَادتِهِمْ أَنّهُمْ يُخَرَبُونَ المَسَاجِدَء وَيُعَمُرُونَ المَشَاهِدَء وَيُعَظْمُونَهَا بخْلَافٍ 
0 

- ويقول في وصفهم: «وَيَرَوْنَ الدّعَاءَ وَالْعِبَادَةَ لِلْمَوْنَىْء وَاتَحَاذَ 
ابيع على اللتور». ويتسلوة التو لقا خكا ل اتتانك». زعثو لرة: 
«مََاسِكُ حَج المَشَاهِدِف وَحَدَّننِي التْقَاتُ أَنَّ فيهم مَنْ يَرَوْنَ الْحَجّ إِلَيْهَا أَعْظَمّ 
مِنَ الْحَج إِلَْ الْبَيْتِ الْعَتِِقء قَيَرَوْنَ الْإشْرَاكَ بالله أَعْظَمَ مِنْ عَِادَةٍ الوه . 

فابن تيمية - إذن - يتحدّث عن الرافضة الذين وقعوا في الشرك وأنواع 
من المكفرات كما هو ظاهر من كلامه» وهذا يدل علي خطأ من حمل كلامّه 
في إعذارهم علي الرافضة الذين لم يحصل منهم ذلك بحجة أنَّ وقوعهم في 
الشرك وغيره لم يحصل إِلّا بعد زمن ابن تيمية!! 


.)598 /1١ا/( «الفتاوئك» ابن تيمية:‎ )١١ 
(؟) هو أحد تلاميذ ابن تيمية» وممّن كان يقوم بخدمته. انظر «الجامع لسيرة ابن تيمية»:‎ 
.)١٠6٠0 .1١56( 
.)١75( (؟) «الجامع لسيرة شيخ الإسلام»؛ عزير شمس وعلي العمران:‎ 
.)50١ /5( «منهاج السنة النبوية»:‎ )5( 
فى‎ 


المسألةٌ الثانيةٌ 


«الجوابٌ على ما أشكلّ من كلام ابن تي تيمية في خكم الرافضة) 


قد أشكل على بعض الباحثين كثيرٌ من كلام ابن تيمية في كم 
الرافضة» وقَهم منه أنَّ ابن تيمية يُكمّر الرافضة عل سبيل التعيين» ومقالاتُ 
ابن تييمة التي أشكلت عليهم كثيرةٌ جد 
- ومن ذلك قوله عن الرافضة: أنه قَدِ ارْدُوا عَنِ الدَّينِء أَؤْ عَنْ 
بَعْض الدَّينَا ومن ذلك أيضًا قولّه : إن أَضل دِينٍ الرَافِضَةَ مِنَ الْيَهُودِ؛ لأنَّ 
00 قال به هُوَ أبن ميل وهو مق النَهُوَذة + ومن ذلك قوله : «إِنّ الرَّنْدَقَة 
في الرَّافِضَةٍ وَأَنَ أضل دِينِهمُ الْكُفْرُ وَالرَندَقَةُه ومن ذلك: حديثُه عن 
بت ا ومعاداتهم المسلمين» وموالاةٍ الكفار عليهمء وقولهم: 
بتحريفي القرآنٍ» وارتدادٍ الصحابةء واتهامهم لأزواج النبي َك وبناته ما 
عدا فاطمة» وغير ذلك من الكفريات التي 1 . 
- ومن كلامه البلا ا بأعيانهم قوله : دما مَن 


ص 


اقْتَرَنَ بِسَبّهِ دَعْوَئ أنَّ عَلِئّا إِلَهّ أَؤْ أَنَّهُ كَانَ هُوَ النَّبِيُ» وإِنّمَا غَلَط جبريل في 


)١(‏ قد سبق توثيق كلام ابن تيمية في هذا الكلام في أول البحث. 
نف 


الرّسَالَّةِ؛ فَهَذَا امَك في كُثرهء بل لا غَلكُ في كثر مَنْ توت في تعُفيره. 
وَكَذَِكَ مَنْ رَعَمَ مِنْهُمْ أَنَّ الْقَرْآنَ نَقُصَ مِْهُ آيَاتٌ وَكُيِمَتْء أؤ رَعَمَ أنَّ لَه 
تأَرِيلَاتٍ بَاِيّة تُمْقِظ الْأَغمَالَ المَمْرُوعَة وَنَحْرَ ذَلِكَء وَمَؤْلَاءِ يُسَمَرْ 

الْمَرَامِطةَ وَالْبَاطِيّةَ وَمِنّْهُمُ التَنَاسْحْيّهُ وَمَؤْلَاءِ للا خلاف في كُفْرِهِمْ وَأَمّا مَنْ 
0 يَقَدَ 0 عا ا ا 


2 


الِب المي لا بك بكرو بجر َك عل هنا فر كمد 


لم يُكَمْرْهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَأَمَا من لمن وي طلقا ل 
لتَرَدّد الْأمْرٍ 2 بيْنّ لَعْنٍ الْمَيْظِ وَلَعْن الِاعْتِقَادِء وَأَمَّا مَنْ جَاوَّرٌ ذّلِكَ ِل أن 


- 


5 
٠ 


ْو دوا بعد وَسُولٍ الو إلا ًا ليلا لا يلون بضعة عكر تساء أ: 7 
0 هرس سكم د و 


5 
8 2 
أن دم 


: م الْكِتَابِ ا 0 3 


0 ا 0 
قُمَاقٌ وَأَنَّ هَذِْ الْأَمَةَ التي حي : ©« كحم خَيرَ آم أعِْجَتَ 0 وَخَيْرَهَا هو 
الْقَرْنُ الْأَوّلِء كَانَ عَائهُمْ كمَارًا أ فمافا»: وَتَضمرنهًا أن هذ 

الْأْمَم وَأنَّ سَابِقّي مَذِِ الْأَمَهَ هُمْ شِرَارُهَاء وَكْفْرُ هَذَا مِمًا بل بالاشيطر طرّار 


مِنْ دين الإشلامء وَلِهَذَا نَجدُ عَامّةَ مَنْ ظَهَرَ عَنْهُ ضَْءٌ مِنْ هَذِهِ اله قوّال؛ فَإِنْه 
تييّنُ أنّهُ زنْدِيقٌ» وَعَامّةُ الزَّنَادِقَةِ إِنَّمَا يَسْتَيرُونَ بِمَذْمَبِهِمْء وَقَدْ ظَهَرَثْ لله فِيهمْ 


2 
5 > عراه 


مُثْلاتٌ وَتَوَائَرَ النَقْل بأنْ وجُوهَهُمْ تُمْسَحُ حَنَازِيرَ في المَحْيًا وَالمَمَات 

زا سس عن صل 0 ا وام 8 . 3 ”اه بر لوس 2 00 2 2 1 

وَجَمَعَ الْعُلَمَاءُ مَا بَلَعْهُمْ في ذَّلِكَ وَمِمّنْ صَنّف فِيه : الْحَافِظ الصَّالِحٌ أَبُو عَبْدِ الله 
/ا 


م 


مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ اتات و عو مير كت ديكا 


ع 


2 


فيه مِنّ الثم وَالْعِقَاب0© 

ل ل اي 
على الرافضة كما هو ظاهر في قوله: «وَأَمّا مَنْ جَاوَرٌ ذلِكَ إِلَى أَنْ رَعَمَ أَنْهُم 
ارْنَدُوا عفد رسو الله إل َقْرَا قَلِيلُا لا ييْلْعُونَ بِضْعَةَ عَشَرَ نَفْسَّاء 5 
فَسَقُوا عَامَتُهُمْ ؛ قَهّذا لا رَيْبَ أَيْضًا فِي كُفْرِهِ؛ نه مُكَذْبٌ لمَا نَصَّهُ الْعُرَآن في 
غَيْرِ مَوْضِع مِنَّ الرّضَئ عَنْهُمْ. وَالتَنَاءِ عَلَيْهِمْء بَل مَنْ يَشْكُ فِي كُفْرِ مِثْلِ هَذَا؛ 
إن اكرزة لتقن لبإلل الخو اما 

- ومن كلامه أيضًا قوله : «وَمهَؤُلَاءٍ الرَّافِضَهٌ : 0 مُنَافِقٌ وَإِمَّا جَامِلٌ فَلَا 
يُكُونُ رَافِضِيٌ وَلَا + , جَهْمِنٌ إِلّا مَُافَِا أَوْ جَاهِلُا يما جَاءَ به الرَّسُولُ يك لا يَكُونُ 
يهم أَحَدٌ د عَاما ما جَاء به الو مََ الْإينا ن به ؛ ؛ تن تُكَالُْ لما جاء به 
الرَسُولُ وَكَدِبَهُمْ عَلَْهِ لا يَحْمَىْ قَظ إِلَّا عَلَى مُفْرِطٍ فِي الْجَهْلٍ وَالْهَوَئْ90' . 

- ومن ذلك قوله: بجواز قتل الرافضي المُعيّن إذا كان داعية؛ فَإِنّه قال: 
«نَأَما قَيْل الْوَاجِدٍ المَقْدُورٍ عَلَيْهِ مِنَ الْخَوَارِجِء كالحرورية وَالرَّافِضَةٍ وَنَحْوهِمْ : 
فَهَذَّا فيه قَوْلَانِ لِلْْقَهَاءِء هُمَا ايان عن الام أَحْمَدء وَالصَّحِيحُ: إِنَهُ يَجُورُ 
تل الْوَاجِدٍ مِنْهُمْ كَالدَاعِيَةِ إلى مَذْمَبِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّنْ فيه قُسَاده0" . 

فهذه الأقوال وغيرٌها من كلام ابن تيمية قد فَهِمَ منها بعض الناظرين في 
كلامه أنه كان يكفر الرافضة بأعيانهم. 


.)١١١5- 1١١١8( «الصارم المسلول»:‎ )١( 
.)١5١ فق «منهاج السنئة»: (ه/‎ 
.)519 /758( «مجموع الفتاوئ»:‎ )( 
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وفي الحقيقة : إِنَّ هذا ونحوّه لا يُمكن أن يُوْخذ منه أنَّ ابن تيمية كان 
يُكفر الرافضة بأعيانهمء ولا ينبغي في البحث العلمي أن يُترك مثلّ كلامه 
السابق الصريح والواضحء الذي نص فيه أنّه لا يُكمّر الرافضي بمجرد كونه 
رافضيّاء وإنَّما لا بُدّ من توفر شروط معينة» فلا يحقٌ لنا أن نترك هذا الكلام 
الصريح الذي ذكره هو بنفسهء ونأخذ بمثل هذا الكلام العام والمجمل. 

ومع هذا فما دُكر هنا يُمكن أن يُجاب عنه بعدة أجوبة كُلْيّةِ منها : 

# الأوّلُ: التذكيرٌ بقاعدة أهل السّنَةَ في التكفير ونحوهء وهي التفريق 
بين الكلام في الوصفف المُطْلّقٍ وبين الكلام : في المُعيّنِء فقد يكون القول 
مر ولا يلزم بالضرورة أن يكون القائل كافرّاء وهذه القاعدة مشهورةٌ طبّقها 
الأئمةٌ - ومنهم ابن تيمية - كثيراء وقد طبّقها مع الرافضة أنفسهم كما سبق 
نقلّ كلامه. 

وأكثرٌ ما وقع من الإشكال في حُكم الرافضة عند كثير من الدارسين هو 
بسبب الغفلة عن حقيقة هذه القاعدة. 

- وبيان حقيقتها هو أن يُقال: «إِنَّ الحُكمّ على الفعل المُعيّنِ يكونه 
كُفرًا : لا يلزم مه نعل من فعلُ فهو كافرء وعدم تكفر المي الذي وقعَ في 
الفعل المُكمر : لا يلزم منه أن ما وقعّ فيه ليس كُفرَاء فانطباقٌ حُكم الفعل 
المعيّنِ علئ فاعله لا بد فيه من توقرٍ شروط مُعينقٍء وانتفاء موانعَ مُعينةٍ» فإذا 
لم تتوفَرِ الشّروظ وتنتفب الموانع ؛ فإنّه لا يحكم بانطباق كم هذا الفعلٍ 
المُعيّن علئ فاعله» وإذا لم نُنرْلَ حُكمّ الفعل علئ فاعله؛ فإِنَّ هذا لا يلزمٌ منه 
أنَّ كم الفِعل في نفيه قَّدٍ ازتفع». ْ 


- فتحصل من هذا : أن هناك فرقًا بين كم الفعل في نفيهء وبين تحقق 
كلا 


مُكم هذا الفعل في فاعله» فرفعٌ الحُكم الثاني لا يلزمٌ منه رفع م الحكم 
الأول فإذا قُلنا: إنَّ فاعلَ هذا الفعل ليس كافرًا؛ فلا يعني هذا أنَّ الفعلَ لا 
ا :1 حول قله رقملا بور لذو ونع كته لأنّه قد 
توفّرت فيه الشروط» وانتفتٍ الموانعٌ؛ فالمعتبز في انطياي كم الفعل عَلينْ 
فاعله ليس حكمٌ الفعلٍ فقطء بل لا بُدّ مع حُكم الفعلٍ من توثُرٍ شروط 
أخرئ» وانتفاء موانع» وعلا نا 1ن لكي عر قدا عا اله نه كُفردٌ؛ فلا 
يلزمٌ منه أن يكونّ هذا حُكمًا مِنّا علئ كُلّ فاعل له أنه كافرٌ. 

- إذا تقرّر هذا: فإنَّ ابن تيمية قد أطلق الكفر علن كثير من معتقدات 
الرافضة؛ بل وأطلق وصف الكفر عل الرافضة» ومع هذا لم ينزل حكم هذه 
المعتقدات - الذي هو التكفير - علئ أعيانهم» وهذا منه تطبيق للقاعدة التي 
سبق شرحها. 

وعلئ هذا : فلا يصحٌ لنا أن نأخذ من مثل هذه الإطلاقات عند ابن تيمية 
أنه كان يُكفر الرافضة بأعيانهم - كما فهمه بعض من نظر في كلامه -» ومّن 
فَهم هذا عن ابن تيمية؛ فقد أخطأ من جهتين: 

الأولئ: أَنَّه خالف صريح كلامه في عدم تكفير الرافضة» كما سبق 

والثانيةٌ: أنَّه خالف مقتضئ القاعدة التي طبقها ابن تيمية في عامّة 
كلامه . 

- والملاحظ: أنَّ بعض من نقل عن ابن تيمية تكفير الرافضة إِنَّما يذكر 
نصوصًا من هذا القبيل - أعني: نصوصًا يحكم فيها ابن تيمية بالكفر علئ 
أفعال الرافضة» أو يحكم على مطلق الرافضة بأنّهم كفار -» ولم يذكروا نضا 

يف 


صريحًا فيه تكفيرٌ ابن تيمية لأعيان الرافضة» كالنصٌ الذي ذكر فيه ابن تيمية 
نفسه أنه لا يُكفر أعيان الرافضة إِلّا بتوفر شروط» وانتفاء موانع. 

فمّن أبن إِلَّا أن يفهم من مثل الكلام عن ابن تيمية أنه يُكفّر الرافضة 
بأعيانهم» فكيف عن قول ابن تيمية نفسه: إِنَّ الرافضةً فيهم المُسلم ظاهرًا 
وباطنًا؟! وكيف يكون موفقه من قول ابن تيمية نفسه من أنه لا يكفر الرافضة 
بأعيانهم إِلَّا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع؟!!. 

# الثاني : إَِّه لا يلزم من كون أصل القولٍ قال به يهوديٌ أو نصرانيٌ أن 
يكون كل من قال به كافرًا خارجًا عن الإسلام؛ لأنّه قد يقوله المسلم وهو 
جاهل بِأوَّلٍ مَن أحدثه» أو يقوله وهو متأوّلٌ» وإن كان يلزم منه ذم هذا القول 
وبُطلانه» والكلام ليس في حكم القولء إِنَّما في حكم القائل به. 

# الثالثُ: إِنَّ كون الأصل في الرافضة ألّا يكفروا علئ التعبين» لا يلزم 
منه ألّا يُحكم عل أحدٍ منهم بالكفرٍ والزندقةٍ والتّمَاقِء وذلك: أنّا قد نحكمٌ 
علئ بعض أفراد الرافضة بالكفر؛ لأنّه قد توفّرت فيه الشروظ وانتفتٍ 
الموانعٌ» وكون بعض الرافضة كافرّاء لا يلزم منه أنَّ كُلّ مَن تسمّئ باسم 
الرافضة كذلك» وكذلك لا يلزم من كون بعض الرافضة ليس كافراء أن يكون 
كُلّ رافضئ كذلك أيضّاء وهذا التقرير يُحمل عليه كلام ابن تيمية في كون 
الرافضة فيهم كُفرٌ وزندقةٌ» فمعن كلامه هذا هو: أنَّ الرافضةً كَثْرَ في أعيانهم 
ورُؤسائهم الكفرٌ والنفاقٌ والزندقةٌ» وحُكمه علئ مثل هؤلاء بهذا الحكم 
لأجل أنّهم قد توفّرت فيهم شروظ التكفيرٍ وانتفت موانعه» لا لأجل أنَّهم 
رافضة فقطء والبحث ليس في كون بعض الرافضة هل كفرء أم لا؟ وإِنّما في 
الأصل فيهم: هل هم كفار بأعيانهم» أم لا؟ 
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# الرابع : أنه لا يلزمُ من الحُكم بجواز قتل المُعيّن أن يكون كافرّاء بل 
قد يقتل المُسلم الْمُعيّن إذا وجد ما يُبِيحٌ قتله.» مع الحكم بإسلامه» وأسباب 
إباحة 0 المسلم مذكورة فى كتب الفقه. 

والمقصودٌ هنا: بيانُ انفصال التلازم بين إباحة الدم وبين الحكم 
بالكفرء وإِلّا؛ِ لزم الحكم بكفر القاتل» والزاني» وغيرهما. 

* الخامسٌ: هناك فرقٌ بين ذم الرافضة» وبيانِ خطرهم علئ الأمة 
والمسلمين» وبيانٍ حبثهم » ونحو ذلك من الكلام» وبين الحكم بكفرهم ؛ 
فإِنَّ الحكم بكفرهم توقيعٌ عن ربٌ العالمين» وبيانٌ لحُكم الله فيهم» وهذا 
يحتاجٌ إل أدلة من الشرع تثبته» وأمًا الأحكام الأخرئ: كالعداءء والحُبثْ» 
والخطورة» ونحو ذلك» فهي أحكام باع لتتجارب الناسء وتعايشهم فيما 
بينهم» ولا شك أنَّ التجارب أثبتت أنَّ الرافضة من أشدٌّ الناس عداءً 
للمسلمين» وأنْ خطرّهم عظيمٌ جذاء ولكن لا يلزم من هذا أن يحكم 
بكفرهم؛ لأنَّ إثبات هذا الأمر له طريق آخر. 

فالحُكم بكفر الرافضة له طريق» والحُكم عليهم بالأحكام الأخرئ له 
طريق أخرء فقتلهم للمسلمين» وبغضهم لهمء ونحبث طويّتهمء وأفعالهم 
الشنيعة» لا تصلحٌ أن تكون دليلًا علئ كفرهمء وإِلّا؛ِ لحكمنا بالكفر على كُلَ 
من فعل كفعلهم من باقي المسلمين؛ لأن الدليل يجب طردهء فنحكم على من 
كافرٌء وهكذاء وسئُخرج عددًا كبيرًا من المسلمين من دائرة الإسلام بهذه 


الطريقة» ولا شكّ في بطلان هذا الحال. 
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وكذلك لا يلزم من عدم تكفير الرافضة تزكيتهم» ونسيانُ شنائعهمء 
وتبرئةٌ تاريخهم المظلم . 

- والمقصود هنا : أنَا لا بد أن نرق بين طبيعةٍ كُلّ حُكمء وطريق إثباتٍ 
صعححينة . 

وابن تيمية مدركٌ لهذا الأمر تمامًا؛ فإنَّه وصف الرافضة بما يستحقونه 
من الأوصافي» حتئ ذكر أنّهم أخطرٌ علئ الأمّةِ من اليهود والنصارئ» وهذه 
الأمور إِنّما عرفها بالتجربة والمعاشرة» ولكنّه لما وصل إلئ الحُكم بالكفر 
الذي هو تعبير عن مراد الله؛ لم يستعمل طريق التجربة في إطلاق هذا 
الحكم»؛ بل رجعَّ إلى النصوص؛ لأنّها هي الطريق الوحيد في إصدار هذه 
الأحكام» فلم يجد أنَّ الرافضة كُفَارٌ بأعيانهم» ومن تأمّل كلامّه يدرك هذا 
تمامًا . 

- والحاصل: إِنَّ التحذيرٌ من الرافضة له طريقٌ» والحُكمُ عليهم بالكفر 
والخروج من الإسلام له طريقٌ آخرء فلا ينبغي الخلظ بينهماء بل إِنَّ الخلظ 
بينهما يُؤدّي إل إشكالاتٍ كثيرة. 

# السادس: إِنَّ الشيعة متفاوتون في معتقدهم. فمنهم الغالي» ومنهم 
مَن ليس كذلكء» فلا يلزمٌ من الحكم علئ طائفة منهم بالكفرء أن هذا الحكم 
منطبق علئ كُلَ طوائف الشيعة» فكون بعض طوائف الشيعة كافرًا لا يلزم منه 


7 لاه 


ن كل الشيعة كفارٌ» وكذلك العكسء» وهذا الكلام سبق له ذكر. 


م 


تحريرٌ رأي ابن تيمية 


في انقسام الدينٍ إلى أصولٍ وشروع 


م١‎ 


أكثرٌ ابن تيمية الحديثٌ عن مسألة تقسيم الدين إلى أصولٍ وفروع» في 
مواطنَ كثيرةٍ من كُتبهء وبحث هذه المسألة من وجوه كثيرة» فهو تارٌّ: يذكر 
أقوال الناس فيهاء وتارَّةٌ: يناقش بعضها ويُبيّنَ مواطن الغلط فيهاء وتارَةٌ: 
يصرح بإنكار ذلك التقسيم» ويحكم عليه بالبدعة» وتارَّةٌ: يستعمله في حال 
التقرير والبيان. 
وهذا التنؤُعٌ والإكثارٌ تسبّب في الاشتباه والاضطراب في تحرير رأي 
ابن تيمية في انقسام الدين إلئ أصول وفروع» وتحديد موقفه الصحيح من هذا 
الانقسام» ولهذا اختلف الناظرون في كلامهء فمنهم من ينسب إليه القول 
بإنكار ذلك التقسيمء وأنّه ممّن يحكم عليه بالبدعة» ومن لَّمّ البطلان» ومنهم 
من خََلُص إلئ أن لابن تيمية في هذه المسألة قولان» ومنهم من توصّل إلى أن 
تيمية غيرٌ منكر لأصل تقسيم الدين إلئ أصول وفروعء وإنَّما يُتكر الأقوال 
التي قيلت في ضابط كُلّ قسم والأحكام التي رتبت 
ولمّا كان الأمر كذلك: احتاج قوله في هذه المسألة إل تحرير وبيان» 
وهذا التحرير إِنّما يكون بتتبع أقواله واستقرائها في كتبه أوَّلَاء ثم اعتبار 
أصوله وقواعده التي اعتمد 0 في بناء أفكاره وأقواله وآرائه ثانيّاء» فهذان 
الأمران بهما يتحقّق المنهج د في نسبة الأقوال إل العلماء ممّن لم 


ينص عل قوله صراحة» وذلك أنَّ نسبة قول ما إل عالم من العلماء لا بُدّ فيه 
من مجموع أمرين : 

الأمرٌ الأوّلُ: جمعٌ كلامه في المسألة التي يُراد بحثهاء وتقريرٌ 
مدلولاتها ومفهوماتها. 

والأمر الثاني : اعتبارٌ أصوله التي اعتمدها والقواعد التي قرّرها في كُتبه . 

- فبهذين الأمرين يستطيع القاصد لتحرير قولٍ مُعيِّنِ لإمام ما أن يتوصّل 
إلئْ قوله الحقيقي - بإذن الله تعالئ -» وهذا ما أرجو أن يكون البحث 
التزمه . 

- وكلام ابن تيمية في تقسيم الدين إلئ أصول وفروع يحتاج إل تحرير 
أمرين : 

الأمرٌ الأوَّلُ: تحريرٌ موقفه من أصل التقسيم. 

الأمر الثاني: تحريرٌ الضابط الصحيح لكل من أصول الدين وفروعه. 

وهذه الورقة مُقتصِرةٌ علئ البحث في الأمر الأول» وهو تحريرٌ موقفه 
من أصل انقسام الدين إل أصولٍ وفروع. 

والناظر في كلام ابن تيمية فيما يتعلّق بتقسيم الدين إلئ أصول وفروع من 
حيث قبوله له أو رده يجد أنَّ كلامه منقسم إل قسمين: 

الأوّكُ: كلامٌ يدل على أنَّ تقسيمَ الدين إلى أصولٍ وفروع تقسيمٌ صحيحٌ 
مقيولٌ من حيث الأصل . ْ 

والثاني: كلام يُمكن أن يُفَهمَ منه أنَّ تقسيمٌ الدين إلئ أصولٍ وفروع 


منكرٌ وبدعة ومردودٌ» ولأجل هذا ؟ فإن هذه الورقة منقسمة إل مسالتيق: 
45 


المسألةٌ الأول 


«كلامٌ ابن تيمية الذي يدل على 


ع 


أنَّ تقسيم الدين إلى أصولٍ وفروع صحيح مقبول) 


عند التأمّلٍ في كلام ابن تيمية وفي أصوله ومواقفه من المصطلحات 
الحادثة يُدرِك المرءٌ أنه غيرٌ مُنكر لأصل تقسيم الدين إلى أصول وفروع هكذا 
بإطلاقء وأنه لا يصحٌ إطلاقٌ القول بأنَّ ابن تيمية ممّن يحكم علئ ذلك 
التقسيم بالبطلان والبدعية» بل الذي يدل عليه كلامُه أنه ممّن يقول بانقسام 
الدين إلئ ذلك التقسيمء وأنَّه من المعتبرِينَ له» وأنَّ جهة البطلان عنده في 
هذا التقسيم ليست راجعةً إلئ أصله» وإِنّما إل تفاصيله المذكورة له. إِمّا من 
جهة الضابط» أو من جهة الحكم المرتب عليه؛ وأنَّ جميعٌَ إنكارات ابن تيمية 
لتقسيم الدين إلى أصول وفروع راجعةً إل هذين الأمرين أو أحدهماء كما 
سيأتي تحريره. 

وممّا ينبغي أن يُنبّه عليه هنا : أنَّ البحث إِنَّما هو في بيان موقفه من حيث 
القبولٌ والردٌ فقطء بحيث يُحرّرٌ قول ابن تيمية في هذا التقسيم هل يقبله» 


أم لا؟ وأمّا كونه يرئ أنَّه هو الأفضلء أو أنَّه يدعو إل إبقائه في العلوم 
6م 


الإسلامية» أو غير ذلك» فهذا ليس غرضًا للبحث هنا. 

والذي يدل من كلامه علئ كونه يرئ صحة تقسيم الدين إلى أصول 
وفروع أمورٌ كثيرة منها 

* الأمرٌ الأوَّلُ: استعماله لتقسيم الدين إلئ أصولٍ وفروع في مقام 
التقرير والتأصيل» ومن كلامه في ذلك: ' 

)١(‏ قولهُ: «قَصلٌ: فِي أن رَسُولَ الله كَل بيّنَ جَمِيعَ الدّين أَصُولَهُ 
قرل الول 


- 


وَفْرُوعَهُ ؛ يَاطْئَهُ وَظاهِرَه عِلَمهُ وَعَمَلَهُ ؛ َإِنَّ هَذًَا الأضل هُوَ آَم 
وَالْإِيِمَان ...300 , 

- فابنُ تيمية هنا استعمل مصطلمحٌ أصولٍ الدينٍ وفروعه في مقام تأصيل 
كمال الدين وكمال تبليغه» فلو كان مصطلحًا منكرًا أو مبدعًا قله لما 
استعمله هكذا بإطلاق من غير تنبيه علئ خطأه لو كان خطأ. 

(؟) ومن ذلك قولهٌ: «أَصُولُ الدّين: ما أَنْ تَكُونَ مَسَائِلَ يَجِبُ اعيقادُمَا 
ولا أو قَوْلُا وَعَمَلّاء كَمَسَائِلٍ التَوْحِيدِء وَالصَّفَاتِء وَالْقَدَرِ وَالتَوّق 
وَالمُعَادِء أَوْ دَلَائِلَ هَذِهِ المَسَائْلٍ. 

أَمَا الْقِسْمُ الْأوَّلُ: َكل ما يَسْتَاجُ النَّامنُ إلى مَعْرِكْيهء وَاغْتِقَادو 


وَالنََضْدِيقٍ به مِنْ هَذِهِ ل 0 وَرَحُوَلَهٌ يَبَانَا 2 شَافِيًا قَاطِعًا لِلْعُذّرِ؛ 
5 هذا مِنْ أغظم مَا بَلْعَهُ الكَسُولُ الْبَكلاحٌ المبينٌ ؛ وبيئه بَيَنهُ لِلنّاس» وَهُوَّ م مِنْ أغظم 


ص 
َم 


مَا أَقَامَ اللهُ به بو الحَجّةٌ عَلَ عِبَادِِ فيه بِالرُسْلٍ الَّذِينَ ينوه وَبَلُومُ وَكْنَاتُ الله 


لا 


)23 «مجموع الفتاوى؛: (19/ 1566). 
كم 


الذي لقن الطخاية نع القايتون عن الزشول لنقة ومتاوة. وَالْحِكْمَةُ التي هي 
سه رَسُولٍ الله الَّتِي نَقَلُوهَا أَيْضًا عَن الرَّسُولٍ مُشْتَمِلَةَ مِنْ دَلِكَ عَلَىئ غَايَةٍ 
المُرَاوِء وَتَمَام الْوَاجِبٍ َالمتتكحت 2900 . 


- فابنُ تيمية هنا قسَّم أصول الدين إلى قسبمين -مسائل؛ ودلائل -. 
وذكر أفراد كُلّ نوع وقرّر أنَّ الرسول كلل بلّْ كل كُلّ ذلك» وأنَّ الصحابة لم 
يكن يخفئ عليهم شيءٌ من ذلك» فلو كان تقسيم الدين إل أصول وفروع غير 
صحيح عنده؛ فكيف استعمله» وذكر أقسامهء وبِيّن منزلته وأحواله من غير 
تنبيه علو كوته بدعةً أو خطأ؟! 


(*) ومن ذلك قوله: «وَالمَقُصُودُ هُنا : التَنِِيهُ عَلَىئ أن الْقَرْآنَ اسْتَمَلَ عَلّى 
أَصُولٍ الدّينِ الَِّي تَسْتَحُِ هَذَا الاسْمَ» وَعَلَى الْبَرَاهِينِء وَالْآيَاتِء وَالْأَدلَ 
الْيَقيييّة بخْلَافٍ مَا أَحْدَئَهُ المُبْتَدِعُونَ وَالمُلْحِدُونَ" 

- فهو هنا بيّن أنَّ ثمة أحكامًا ودلائل في الشريعة تستحقٌ أن تُسمّئ 
أصول الدين» وأنَّ الشرع قد بيّنها ووضّحهاء وهذا التقرير دليلٌ علئ إقراره 
هذا" انيع واغتاره ل 

(5) ومن ذلك قولَهُ: «وَالْقُرنْ مَمْلُوءٌ مِنْ ذِكْر وَضْفٍ الله بِأنَه 
وَوَاحِدٌء وَمَنْ ذُكْرَ أن إلهَكُمْ وَاحِدٌّء وَمَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لّا إِلَه إِلّا اللهُ وَبَْ 37 
لا بُدّ آَنْ يَكُونَ الصَّحَابَُ يَْرِفُونَ ذَّلِك ؛ كَإِنَ مَعْركَتَهُ صل الدّينِ» 

)140 /( «مجموع الفتاوئ»:‎ )١( 


(؟) «مجموع الفتاوئ»: )١59 /١9(‏ 
/ام 


(4) ومن ذلك قولهٌ: «ثَالدّينٌ مَا شَرَّعَهُ اللهُ وَرَسُوَلَهُ ين أشولة 
وَفْرُوعَهُء وَمِنَ المُحَالٍ أَنْ يَكونَ الرّسُولُ كَدْ بين فُروعَ الدّينٍ دون نَ أُصُولِهِ» 

(5) ومن ذلك قولَهُ عن المتكلمين: «وَلَو اغْتَصَموا عُتَصَمُوا بِالْكِتَاب وَالَسْنَّةِ ؛ 
لَاتَقَقُواء كُمَا اتَقَق أَهْل السّنَةٍ وَالحَرِيثٍ؛ َإِنَ أَئمَةَ اسن وَالحَدِيثِ لم يَحَْلُِوا 
في شَيْءِ مو مِنْ أُضُولٍ دنهم 

* الأمرٌ الثاني: تصريحٌه بأنّ اسم أصول الدين اسم عظيمٌ» وأنّه غير 
منكرء وَإِنَّما المنكر المعنئ الذي ذكره له المتكلمون؛ فقد قال في 
نقاشه للمتكلمين: اكُمَا أَنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أغلى لكام يُسَمي مَا وَضعَةُ ١‏ 17 
الدّين؛» وَهَذَا اسْمٌ عَظِيمٌء وَالمُسَمَئْ به فيه مِنْ قُسَادٍ الدّين مَا الله به عَلِيمٌء 
ذا نكر أل الحق وال دَلِكَ َالَ المُيْطلٌ : كَدْ أَنْكَرُوا أَصُولَ ١‏ الَينِء وَهُمْ 


كله 


م بدا م يسْتَحِق أَنْ يُسَمَّنْ أُصُولَ الدّينء وَإِنّمَا أَنْكَرُوا ما سَمَّاُ هَذَا 
صُولَ الدّين» هي أشته سنؤقا مم و بأشتاء مَا أَنْوَلَ الله بها مِنْ 


ا قَالدينٌ مَا شَرَعَهُ الله وَرَسُوَلَُهٌ وَقَد بين 1 وَكْرٌر عه 0 


وهذا الكلام منه يدل عليئ أنَّ الإشكال عنده في ما فسر به اسم أصول 
)١(‏ «مجموع الغتارئ» : /١07(‏ “ام *) 
زفق «مجموع الفتاوئ»: (5/ 05) 
() «درء التعارض»: /١٠١(‏ 705). 


(4:) «مجموع الفتاوئ»: (5/ 57) 
88م 


* الأمرٌ الثالتُ: تعامله مع لفظ أصول الدين وفروعه علئ أنه لفظ 
مجمل » غدا محتملا لمعانٍ متعددةء منها ما هو صواب.» وهو ما اعتبره 
الشرعء ومنها ما هو خطأء وهو ما اعتبره أهل الكلامء ومن ذلك قولّه بعد 
أن ذكر بعض العقائد الكلامية : «كَهَذْهِ دَاخْلَةٌ فِيِمَا سَمَّاءُ مَؤُلَاءِ أُصُولَ الدّين» 
وَلَكِنْ لَيِسَتْ فِي الحَقِيقَةِ مِنْ أُصُولٍ الدّينِ الَّذِي شَرَعَهُ الله لِعِبَادِو وما 
الذي قَالَ اللهُ فِيِه: «آ كهُر سُِكوًا سَرَعُوا لَهُم ين ألرينِ ما لم يَأمَنْ 
0 ا 0 01 جع 2 2 #2 
> كذَا له أول وَدُرُوع بحسيو وَإِذَا عْرفَ أَنَّ مُسَمَ أَمُ 
عرْفِ التَاطِقِينَ بهذا الاسم فيه إِجْمَالَ وَإِْهَامٌ لمَا فيه مِنَ الاشِْرَاك يِحَسَبٍ 


- 
م 


الأؤضاع وَالَاصْطِْلَاحَاتِ؛ تبِيّنَ أ أن نَّ الذي هو عِنْدَ الله وَرَسُوَلِهِ وَعِبَادهِ 


- ته 


المُؤْمِِينَ أصُولُ الدّينِ كَهُوَ مَوْرُوتٌ عَنٍ الرسُوليه"؟. 

# الأمرٌ الرابعٌ : تقريرُه للضابط الصحيح لكل من أصول الدين وفروعه» 
ومن ذلك 3 0 هَذَا مَا ىلر المَوْضع أن المَسَائِل 
الخَبَرِيةٌ قَدْ تَكُونْ بِمَِْلَةٍ المَسَائِلٍ الْعَمَلِيّة وَإِنْ سْمْيَتْ مَمْيّتْ يَلْكَ «مَسَائِلَ أصُولٍ؛: 
وَهَذْهِ 5 - َإِنَ هلو تسهة دنه ا طَائْقَةَ مد مِنَ الْمُقَهَاءِ 
وَالمُتَكَلّمِينَء وَهُوَ عَلَى المُتَكَلّمِينَ وَالْأَصُولِيينَ أَغْلَتْ لا جا كا تَكُلّمُوا 
في مَسَايْلٍ التَضصْويبِ وَالتَخْطَِةِ وَأَمَا جَمَهُورٌ الْفْقَهَاءِ المُحَقَّقِينَ وَالصُوفيَةِ 
عِنْدَهُمْ أن الْأعْمَالَ أَمَمُ وَآكَدُ مِنْ مَسَايِلٍ الْأقْوَالٍ المُتترّعِ يها ) 000 
بل الحَقٌ: أَنّ «الجَلِيل مَنْ كُلّ وَاحِدٍ مِنّ الصَّنْفَيْنٍ مَسَائِلُ أ صُولٍء وَ«الذَّقِيقَ» 
مَسَايِلُ ع0 


دلق (لدرء التعارض»: .)١ /١)‏ 


(؟) «مجموع الفتاوئ»: (5/ 05). 
04 


- ووجه الدلالة من هذا النصّ هو: أنه بيّن أنَّ إطلاق أصول الدين علئ 
المسائل الخبرية فقط أو المسائل الاعتقادية فقط إطلاق خاطئ لم يكن 
معرونًا عند المتقدمين» ثم 08 أن أصول الدين أوسع مما ذكر أوليك 
المتكلمون» وهذا يدل علئ أنَّ الإشكال عنده فيما حدد به ذلك التقسيم لا 


في أصل التقسيم . 


4 


المسألةٌ الثانية 


«كلامه الذي قهِم نه أنه يُنكر أصل التقسيم) 


ئمة أقولٌ لابن تيمية قَهِمٌ منها بعضٌ الناظرين في كلامه أنه ممّن يُنكر 
تقسيم الدين إلئ أصول وفروع»ء وأن .هذا التقسيم تم تقسيم مُبتدعٌ غيرٌ صحيح» 
وقد استندوا في نسبة هذا القول إلئ ابن تيمية إلئ عِدَّةٍ أقولٍ له أهمّها ثلاثة 
أقوال» هي: 

)١(‏ قوله : «وَلمْ عرق أَحَدّ مِنَ السَّلّفٍ وَالْأَبْمَةَ بَيْنَ أَضُول فرع ' بل 
جَعْلُ الدِينٍ اقِسْمَيْنَ) أَصُولا وَفْرُوعًا لم يَكُنْ مَعْرُوفًا في الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ 

(....» وَلَكنٌ هَذَا التَفْرِيقَ ظَهَرَ مِنْ حِهَةٍ المُعْتَزلَقه”". 

(5) ومن ذلك قَولَّهُ: «قَمَنْ كَانَ مِنّ المُؤْمِنينَ مُجْتَهِدًا في طَلّبٍ الحَقٌّ 
وَأَحَْا؛ كَإِنَ الله يَغْفرٌ لَهُ حَطَأَهُ كَاينَا مَا كَانَء سَوَاءْ كَانَ في المَسَائْلٍ النَظرية 
أؤ الْعَمَلِيَِ هَذَا الذي عَلَيْهِ أَصْحَابٌُ النِيَ يله وَجَمَاهِيرٌ يم ام وما 
َسّمُوا المَسَائِلَ إِلَىئ : 'مَسَائلٍ أُضُو 3 2 تارم وَمَسَايلٍ رو لا يَكمرٌ 


2م 


ِِنْكَارِهَاك. كَأمّا التَفرِيقُ بيْنَ نوع وَتَسْوَِيهِ مَسَائِلَ الْأصُولٍِء وَبَيْنَ نوع آخر 


.)١758 /١1( «مجموع الفتاوئ»:‎ )١( 
4١ 


وَتَسْوِيتِهِ مَسَايْلَ الْفُرُوعَء كَهَذَا الْمَرْقُ لَيْسَ لَهُ أَصْلّ لَا عَنْ الصَّحَابَق وَلَا عَنْ 
التَابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانء وَلَا أَيِمّةِ الإشلام» وَإِنَّمَا هُوَ مَأَحُودٌ عَن المُعْمَرْلَةٍ 
وَأَمْثَالِهِمْ مِنْ هل لْبدَّع وَعَنْهُمْ تَلَمَاهُ مَنْ ذَكَرَهُ مِنَ الْفْقَهَاءِ في كُتبِهُمْء وَهُوَ 
تَفْرِيقٌ مُتَنَاقِضٌ ؛ فَإِنَه ْقَالُ لمَنئْ فرق بَيْنَ النَوْعَيْن : «مَا حَدٌُ مَسَائْل الْأَصُولٍ التي 
يَكُفْرٌ | لمُخْطئٌ فِيهًا؟1. وما الْمَاصِلَ بَيْتَهَاء وبين مَسَائِلٍ الْفُرُوع؟4» قن قَالَ: 
مسال لْأْصُولٍ هِيمَسَائِلُ اتاد وَمَائِلٌ الع هِيَ مَسَائِلُاْعمله؛ 
قبل لَهُ: كَتَارَعَ النَاسُ في مُحَمّدٍ يي هَل رَأَى رَبَهُ أمْ لَا؟ وَفِي أن عُثْمَانَ 
عم 2 01 22 5# > ىا مه ًّ واصم. 8 0 02 

أفضل مِنْ عَلِي ‏ أم عَلِىّ أفضل؟ وفي كثير مِنْ معاني القران. وتصحيح بعض 
الْأَحَادِيثِ هِيَ مِنَ المَسَائِل الِاعْتَقَاديَّةِ الْعِلمِيَد وَلَا كُفْرَ فِيهًَا 


سات 


مم 


(؟) ومن ذلك قولَهُ : «وَآَصْلٌ هَذَا مَا قَدْ ذّكَرته فِي عَيْرِ هَذّا المَوْضِع: أن 
المَسَايلَ الحَبَرية كد يَحُونٌَ بمَنِْلَِ المَسَائِلٍ الْعَمَلِيَ وَإِنْ سُميَتْ يَلْكَ «مَسَايلَ 
الْفقّهَاءِوَالمتكلُمينء وَمُوَ عَلَئ المُتكَلِْينَ وَالْأْصُولِيينَ أغلَبُء لا مِيّمَا إذا 
َكُلَّمُوا في مَسَائْلٍ التَصْويبٍ وَالتخطقة. ..»9". 

ولكنَّ هذه الأقوال لا يصحٌ الاعتماد عليها في نسبة القول بإنكار تقسيم 
الدين إلئ أصول وفروع إلى ابن تيمية» وذلك لعدة أمورء هي : 

- الأمرٌ الأوَّلٌ: أنَّ نسبة إنكار تقسيم الدين إلئ أصول وفروع إليه فيها 


لم 2 
2ه سم “رهم ل 


0 امه >> إيا” 10 2ت مه 
أصُولٍ). وهده «مسائل فروع»؛ فإن هذه تسمية محد 
وى 


.0745 /157( «مجموع الفتاوئ»:‎ )١( 
, .)05 /5( (؟) «مجموع الفتاوئ»:‎ 
فو‎ 


مصادرة لكلامه الذي فيه الإقرار بصحة التقسيم» والذي هو في بعضه يقارب 
درجة الصراحة. 
- الأمرٌ الثاني : أنَّ منهج ابن تيمية في التعامل مع المصطلحات الحادثة 

يأبئ أن يكون موقفه هو الإنكار لتقسيم الدين إلى أصول وفروعء وبيان ذلك : 
أنَّ تقسيم الدين إلئ أصول وفروع يعتبر اصطلاحًا من المُصطلحات» 
وباستقراء تعامل ابن تيمية مع المصطلحات الحادثة يظهر أنَّه يفرق بين نوعين 
منها : 

النوعٌ الأوَّلُ: المُصطلحاتٌ الحادثةٌ في الأبواب التوقيفية» التي لا 
تؤخذ إِلَّا من النصوصء كأسماء الله - تعالئ - وصفاته» فهذه لا تقبل من 
جه النظياء وكا بنزاها .ا وإلهل0 :1 أن ينهي بعته: فإن ذكر معني صحيحًا 
قبل» وإِلّا؛ فلا 

النوٌ الثاني : المُصطلحاتُ الحادثةٌ في الأبواب الاجتهادية» ومن أشهر 
تلك الأبواب التقسيمات العلمية» كالتقسيمات التي يذكرها العلماء في كتب 
الفقه وأصوله وكتب العقائد وغيرهاء فهذه التقسيمات ليست توقيفية بحيث 
يُشترط فيها أن يأتي في النصوص ذكر لألفاظهاء وإِنّما يشترط فيها توفر أمرين 
فقطء هما 

)١(‏ أن تكون مستقيمة في المعن. 

(9) ألا تكون متضمنة لما هو مخالف للشريعة. 

فكلّ تقسيم علمي توفّر فيه هذان الأمران فإنّه تقسيم صحيح مقبول؛ لا 
يصحٌ أن يُنكرء وإِلّا؛ِ فسننكر تقسيمات العلماء المذكورة في المصنفات 
العامة 


بل 


وعلئ فهذا: فإنّه لا يصحٌ إنكار تقسيم الدين إلئ أصول وفروع في 
أصله؛ لأنّه داخل في التقسيمات العلمية التي بابها باب الاجتهاد. 

- الأمرٌ الثالتٌ: أنَّ النصوص التي اعتمد عليها من نسب إلى ابن تيمية 
إنكارٌ تقسيم الدين إل أصول وفروع لا تدلٌ علئ ذلك وهذا يظهر بالتأمّل 
في سياقاتها وتراكيبها . 

# وبيان ذلك: أن يقال: 

- إن النصّ الأوَّلَ ليس فيه إنكار لأصل التقسيمء وإلَّما فيه إنكار لبعض 
التعاملات الخاطئة معه فابن تيمية ذكر هذا النصٌّ في سياق تأصيله لمسألة 
التصويب والتخطئة» وهل الإنسان يأثم في خطأه بعد اجتهاده» أم لا؟ وقرّر 
أنَّ من استفرغ وسعه في الاجتهاد؛ فإنّه لا يأثم» ولا فرق في ذلك بين مسائل 
أصول الدين وفروعه؛ ولا بين المسائل الخبرية والعلمية» وقرّر أنَّ هذا هو 
مذهب المتقدمين من الصحابة ومّن بعدهم, ونبّه علئ أَنّهم لم يكونوا يفرقون 
في مسائل التصويب بين ما كان يفعله المتكلمون في التفريق بين أصول الدين 
وفروعه» أو بين مسائل خبرية ومسائل عملية» وهذا ما يدل عليه سياق 
كلامه؛ وفي هذا يقول بعد ذكره لحكم المخطئ في اجتهادهء وأنه لا يأثم: 
«وَمَذِهِ حَالُ أَهل الِاجتهَادٍ وَالتَرٍ وَالِاسْيِدْكَالٍ في الْأْصُولٍ وَالْمُرُوع» وَلمْ 
قَرَقْ أحَدّ مِن السَلَفٍِ وَالَْدِمةِ بيْنَ أصُولٍ وَثُرُوع» بل جَمْلُ الدّينٍ «يِسْمَيْنِ 
أُصُولًا وَفرُوعًا لم يَكُنْ مَعْرُونًا في الصَّحَابَة وَالتَابِِينَء وَلمْ يَقْلْ أَحَدٌ مِنْ 
السّلَفِ وَالصّحَابَِ وَالتَابِِينَ إن المُجْتَهِدَ الَّذِي اسْتَفرَعَ وُسْعَهُ في طَلّبٍ الحَقّ 
يَأنَمُء لا فِي الْأَصُولٍ وَلَا فِي الْمُرُو. وَلَكنَّ هَذَا اللَمِْيقَ ظلهَرَ مِنْ حِهَةٍ 
المُْتزلَة» وَأدْحَلَُ في أَصُولٍ اله مَن تقل ذَلِك عَنْهُمْء وَحَكَوا عن عُبيْدٍ الله 
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ل 
سر 0-4 


بْنِ الحَسَن الْعَتْبَرِيَ أنَّهُ قَالَ: كُلّ مُْتَهِدٍ مُصِيبٌ وَمُرَادُُ أنّهُ ا يَأَنَُه2"0. فهذا 
النصٌّ ليس فيه إنكار لأصل التقسيمء وإِنّما فيه أنَّ ابتداء التقسيم كان من 
المعتزلة» وهذا ليس مناطًا لإيطال التقسيمات العلمية» وغاية ما يريد أن 
يقول: إن الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يتعاملون مع مسائل التصويب 
والتخطئة بناءً علئ تقسيم الدين إلئ أصول وفروع فقط. 

- وأمّا بالنسبة للنصٌ الثاني : فسيّاق كلامه لم يكن في بيان حكم تقسيم 
الدين إل أصول وفروعء وإنَّما في بيان حكم المخطئ في الاجتهاد» ومت 
يحكم بكفره ومت يحكم بإثمه. وقرّر أنَّ المجتهد لا يحكم بكفره ولا بإئمه 
ما دام قد بذل جهده في الاجتهادء ولا فرق في ذلك بين ما يُسمّئ أصول دين 
أو فروعه؛ أو ما يسمئ مسائل خبرية أو مسائل عملية» ثم نّه علئ أنَّ السلف 
لم يكونوا يتعاملون في مسائل التصويب بناءً علئ تقسيم الدين إلئ أصول 
وفروع» كما كان يفعل المتكلمونء ونبّه علئ أنْ هذا التعامل الذي يفعله 
المتكلمون لم يكن معروفا عند الصحابة ومّن بعدهم» ولهذا لم يرتبوا عليه 
الأحكام التي رتبها عليه المتكلمونء وهذا هو الذي يدل عليه سياق كلامه 
لمن تأمله. 

وممًا ينبغي أن يُنبّه عليه هنا هى: أنَّ ابن تيمية لا يعتمد في إبطال تقسيم 
الدين إل أصول وفروع عا أنه لم يكن معروفًا عند الصحابة؛ لأنّه لو كان 
الأمر كذلك؛ لأنكر كل التقسيمات التي يذكرها الفقهاء وغيرهم في كتبهم؛ 
لأنّها كُلَّها لم تكن موجودةً عند الصحابة» فهو - إذن - إِنَّما يُكر الأحكام 
التي رثّبها المتكلون عل تقسيم الدين إل أصول وفروع» وهذا أمرٌ صحيحٌ . 
)١(‏ «مجموع الفتاوى»: .)١506 /١1(‏ 

6و 


- وأمًا بالنسبة للنصٌّ الثالثٌ : فهو مثل النصوص السابقة ليس فيه إِلَّا 
إنكار الأحكام التي رنّبها المتكلمون علئ تقسيم الدين إلئ أصول وفروعء 
وأنَّ هذه الأحكام لم تكن معروفة عند الصحابة ومّن بعدهمى فكل من رتب 
حُكمًا في التصويب والتخطئة بناءً علئ ما ذكره المتكلمون في تقسيم الدين 
إلئ أصول وفروع؛ فقد أت بشيء لم يكن الصحابة تعرفه» ولكنّ هذا الكلام 
ليس فيه إنكار لأصل التقسيم» ولا د يصحٌ أن يُوخذ منه أنَّ ابن تيمية ممّن يُنكر 
تقسيم الدين إل أصول وفروع. 

# وحُخلاصة ما سبق: أن ابن تيمية لا يُتكر تقسيم الدين إلئ أصول 
وفروع» وإنَّما يُنكر فيه أمرين» هما : 

)١(‏ الضوابط التي ذكرت له. 

(6) الأحكامٌ التي رُثّبت علئ هذا التقسيم. 
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المنهجٌ العقليٌ عند الإمام أحمدَ بن حنبلٍ 


قراءة تحليلتّة 


©» بج 


شاع في الأوساط الفكرية نتيجة لبعض الرواسب التاريخية عن المنهج 
السلفي» وعن الإمام أحمد علئ الخصوص أنه معرضٌ عن التفكير العقلي» 
ومبتعد عن المنهجية العقلية في الاستدلال» ولعلَّ من أسباب تكريس هذا 
التصور ما تواتر عن موقف الإمام أحمد وقت فتنة خلق القرآن؟؛ فإنّه كان 
يطالبهم بالنقل عن النبي َوه أو عن أحد من الصحابة علئ صِحَة قولهم» 
ويأبين أن يخوض في المسألة من غير هذا الطريق» فتعمّق بناءً علئ هذا 
المنقول عنه أنه عالمٌ خبري محضٌ لا يعطي أهمية للدليل العقليٌ؛ فضلًا عن 
أن يكون لدية منهجًا مبيًا علئ العقل. 1 

#* وقد تّ هذا التصوّرٌ طائفتان: 

أمَا الطائفةٌ الأول : فهم كثيرٌ ممّن لا ينتسب إليئ المنهج السلفئّ جُملة 
من المذاهب الكلامية المختلفة» أو من المدارس الفكرية المعاصرة. 

وأمًا الطائفةٌ الثانيةٌ: فَهُمْ بعض أتباع المذهب السلفي» الذين ظَنُوا أنَّ 
الطريق الوحيد للاستدلال علئ القضايا الدينية هو الطريق النقلي» وأهملوا 


بناءً علئ ذلك الطريق العقلي باعتباره طريقًا غير شرعي يُمثّل الطريقة القبيحة 
437 


في الدين» حتئ غدا المنهجح العقليٌ من مذمومات هذه الطائفة» وأضحول 
مناظ ذمّهم للمتكلمين يُصَاغْ «بأنّهم اعتمدوا على المنهج العقلي في دينهم»؛ 
ممًّا تسبّب في حدوث خلل في البنية الاستدلالية الصحيحة» وقد وجّه ابن 
تيمية ذمَّه لهذه الطائفة ف مواطا عديدة» وفي هذا يقول: ا الْكِتَابِ 
وَالسَُّةِ عل أُصُولٍ الدّين لَيْسَتْ يِمْجَرّدٍ الحَبَرِ كُمَا نَظنهُ طائقةٌ وِنّ الْغَالِطِينَ 

مِنْ أَهْلٍ الكلام» وَالحَدِيثِ وَاُْقََّاِ وَالصُوفْيّةِ ة وَغَيرِهِمْ» بَلْ الْكِتَابُ 


22 


َالشي دَّا الكَلْقّ وَهَنيَاهُمْ إلّى الآيَاتِ وَالْبَرَاحِينَ» وَالْأدِلَةٍ اميت لِأصُولٍ 
الدّينِ» وَعَؤُلَاءٍ الْعَالِظَونَ الَّذِينَ أغ عْرَصُوا عَما فِي الْقُرآنِ مِنَ الدّلائْل الْعَقَلِيةِ 
وَالَْرَاهِينِ البِْييّةِ صَارُوا دا صُتَهُوا في أَْصُولٍ الدّينٍ أَخرَاًا. . . .00©. 

ونحن إذا رجعنا للإمام الأبرز للمذهب السلفي لنستجلي حقيقة موقفه 
من التفكير العقلي ونتبين مدئ حضوره في بناء تصوراته ومفاهيمه؛ فإنّا نجد 
الصورة مختلفة عمًا هو شائع. 

فليس خافيًا للمُطلع على نتاج الإمام أحمد وعلئ سيرته مدئ حضور 
التسليم للنصوص الشرعية لديه» وعٌُمق خضوعه للنصٌ الديني» وتجذره في 
أعماق عقائده وتصوراته» ولكنّه جمع مع هذا حُضورًا مُكنّمًا للدليل العقلي 
في حواراته» وغورًا عميقًا للمنهجية العقليّة في سجالاته واستدلالاتهء وهذا 
المنهج ظهر جليًا في كتابه «الرد علي الزنادقة والجهمية» الذي أله بعد أن 
خاض حورات واسعة مع رؤوس منهج الكلامي الناشئ. 

وقد أكّد عددٌ من العلماء حضور الدليل العقلى في هذا المنصف 
الصغير» وفي بيان هذا يقول أبو يعلول: «وَكَدِ احج أَحْمَدُ كه بدَلائْلٍ الْعْنُ- 


.)15١ /19( «مجموع الفتاوئ»:‎ )١( 
44 


ول في مَوَاضِعَ فه فِيمَا حَرّجَهُ فِي الرّدٌ عَلَىْ الزََاوِنَة وَالجَهْمِيّة''» ويقول ابن 
مفلح : «وَكَدْ صَنَّتَ الْإِمَامُ أَحْمَدٌ كذ كثبًا 8 الرّدّ عَلَْ الرَّنَادِكَةِ وَالْقَدَرِيَة في 
مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِو وَاحْتَجٌّ فيه بدَلَائْلٍ الْعُقُولٍِه''' » وتوارد علئ تأكيد هذا 
ابن عقيل» وابن قاضي الجبل» وابنْ القيم وغيرهم . 

وأما ابن تيمية: فإنّه أكثرٌ من تأكيدٍ حضور الدليل العقلي عند الإمام 
أحمدء ونبّه على فعاليته في المنظومة المعرفية التي يمتلكها الإمام أحمدء 
وكان يقول عنه: (إِنَّه من أكثر الأئمة استعمالًا لأدلة العقول»» بل إِنّه اعتمد 
عليه كثيرًا في منهجيته العقلية» وهذا الاعتماد يظهر بأدنيم قدر من القراءة 
لكتب ابن تيمية 

#* وتبرز معالم المنهجية العقلية عند الإمام أحمد في مستويين: 

- أما الأول: فهو المستوئ الإجمالي. ويتبدّئ في النفس التحليلي 
الذي وظقّه الإمام أحمد في ممارساته الاستنتاجية والنقدية» ويتجلَّْ هذا 
النفس في تحليل الإمام أحمد لطريقة القرآن في بياناته وفي تركيب دلالاته» 
فقد جمع قدرًا من الآيات التي ظنّها المعارضون للقرآن من المنتاقضات» 
وبلغ عددها (14 إشكالًا): فحلّلها وفكك مضامينهاء حتئ توصّل إلئ إظهار 
انسجامها واتساقهاء وجهده هذا يُعدٌ من أقدم الجهود التي قدّمها العلماء في 
الدفاع عن القرآن» وأهمّهاء وقد سبق في ذلك علماء الكلام وغيرهم. 

وكذلك راح إلئ استعمال القرآن للفظة: «جعل»4» وبِيّن مواردهاء 
ومجامع استعمالاتهاء وأصل معانيهاء وكذلك فعل مع لفظة: «محدث»» 
)١(‏ «العدة في أصول الفقهه: )١71/7(‏ 


.)7717 /١( «الآداب الشرعية»؛:‎ )١( 
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ولفظة : «المعية»» والعَلاقة بين لفظتي : «أمرء وخلق»», في القرآن» وتوصّل 
إلئ نتائج مهمة في دلالاتها. 

ويظهر النفس التحليلي أيضًا في تفكيك مقولات الجهم ابن صفوان» 
فقد وطّف التحليل المبني علئ القسمة العقلية في تفتيت أقواله وفرز 
الاحتمالات التي تحتملهاء ومن ثُمَّةَ تعامل مع كُلّ احتمال بما يناسبه من 
النقاش والتدليل» وقد استغرقت هذه العملية قدرًا كبيرًا من الكتاب. 

وهذه النفسيّة التحليليّة نابعة بلا شك من المنهجية العقلية التي كان 
يتمثلها الإمام أحمد في منظومته المعرفية. 

- وأما الثاني» فهو مستوى التطبيقات الجزئية» وهنا يظهر للقارئ مدئ 
حضور المنهج العقلي عند الإمام أحمد» فقد وظّف عددًا من الأدلة العقلية 
في بناء عقيدته في الأسماء والصفات. بل إِلَّه قدّمِ في بعض المواطن الدليل 
العقلي علئ الدليل النقلي من حيث الذكرء ويلحظ القاري أنَّ تقديم تلك 
الأدلة كان بمهنية عالية وطريقة متقنة» ولو ذهبنا نذكر كلّ دليل عقلي ذكره؛ 
لطال بنا المقام» ولكن سنجمل أهم القضايا التي وطّف الدليل العقلي في 
بنائهاء ومنها: 

* الأصلُ الذي تقوم عليه قضية الاتصاف بالأوصافء فقد بِيّن أنَّ 
الوجود الخارجي لا يثبت إِلّا بأمور وجودية» وأنَّ الموجودات إِنَّما تتمايز 
وتتفاضل بالأوصاف الوجودية» ومن نّم ؛ فمن ارتفعت عنه كُلّ الأوصاف 
الوجودية لا يُمكن أن يكون إِلَّا معدومًا(©. 


.)5١9( «الرد عليل الزنادقة والجهمية»:‎ )١( 


١.١٠ 


* أنواعٌ المضاف إلئ اللهء وأنّه تارّةَ يكون صفةء وتارَّة يكون خلقًا 
3 ا 
إثباتٌ صفة الكلام الإلهيّ» وقد وظّف في هذه القضية أدلة عقلية 


عديدة9"؟ . 


* إبطالٌ أن يكون الكلامٌ الإلهئُ مخلوقًا”” . 

© إثباتُ توحُد الصفات في مأخذ ثبوتهاء وهو ما أطلق عليه مُوْخْرًا: 
«باب الصفات واحد”*) 1 

العلاقةٌ بين الصفات والموصوف» وله لا يلزم من تعدد الأوصاف 
تعدد الموصوف”2' . 

# العَلاقةٌ بين ثبوت العلم التفصيلي وبين المباينة للخلق0©. 

* الاستدلالٌ علئ نفي الصفة بثبوت ضدهاء فنفي العلم يستلزم ثبوت 
الجهل» وهو ما أطلق عليه مُؤْخْرًا : «قاعدة السلب والإيجاب26" . 

# العلاقةٌ بين ثبوت المباينة الذاتية وبين الاتصاف بالإحاطة بالخلق © . 
)١(‏ «المرجع السابق»: .)١59(‏ 
(؟) «المرجع السابق»: (775 - 7378). 
(5) «المرجع السابق»: (587). 
(5) «المرجع السابق»: (70/8). 
)2 «المرجع السايق؟: .)58٠(‏ 
(5) «المرجع السابق»: (194). 


(0) «المرجع السابق»: (5854). 
(8) «المرجع السابق»: (596). 


* إثباتٌ صفة العلو الإلهي» وإبطال فكرة الحلول المكاني التي تبناها 
الجهم بن صفوان» وفي شرح دليل هذه القضية يقول : «إِذّا أَرَدْتٌ أَنْ تَعْلّمَ أن 
الجَهْمِيَ كَاذِبٌ عَلَْ الله حِينَ َعَم أَنّ الله ِي كُلّ مَكَانِء وَلَا يكُونْ في مَكَانٍ 
دُونَ مَكَانِ؛ قَقلُ: «أَلَيْسَ الله كَانَ وَلَا ضَّْء؟2. كَيَقُولٌ: َعَم كَمَل لَهُ: 
َمْوَالٍ لا بد لَهُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهًا : إِنْ َعَم «أَنَّ الله حَلّقَ الكَلْقَ فِي نَفْسِو)؛ كَفَرَ 
حِينَ رَّعَمَ أَنْ الجن وَالْإِنْسَ وَالشَيَاطِينَ في تَفْسِوء وَإِنْ قَالَ: «حَلقَهُمْ حَارِجا 
من نَفْسِهِ ثم مَل فِيهِمْ»؛ كان هَذَا كُفْرًا أَنِضًا حِينَ رَعَمَ أَنَهُ دَكَلَ فِي مَكَانٍ 
رَجَعَّ عَنْ قَولِهِ أَجْمَعَء وَهُوَ قَولُ هل السَّنّقها". 

- فهذه التوظيفات للأدلة العقلية من الإمام أحمد تُعَدّ لبن من أرسئ 
اللبنات التي تقوم عليها المنهجيّة العقلية في الخطاب السلفي» بل هي من 
أقدم الصور العقلية المنضبطة في تاريخ الفكر الإسلامي» ولكنّها تحتاج من 
المتأخرين إلئ تفهُم واستثمار وتفعيل وتطوير»ء فالإمام أحمدُ وظف المنهج 
العقلي في النطاق الذي كان يتطلبه زمانه» وهذا لا يعن أن نقتصر علئ نفس 
الدائرة التي خاض فيهاء وإِنّما يتحتم علينا أن نتمثّل روح المنهجية العقلية 
التي كان يعيشهاء وتُعملها في النطاقات المعرفية المحيطة بناء وهذا ما نجح 
فيه ابن تيمية؛ فإنَّه كان في منهجيته العقلية مُعتمدًا على ما قرّره أحمدٌ كثيرّاء 
وإن كان قد استفاد من غيره كثيرّاء ولكنّه استطاع أن يتعرّف علئ معالم 
المنهجية العقلية عند أحمدء وتبيّن طريقتهاء فاقتدر علئ تطوير الدليل 


1 


لذنها 


.07:00( «المرجع السابق»:‎ )١( 


العقلي» وعلئ توسيع دوره في حل الإشكاليات المعرفية في زمانه. 

وحريٌٍ بنا معشر المعاصرين أن نتمثّل تلك المنهجية العقلية التي سار 
عليها الإمام أحمدء ونبذل الجهد في تطويرها وتفعليها في تجاوز 
الإشكاليات المعرفية التي فرضها علينا عصرنا المشكل في تجلياته وتركباته» 
فليس هناك مدخل للشَّكٌ في أنّا نعيش واقعًا مختلقًا في تصوراته وتشكلاته 
عمًّا كان يعيشه الإمام أحمدء كما عاش هو عصرا مختلقًا عما عاشه 
الصحابة وو ؛ ومقتضئ الاكتمال المنهجي» والانضباط المعرفي: أن نسعئ 
في تطوير منهجنا العقلي» ونبادر إلئ بناء هيكلة المعالم المنضبطة للممارسة 
العقلية» وهذا بالطبع لا يعن الاستغناء عن نصوص الكتاب» والسّنّةَء وعن 
آثار الصحابة وَقبنء وإِنّما هو تفْهُمٌ لطبيعة المهمة التي يتطلّبها عصرناء كما 
تفَهّمَ الإمام أحمد المهمة التي كان عصره يتطلبهاء فسعول إلئ توظيف المنهج 
العقلي مع المحافظة التامة علئ تقديس النصٌّ المعصومء فهل نستطيع أن 
نصنع مثل ما صنع الإمام أحمد؟!! 

ولا يعني كُلّ ما سبق أنَّ الإمام أحمد كان أكثر من غيره في حضور 
المنهج العقلي أو أضخم تفعيلًا له؛ فإنَّ علماء المدرسة الكلامية كانوا أكثر 
لهجا بالمنهج العقلي منه» ومن غيره من علماء الحديث» وأوسع تطبيقًا له في 
القضايا الدينية» ولكنَّ هذا لا يعني أن المتكلمين قدَّموا النموذج الأمثل في 
المنهجية العقلية» أو أنَّ ممارستهم خير من ممارسة أحمدء أو أكمل منها؛ 
فإنَّ منهجيتهم العقلية وقعت في أخطاء عديدة» من أفتكها: استعمال الدليل 
العقلي في غير محلّه؛ فإنَّهم استعملوه في إثبات القضايا الضرورية كثيرّاء 


وهذه القضايا لا يستعمل الدليل في إثباتهاء ومنها : المبالغة في الاعتماد علئ 
٠٠‏ 


الدليل العقلي وتنصيبه حاكمًا علئ الدليل النقلي» ومنها: الانطلاق من أنَّ 
الدليل العقلي غير متضمن في نصوص القرآن» ومنها: التلبس بالأوصاف 
المنافية لفكرة الاستدلال. كالطول في المقدمات والغموض فيها وكثرة 
التشعب في سبلها . 

وفضلًا عن ذلك: فالعبرة ليست في كثرة الاستعمال للدليل العقلي 
أو سعة ذكره؛ إذ لو كانت كذلك؛ لكان المتكلمون خيرًا من الصحابة وض ! 
إذ هم أكثر منهم في استعمال المنهج العقلي» فليس الغرض أن نتغنئ بالدليل 
العقلي» أو ندعي الاعتماد علئ العقل أو في الارتكاز عليه» أو نستغرق في 
الاشتغال بهء أو نتطاول في بناء مقدماته» أو نتوسع في الجدال حول صوره؛ 
وإنّما الأهمّ من ذلك كله أن نستشعر ضرورة المنهج العقلي» ونعيش الروح 
العقلية» ونسعيئل للنقيب عن التجارب العقلية المنضبطةء ونقوم بتطوريهاء 
ونبادر إِلئ تفعيلها في ميادين المعرفة المحيطة بناء مع المحافظة علئ منزلة 
النصّ المعصومء وحفظ قدرهء وبهذا نصل إل رتبة الاكتمال المنهجي 
والتوازن الاستدلالي والإتقان المعرفي. 


علماءٌ الإسلام ... ومهلكةٌ التكفير!! 


تكفيرٌ المسلم والحُكمُ عليه بالخروج 5 الإسلام أمرٌ عظيمٌ» وشية 
كبيرٌ في دين الله» وقد جاءت نصوص كثيرة ا الإقدام عليه» و 
المسلمين من التساهل فيه» وتُعظَمُ خطرةء وتُشدّدُ في شأنه. 
- فعن أبي ذر ضَه أن نَّ النبيّ يل قال: «لَا يَرِْي رَجُلٌُ رَجُلّابالْفْسُوقِ» 
وَلَا يَرْمِيه الْكُفْرِ؛ إَِّ ارْتَدَّتُ عَلَيْه إِنْ لم يَكُنْ صَاحِبّهُ كَذَيِكَ00 . 
- وعن أبي هريرة ضيفي أنَّ رسول الله كَكِيةِ قال: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأخيه : 
يَا كَافِرٌ؛ٍ كَقَدْ بَاءَ به أَحَدُهُمَاء”" . 


آم 


- وعن ابن عمر وليه قال : قال رسول الله كيه : «أيما مَا رَجل 
يَا كَافِرَ ؛ كَقَدْ بَاءَ بها أَحَدهُما90 . 


كَتَيْلى كل تل بزو ف الي سه ل على و1 
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ملم نَذْرٌ فِيما فِيمًا لا يَمْلِكُ وَمَنْ رمن مُؤيئ 00 هو كَمَتله20' . 


.)5١55( أخرجه «البخاري». رقم:‎ )١( 
.)51١7( (؟) أخرجه «البخاري»2 رقم:‎ 
.)51١5( أخرجه «البخاري؟: رقم:‎ )*( 
.)5041( أخرجه «البخاري؟. رقم:‎ )4( 


فهذه النصوصٌ صريحةٌ غاية الصراحةٍ في تحذير المسلم من التساهل في 
التكفير» وشديدةٌ نهاية الشدةٍ في تنفيره من الولوج في هذا الباب إِلّا بعد تثيّتٍِ 
عظيم» وتأكيلٍ كبير. 

وقد امتثل علماءٌ الإسلام لهذه التحذيرات النبويّة» فتحوّطوا في ياب 
التكفير نهاية التحؤّط». وأحاطوا التكفير بسياج غليظة» وجعلوا التساهل في 
إطلاقه أمارةً علئ الخذلان» وعلامة عل قلة العلم والفطنة. 

- يقول ابن عبدٌ البرٌّ مُؤْكدَا خطورة التكفير : «الْقَرْآنْ وَالسُنَةُ يَنْهَيَانِ عَنْ 

يق لعشم وَتَخفِره ِبيّانٍ ا إِشْكَالَ فيه (. ...2 قَالَْاجِبُ فِي النَظر: أن 
لا يُكَفَرَ إلا مَنِ اتَمَقَ مَنّ الجَمِيعٌ عَلَّىْ تَكْفِيرِه أو قَامْ عَلَى تَكْفِيرِهِ دَلِيلٌ لا مِذْكَعَ لَه 


من نْ كتاب وس م 23 
نين الال خطر التساهل في التكفير» فيقول: «وَالَذِي ينبني 


2 لاص 


الاخْيَرَارٌ مِنْهُ الَكْفِيرٌ ما وَجَدَ إِليْهِ سَبِيلًا. 9 سْيَبَاحَةً الدَّمَاءِ وَالْأَمْوَالٍ مِنّ 
إِلَهَ ! الله محمد رسوال اللداء» 
/ 


المْضلة إلى الْقبْلَةٍ المُصَرّحِينَ نَّ بقَوْلٍ 


روث عم 


دلا 
كُلُ ذَّلِكَ خط ع كافر في 


لمُسْلم»”". 
- ويقول في نص آخر عاضوا قي نذاز لوده لكوي كم 
شَرْعِىٌّ يرع 0 إِنَاحَة ةِ المال» وَسَفْكِ الدمَاى لخم ِالْحُلُودٍ في التَارِء 


> تي ودس مج 22 روس 


فَمَأْخَذْهُ كَمَأحَذِ سَائٍ لكام الشَّرْعِيّة كتَارَةٌ يُدْرَكُ فين وَتَارة يُدْرَكُ بن 
غَالِبِ» وَتَارَّةٌ ترد فيه يلعا حصّل تَرَدّد؛ قَالتَوَقُفْ عَنِ التَكَفِيرِ أَوْلَء 


لحَيَّاةٍ أَهْوَنْ مِنّ الخَطأ أ في دم 


2# 


)١(‏ «التمهيد»: (لإ١/‏ 7؟). 
(؟) «الاقتصاد في الاعتقاد»: (5589) 
آم 


وَامُبَادرَةٌ إلى الَكفيرٍ نما تَْلْبُ عَلَئ باع مَنْ يَغْلْبُ عَلَبِْمُ م 

- ويقول القرطبي : وباب التَكْفِير بَابٌ حطيرٌ» أَقُدَهَ م عَلَيْهِ كَثيرٌ مِنّ 
النَّاسٍ ؛ كَسَقَطواء وَتَوَكَتَ فيه الْفُحُولُ؛ سوا" . 

وما ان" تيمية 4 فإنه من أشدٌ العلماء تحذيرًا من الإقدام علئ تكفير 
المسلم» ومن أقواهم تنفيرًا منه» حتئ قال ذات مرة: «هَذَا مَعَ ني - دَاتِمَا - 
٠‏ وَمَنْ جَالَسَنِي يَعْلَمْ ذَلِكَ مني : أنّي مِنْ أَعْظم النّاسٍ نَهْيًا عَنْ أَنْ ينْسَبَ مُعيْنُ 
إل تكفير وَتَفِيقٍ وَمَعْصِيةٍ إلا إدا عم أنه كد نا كَامَتٌ عَلَيْهِ الحجَّةٌ الرَسَالِيةٌ 
2 من حَالقها كَانّ افر ثَارَةٌ وَنَاسًِا أُخرَئء وَعَاصِيًا أرَىء وَإِنَي أَكرْرُ 
3 الله قَدْ عَمْرَ لِهَذْهِ الع ةِ حَطَأمًا : وَذْلِكَ يَعُم الحَطَأً في المَسَائِلٍ الحَبْرِيةٍ 
الْقَوْلِيّةّ وَالمَسَائِلٍ 02 

ويشنع علئ من كمّر العلماء الذين اجتهدوا في بعض المسائل العقدية 
وجعله جُرمًا عظيمّاء فيقول: «قَمَنْ أخطأ فِي بَعْضِ مَسَائْلٍ الاغْيِّادِ مِنْ أَهْلٍ 
الْإيمَان باللهِ وَيرَسُولِهِ وَياليَْمٍ الآخِر وَالْمَمَلٍ الصَالِح لمْ يكُنْ أَسْوَاً حَالًا مِنّ 
الرّجل (الَّذِي وض واف نَفْيِه)ء مُيَعْفِرٌ اللهُ حَطَاءٌ ا إِنْ كَانَ مِنْهُ 
ري في اتباع الحَقٌّ عَلَى َذرٍ دينه» وَأَمَا تَكفِيد شُخْصٍ غلِمَ إِيمَانهُ بمُجَرّدٍ 
لْعَلَطِ في ذَلِكَ؛ فَعَظِيمٌ! فَقَدْ تَبَتَ فِي الصّحبح» عَنْ نايت بْنِ الصَحالكء عَنِ 
النِيَ يكل َالَ: «لَعْنُ المؤمن كَمَْلِ. وَمَنْ رَمَ مُؤْممًا بِالْكُفْرِ كَهُوَ كمَثلِهه, 


)١(‏ ابغية المرتاد؛: (7”04). ونص الغزالي في كتاب: فيصل التفرقة - ضمن مجموع 
رسائل الغزالي: (48؟). 
(؟) «المفهم شرح مختصر مسلم؛»: (7/ .)١١١‏ 
(©) «مجموع الفتاوئ»: (/ 579). 
و١٠‏ 


2ه 


وَنبَتَ في الصّحيح : «أَنَّ مَنْ كَالَ لأخِيه: يا كَافِرٌ؛ٍ كَقَدْ بَاء بو أَحَدّهُمَاك وَإذَا 


كان تخُفِير المعيْنٍ عَلَى سبل لمم كَمَيْله فُكَيْفت يكُونْ َخفِيره على سَولٍ 
الاغتقّادِ؟! فَِنَّ دَلِكَ أغظم مِن قَثْله؛ إِذْ كل كافر يُبَاح قَثْلَهُ وَليْسَ كل مَنْ أببحَ 
كَتْلَّهُ يَكُونٌ كَاف|0 . 

وأنكر على من يدعو العوام إلئ تكفير علماء المسلمين» وعلئ من 
يتساهل في الحكم على علماء المسلمين بالتكفيرء وعد ذلك من أفعال 
الخوارج والروافض» وجعل الدفاع عنهم من أهم الأغراض الشرعية» فقال: 
«قَإِنَ تسْلِيط الجُهالٍ عَلَىْ تَكْفِيرٍ عُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ , مِنْ أغظم المُتْكَرَاتِء وَإِنَمَا 
أضلّ هَذَا مِنّ الَوَارِج وَالرَوَافِضٍ الَذِينَ يُكَفَرُونَ أَيْمّةَ المُسْلِمِينَ؛ لما 


عه 0 ء 


0 قور لان ناير أل ال الجاع على أن 
مِنْ قُوْلِه د يرك إل وول ار وس ع عن يتْرَكُ بَعْضٌ كلامو لِحَطَأ 
أَخَطَأهُ يُكَفَْرُ ولا يُقَسَق بَلْ وَلَا يَأَنّم». 

ثم ذكر أنَّ بعض العلماء قالوا: إن الي أخطأ في قضية تأبير 
النخل» وقال مُعمَّبًا : 'وَمَعْ هَذا: : فَقَدْ اتَمَقَ المُسْلِمُونَ عَلَْ أَنَّهُ لا يُكَفَْرُ أَحَدٌ 
مِنْ مَؤْلَاءِ الْأَيِمّة وَمَْ كَفَرَهُمْ بِذَلِكَءٍ اسْتَحَقّ الْعُقُوبَةَ الَْلِيطَةٌ التي تَرْجْرَهُ 
وَأَمْعَالَه عَنْ تُفير امون (. 0ن َمِنَ المَعلُومٍ أن المع ء بن فر لعا 
المُسْلِمِينَ ال َذِينَ كُلّمُوا في هَدَا اباب بَْ ث فْعَ التَكْفِيرٍ عَنْ عُلَمَاءٍ المُسْلِمِينَ 
رَ إن كوا هُوّ مِنْ أَحَقٌّ الْأغْرَاضٍ الشّرْعِي حَتَّى لَْ كرض أن دَفْمَ الدَْفِيرٍ 


.)١156 /١( «الاستقامة»:‎ )١( 
١48 


ل ب ع وَضا لأخية المُسْلِم؛ لَكَانَ هذا 
غُرَضًا شر عا 30 

ويؤكٌّد في موطن آخر عل أنَّ الاحتياط في التكفير من أعمال أهل 
العلم» وأنَّ المسارعة إلئ التكفير من أعمال أهل البدع» فيقول: 00 
أَمْلٍ الْبدَع تَكفِيرٌ بَعْضِهمْ بَْضًاء ين ماو هل الِْلم أَنْهُمْ يُحَطُونَ 
ون وس ذلك أن نّ أَحَدَهُمْ ؟ قَدْ يَظنٌّ ما لَيِسَ كفْرٍ كُفْراء 0 
كُْرًا؛ لِأنَهُ تين لَه ألَّهُ تكذِيبٌ لِلرَسُولِء وَسَبٌٍّ لِلْخَالِقِ وَالآحَرُ لم يتين لَه 
ذَلِكَء قلا يَلْرَم ذا كانَ هَذَا الْعَالمُ بِحَالِهِ يَكَفْرٌ إِذًا قَالَهَ أَنْ يَكْفْرَ مَنْ لم يَعْلَمْ 
اله . 

ولم يكتف ابن تيمية بالتنظير في التحذير من التكفير والتحوط الشديد 
فيه» بل مارس ذلك في حياته العملية» فقد كان يخاطب علماء الجهمية 
لاد ويم 0 في الكفر المحقق -2 فيقول لهم: «أنَا لو 
وَاكْقدَكُمْ؛ كُنْتُ كَافرًاء | أي أغل أنّ ول مُفرٌ وَأَنْتُمْ عِنْدِي لا تَكْفْرُونَ؛ 
ِأَنَكُمْ جهّالٌ» وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهه)”" 

ولم يكن يكمّر تقي الدين السبكي» الذي اجتهد في بيان كون الاستغاثة 
بالنبي كِِ جائزة» وعقد لبيان ذلك بابا قال فيه : «الْبَابُ الثَّامِنُ ذ في التَوَسّلٍ 
وَالِاسْتِعَائَةِ به يله وقرّر فيه جواز الاستغاثة به يي بعد موته بتفصيل 
مطول”*“. بل قال عن نفسه: (إِنَّ الله يَعْلّمُ أنَّ كُلَّ حَيْرِ نا فيه» وَمَنَّ عَلَىَ به 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ»: (80/ .)1١7 - 1١5‏ 
(؟) «منهاج السنة»: (6/ .)596١‏ 
(؟) «الاستغاثة في الرد عل البكري». ابن تيمية: (؟/ 64 
(5) «شفاء السقام», السبكي : (167 - »)١78‏ والظاهر أن السبكي ألف هذا الكتاب - 

ل 


بِسَبَبٍ الَّبِيَ بك وَالْتِجَائِي إِلَيْه وَاعْتِمَادِي في تَوَسْلِي إِلَىْ الله في كُل 

0 5 فهُوَ وسيل في الدُنيًا لم30 , 

ومع هذا كُلّه لم يكن ابن تيمية يحكم عليه بالكفرء بل كان يعامله معاملة 
المسلمء وكات يحل ويقدّمه ويثني عليه كثيرّاء ويُعده من كيار علماء 
الإسلام» ولم يكن يُعظُمْ أحدًا من أهل عصره كتعظيمه للسبكي”") 

فهل كان ابن تيمية مُحابيًا في دين الله أو كان ممّن دخلت عليه شبهة 
من الإرجاء. أو كان فيه مادة من التجهم؟!! 

والأعجب من ذلك أنه لم يكن يكفر البكريً» وهو من أشد العلماء 
الذين دافعوا عن الاستغاثة الشركية بالنبي يده وناظر ابن تيمية فيها"". بل 
قال عنه: الم َال جهْلهُ وَافيرَاة ِالتَكْفِيرِ بمِثْلِه كما لو شَهدَ شخْصٌ الور 
على شَخْصٍ كر أو تَذَمهُ الْفَاحِمَةٍ كبا عَلَِه؛ لم يكن لَه أن يَشْهَدَ عَلَيْهِ 
بالرُورِء وَلَا أَنْ يَقْذِ ِكَهُ بِالْمَاحِسَةِو' . 


فهذه المواقف تدلٌ على شدة احتياط ابن تيمية في باب التكفير» وخوفه 


- في حياة ابن تيمية» ويدلٌ علئ هذا ما ذكره في قصيدته التي أبدئ فيها ملاحظات 
على منهاج السنة» فقد تمن أن يكون ابن تيمية حيّا حتئ يرد عليه» كما رد علئ فتواه 
في «زيارة القبور) بكتاب «شفاء السقام). وذكر ابن عبد الهادي أن السبكي أل 
شفاء السقام قبل أن يلي القضاء بوقت طويل» بل ذكر ابنّه أنه ألْف كتابه بعد حبّه 
سنة ست عشرة وسبع مائة» أي: قبل وفاة ابن تيمية بعشر سنين. 

.)3560 - 7355 /١( «فتاوئ السبكى؛:‎ )١( 

(؟) انظر «طبقات الشافعية»؛ تاج الدين السبكي: (5/ 118): و«أعيان العص-رهء 
الصفدي: (”/ 559. .)10١‏ 

(*') انظر «الجامع لسيرة ابن تيمية»» عزير شمس وعلي العمران: (044). 

(5) «الاستغاثة في الرد عل البكري:. ابن تيمية: (؟/ 5454). 

١١6 


الشديد من الوُلُوجٍ فيهء ولو وُجد في زماننا هذا رجلٌ مثل البكريّ أو 
السُكبيّ؛ لوجدت كثيرًا من الشباب يُسارع إلى تكفيره» ويتهم كل من لم 
كران نري او ييه آر لخادلا 

وها هو ابنُ أبي العرّ يطرح علئ نفسه سؤالا عن تكفير المُعيّن من 
المسلمين؛ ويُجيب عليهء ويجعل التساهل في التكفير من أعظم البغي» 
فيقول: «وَأَمّا الشّخْصٌ المُعَيّنُ» إِذا قِيلَّ: «هَلْ تَشْهَدُونَ أنهُ مِنْ أَمْلٍ الْوَعِيدِء 
وَنّهُكَاِرٌ؟»» كَهَذَا ا نَشْهَدُ عَلَيه إِلّا بأمرٍ تَجُورٌ مَعَهُ الشَّهَادَة؛ كَإنَّهُ مِنْ أغظم 
لبذي أنْ يُنْهَدَ َل مُميّنِ أن الله لا يَفْرٌ له وَكَا يَرْحَمُهُ بَلْ يُخَلْدُهُ في 
الثَار؛ َإِنَ هذا حَُكمُ الْكَافِرٍ بَعْنَ المَوْتِ (....)» وَلِأَنَّ الشَخْصٌ المُعيِّنَ 
نول أن يكو جنول قلي ملفرن 4. أذ نوك أكون ذال لق نا 
ذا يك من الشوص» بذك ُو له انعط وحتنات أؤجيث له 


رَحْمَةَ اللو -, كما عَمْرَ ِلَذِي قَالَ: فيك التكفويه وني م 
ا يَقْدِرٌ عَلَْ جَمْعِهِ وَإِعَادَيِه» أو شَكَّ 
فِي ذَّلِكَء لَكِنَّ هذا التوَقْفَ فِي أمر الْآخِرَةٍ لا يَمتعْنا أَنْ تُعَاقِبَهُ في الدَئْيَاء لمَنْع 
دْعَيِه وَأَنْ تَسْتتيبَُ» كَإِنْ نَاب؛ وَإِلَّا كَتلْنَاهُ نُمَ إِذا كَانَ الْقّوْلُ في ته ُفرًا 


و عدو دو 


قيل: «إِنَّهُ كُفْرهك وَالْقَائْلَ ] له ير رويط وَانْتِفَاءٍ مَوَانِعَ وَلَا يَكُونُ دّلِكَ إِلَّا 
ذا صَارَ مُنَافِمًا زِنْدِيقًاء قلا يُتَصَوَّرٌ أن يُكَفَْرَ أحدٌ ء؟ مِنْ أَمْلٍ القِبْلَةِ المُظْهِرِينَ 
الْإِسْلام إِلّا مَنْ يَكُونْ مُنَافِقًا رِنْدِيقًا02" . 

ويقول ابن دقيق العيد: «وَمّا مَنْ وَصَف غَيْرَهُ ِالْكُفْرِ؛ كَقَدْ رَنَبَ عَلَْ 
الرَسُولُ يل قَوْلَهُ «حَارَ عَلَيِْه بالحَاءِ المُهْمَلَقِ أيْ: «رَجَعَ؛ (....)» وَهَذَا 


.)45 «شرح العقيدة الطحاوية»: (؟/‎ )١( 
ليل‎ 


عِيدّ عَظِيمٌ لمَنْ أَكْفَرَ أَحَدّا مِنَ المُسْلِوِينَ» وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَحِيَ وَرْطَة عَظِيمَةٌ 
7 فيهًا خَلْقٌ كَبيرٌ مِنّ المْتَكُلّمِينَ وَمِنّ المَنْسُوبِينَ إِلَى السُنَةِ وَأَهْلٍ 
الجدسة)(١)‏ 


اح م مل 


وينقل ابن حجز الهيتمي عن أئمة الشافعية بأنّهم كانوا يحتاطون كثيرًا في 
باب التكفير» فيقول: ْبَفِي لِلْمُفْتِي أنْ يَسْتَاط فِي التَكْفِيرٍ مَا مَا أَمْكَتدُ؛ ؟ لعظم 
خَطرِو وَغَلَبَِ عَدَم قَضْدِقو يما من نَ الْعَوَام وَمَا زَالَ يمينا عَلَ دُّلِكَ قَدِيمًا 


وَحَدِيكًا70"' . 


وأما أئمة الحنفية؛ فَإنّهم أكّدوا علئ أهمية الاحتياط الشديد في باب 
التكفيرء وذكروا بأنَّهِ لا يحقُ للمفتي أن يُقدم عليه إِلّا بيقين» وأنَّ الأولئ أن 
ينصرف عنه ما وجد إل ذلك سبيلا» ونقل ابن عابدين بعض نصوص أئمة 
مذهبهء فقال: «في الْقَتَارَى الصّغْرَئ : فر بد شَيْءٌ عَظِيم . قلا أَجَعَلّ المُؤْمِنَ 
كَافِرًا مَتَنْ وَجَدّت ِوَايَةٌ أنه لا يفا وَفِي الخُلاصَةٍ وَ وَغْيْرهَا : «إذًا كَانَ فى 
المسْأَلَةٍ وُجُوهٌ وجب الدَكفِير وَوَجْهُ وَاحِد يَمْنَعُهُ؛ كُعَلّى ا َنْ يَمِيلَ إلى 
الْوَجْهِ الَذِي ب يَمْنَعُ التَكْفِيرَ؛ تَحسِيئًا لِلظنّ ِالمُسْلِم». رَادٌ فِي الْبَرَازِيةِ: «لّا إذًا 
صرح حَ بِإِرَادَةٍ موجب الْكُفْرِ قلا قلا يتفعه ينْفَعُهُ التأُوِيل2 ح وَفِي البَتَارحَانيّة : دلا يَكُفْدٌ 
ِالمُحْتَمَل؛ لِأن الْكُفْرَ نِهَايَةٌ فى الْعُقُوبَةَ يي ِهَايَةٌ ِي الْجِنَايَة 2 
الِاخْيَمَالٍ لا نِهَايَة»: وَلَّذِي تَحَيَّرٌَ: أَنَّهُ لا يُفتَ بكفر حفر ميم أمكنَ أَنْكَنَ حَمْلُ 6 
عَلَى مَحْمَلٍ حَسَنِء أ كَانَ في كُفْرِِ الحيلاف وَلَوْ رِوَايَة صْهِيفَة 0 
)0( دإحكام الأحكام؛: (6848). 


(0) «(تحفة المحتاج في شرح المنهاج»: / 5 
؟ ١١‏ 


000 


كأخثر لماي التَكْفِيرٍ المَذْكُورَةٍ لا يُفتى بِالدَكْفِيرٍ فبهَاء وَلَقَدْ أَلْرَمْت نَفسِي أَنْ 
لا ني بشَئْءِ ونها0" . 

ومن العلماء الذين شددوا كثيرا في باب التكفير وحذوا من التساهل فيه 
تحذيرا بليغا ابن الوزير»ء حيث يقول بعد أن ذكر أن نصوص التحذير من 
الإقدام عل التكفير بلغت حد التواتر: «وفي مجموع ذلك ما يشهدٌ لصحةٍ 
التغليظ في تكفير المؤمن. وإخراجه من الإسلام مع شهاديه بالتوحيد 
والنبواتٍء وخاصّةٌ مع قيامه بأركان الإسلام» وتجئبه للكبائرء وظهور 
أماراتٍ صدقّه في تصديقه لأجل غلطة في يبعة لعل الكفز له لا بلع من 
مثلها أو قريب منها (.. ). فينبغي من كُلّ حازم لبي إيقاظ خاطره. 
لحك الم عل الامو الل توآقرت النصوص من الصحاح وتواترت بأنها 
كفرٌ وخروجٌ عن الإسلام» أو نحو ذلك مما لم يحصل دليل قاط علئ أله 
متاول من إبجماع متحي أو نض معارقن لذلك صجيح: وذلك مثل ما قدَّمنا 
من تكفيرٍ مّن يجورٌ أنه مسلمٌ بمجردٍ الالزاماتٍ والتمحلاتٍ التي متم سلمت 
عارضها مثلها أو أقوى منها»”"“. 

ويُنبّه عل أهمية موقف جمهور العلماء في باب التكفير فيقول: «ثم من 
ار اا ا 
غيرٌ متعمدٍء مع 3 هذه الأحاديثٌ الكثيرةً تقتضي ذلك» والنصوصٌ أصحٌ 
طرق التكفيرء فإذا تورّعَ الجمهورٌ من تكفير مَنِ اقتضتٍ النصوص كفرهء 
فكيف لا يكون الورعٌ أشدّ من تكفير من لم يرد في كفره نص واحدٌ؟ !! فاعتيرٌ 
)١(‏ «حاشية ابن عابدين؛: (5/ 5؟579). 


() «إيثار الحق علل الخلق»: (786). 
١ 1*‏ 


تورُعَ الجمهور هناء وتعلّم الورعّ منهم في ذلك:7" . 

وكير إل أن الخطأ في التكفير أعظم من الخطأ في عدمه فيقول: "إن 
الوقف عن التكفيرٍ عند التعارض والاشتباء أولئ وأحوظ من طريقٍ أخرئ» 
وذلك أن الخطأ في الوقفٍ على تقديره تقصيرٌ في حقٌّ من حقوقٍ الغنيٌ 
الحميدء العفو الواسع؛ أسمح الغرماءء وأرحم الرحماءء وأحكم 
الحكماء يل والخطأ في التكفير علئ تقديره أعظم الجناياتٍ عل عباده 
المسلمين المؤمنين» وذلك مضا لما أوجبٌ اللهُ من حُبّهم ونصرهم والذبٌ 
عنهم)”". 

ويُحذّر الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب من التساهل في باب 
التكفير» ويدعو إلئ الاحتياط فيه فيقول: «فيجبٌ عل من نصح نفسّهء ألا 
يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من اللو» وليحذر من إخراج رجلٍ من 
الإسلام بمجرّدِ فهمهء واستحسان عقله؛ فإنّ إخراجّ رجل من الإسلام أو 
إدخاله فيه أعظمٌ أمورٍ الدين»”". ' ْ 

ومن العلماء الذين حذَّروا من التساهل في باب التكفير الشوكاني» 
حيث يقول: «اعلمٌ أن الحُكمَ علئ الرجل المسلم بخروجه من دينٍ الإسلام 
ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يُؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقِمَ عليه إلا 
ببرهانٍ أوضمٌ من شمس النهارٍ (....) - ثم قال بعد أن أورد النصوص 
المحذرة من التكفير -: ففي هذه الأحاديث وما وردٌ موردّها أعظم زاجر 


.)7410( «المرجع السابق»:‎ )١( 
.)5١7( (؟) «المرجع السابق»:‎ 
.)7١19/ /4( «الدرر السنية:ة:‎ )*”( 
١١5 


وأكبرٌ واعظ عن التسرع في التكفير»”"" . 

وجمع هذه المقالات والنصوص التي قررها علماء الإسلام على 
اختلاف مشاربهم - من كان منهم من أهل السّنة» ومن كان من الأشاعرة - 
تدلُ في مجملها على خطر باب التكفير» وأنّه أمرٌ جللٌ وخطبٌ كبيرٌء وأنَّ 
التساهل فيه والإقدام عليه بغير بينة يؤدي إلئ الهلاك» وتؤكد علئ أنه لا يحق 
للمرء أن يقدم عليه إِلَّا إذا كان عنده يقين بيّنّ يبرر له الولوج في الحكم علئ 
من أظهر الإسلام وشعائره بأنّه كافرٌ بالله العظيم» وأنّه حلال الدم والمال» 
ومستحق للعذاب الأليم. 

وتدلٌُ نصوصهم ومقالاتهم على أنَّ الحذر من التكفير يجب أن يكون 
شاملا لكل الأبواب والأحوال. فأيّ شخص ظهر منه الإسلام» وقام بشرائعه 
وعباداته ؛ فإنَّهِ يجب أن يحتاط الإنسان كثيرًا في تكفيره مهما كان نوع المكفر 
الذي وقع فيه» سواءٌ كان من جنس الشركء أو من غيره» وسواءٌ كان من 
المسائل الظاهرة أو الخفية» فكل ذلك يجب الاحتياط فيه. 

وَتدلٌ أيعنا علئ أنَّ المسارعة في التكفير ليس من الأمور التي يمدح بها 
الإنسان» ولا من الأعمال التي تدلٌ علئ قوة الإيمان والعلم» ولا من 
الأوصاف التي يدعي المسلم إلئ الاتصاف بهاء وإنَّما تدلُ عندهم علئ جهل 
الإنسان» وعدم تورعه. 

وتدلٌ علئ أنَّ التكفير حكم شرعي لا يحقٌ أن يُتَكلَّمَ فيه إِلّا مَن يُحسن 
الكلام في الأحكام الشرعية» ومسائلها الكبار؛ لأنَّ التكفير تتربت عليه آثار 


)١(‏ «السيل الجرار؟: (8/ا9). 


عظيمة» وأعمال جليلة» وما كان من جنس هذه المسائل؛ فإنَّه لا يحق أن 
يلج فيها إلّا من امتلك الفقه في الدين» والفهم له؛ فإَّه كُلّما عظم المقصود؛ 
عظمت مسائله وآثارهء وعظم الكلام فيه. 

وفي ختام هذه الورقة: لا بُدَّ من التأكيد على أنَّ مقالات العلماء تلك لا 
تعني إغلاق باب التكفير بالكلية؛ إذ إِنَّ التكفيرٌ حكمٌ شرعنٌ لا بَُّ من بقائهء 
وانما تعني التشددّ في إطلاقه» والتحوط الشديدٌ في الدخول فيه. 


ظاهرةٌ التساهلٍ في إطلاقٍ أوصافٍِ التفسيق والتضليلٍ 


- 


بينَتِ الشريعةٌ أحكام المخالفين لأصولها وفروعهاء وحدّدت الأوصافٌ 
الي تُطلق عليهمء وأوضحت الأحكام التي يُتعامل بها معهم. 

واهتمّت الشريعةٌ الغرَّاءُ بهذا الجانب اهتمامًا بالعّاء وهذا الاهتمام 
يُوجب علئ الأمة أن تلتزم بما بيّنته الشريعة واهتمّت به» وتحرص علئ 
التمسّك بما حدّدته من ضوابط وشروطء ويُوجب عليها أيضًا تطبيقه وتفعيله 
في الواقع؛ لأنَّ تلك الأحكام والأوصاف جزءٌ من الشريعة» وإهمالّها أو 
إنكارها هو في الحقيقة إهمالٌ وإنكارٌ لجزء من الدين» ولهذا نص العلماء 
على أنَّ مَن لم يُكمّر الكافر؛ فهو كافرٌ؛ لأنَّ مّن لم يُكمَّرٍ المُعيّنَ المقطوعَ 
بكفره» أو توقّف فيهء فهو مُكذَبٌ لكل نصّ يدل علئ تعميم التديّن بالإسلام» 
وكُفْرِ من تديّن بغير دين الإسلام. 

ولكنّ الشريعة مع ذلك تشدّدت كثيرًا في تنزيل تلك الأوصاف علئ 
الأعيان وقيّدتها بقيود ثقال» وأقامت حولها سياجًا ضخمًا من الضوابطء 
وحذت نصوصها بتحذيرات متتابعة من التساهل أو التهاون في استعمال تلك 
الأوصاف وتنزيلها عل المسلمين. 


وقد تنوّعت دلالات النصوص الشرعيّة فى التحذير والتنفير من أي 
1١1‏ 


تهاونٍ في تنزيل تلك الأوصاف أو في استعمالهاء تارّةٌ بطريق التصريح 
بالتحريم» وتارّةٌ بالموازنة بينه وبين القتل» وتارّةٌ بإمكان رجوع الوصف إلى 
المفسّق والمضلّل والمكفّر نفيه. 

ومن تلك النصوص التي شنّعت علئ التساهل في إطلاق أوصاف 
التفسيق والتضليل علئ المسلم قوله - عليه الص-لاة والسلام -: (إنّ 
دناءكُم» وَأمْوالكمْ علَيُْمْ حَرَامٌ َحُرْمَةٍ يؤمِكُمْ هذا في شَهرِكُمْ هذا في بلك 
هذاه(" وقوله - عليه الصلاة والسلام -: كل المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَامُ 
دَمهُ وَمَالَهٌ وَعِرْضُةو9 , 1 

- ومن تلك النصوص: قوله - عليه الصلاة والسلام -: «وَمَنْ رَمَ 
مُؤينًا يعفر تَهُو كقفلو:9". 

- ومن ذلك: قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لَا يَرْمِي رَحُ-لّ رجلا 
ِالْفُسُوقِء وَلَا يَرْمِهِ باْكفْرِ إِلَّا ازتَدّثْ عَلَيهِ إِنْ لم يَكُنْ صَاحِبْهُ كَذّيقه9. 

وهناك نصوص أخرئ كلها تؤكّد عل معن واحدء وهو وجوب 
الاحتياط الشديد في إطلاق الأوصاف علئ المسلمء ووجوب ابتعاد المسلم 
عن كل ما يؤدّي إلئ إمكان تجاوز الحدّ في الاعتداء علئ إخوانه المسلمين 
بما يقدح في دينهم وعلاقتهم بربهم . 

وحين نتأمل في تلك التحذيرات نجد أنَّ الشريعة إِنّْما فعلت ذلك سعيًا 
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منها إل أن يسود العدلُ والبُعدٌ عن الظلم في التعامل بين المسلمين» وحرصًا 
منها علئ سد كل الأبواب التى يُمكن من خلالها أن تُستغل تلك الأوصاف 

وتنزل على غير من يستحقها . 
وقد أكّد علماء المسلمين عليل نفس المعنين الذي أكّدته النصوص 
الشرعيّة» وبيّنوا أنَّ الواجب علي المسلم أن يحذر غاية الحذر من إطلاق 
أوصاف التضليل والتفسيق والتكفير عل المسلمين» وشنَّعوا شناعة كبيرة 
عليه» وكشفوا عن مخالفته للشريعة» وفي هذا يقول ابن عبد البر: ١كَالْفُرآنْ‏ 
00 عَنْ تَفْسِيقٍ المُسْلِم وَتَْفِيرِه بان ا إشْكَالَ فيه» وَمنْ جه التظر 
له َهُ أنَّ كن مَنْ كَبَتَ لَه َقدُ السام في وَنْتٍ يماع 
ين الملميق: م أَدنَبَ دَنبّاء أو َأَوَلَ تَأْوِيلًا. فَاخْتَلَفُوا بَعْدٌ في خُرُوجِهِ مِنّ 
الْإِسْلام م لم يكن لاخيلافيم بعد إِجمَاعِهمْ معن يُوحِبُ حبة. وَلَا يُحْرِجٌ مِنّ 
الإسلام م المُتَمَقٍ عَلَيِْ إلا بان ار أَوْ سن نَابِيَةِ لا مُعَارِضَ لَّهَاء وَكَدٍ اتَمَقَ 
ا َهُمْ أل الْفِقُهِ وَاْأئَرِ عَلَئ أَنَّ أَحَدًا لا يُخْرِجَهُ دنه وَإنْ 
0 وَخَالْمَهُمْ أَهْلُ البدّع ؛ الْوَاجِبُ في الَظرِ أذ لا يُكَفَْرَ إل 
تَقَنَ الجَمِيعٌ عَلَْ تَكْفِيرِه أو قَامَ عَلَى تَكْفِيرِِ دَلِيلٌ لا مِذْقَعَ لَهُ مِنْ كِتَابٍ 


0 وهناك تقريرات عديدة في التحذير من الإقدام علئ إنزال تلك 


الذي لا مِذْفَعَ له 


الأوصاف من غير بيّئة. 

وقد طبّقوا ذلك علئ أنفسهمء انظر إلئ ابن تيمية ماذا يقول: «هَذَا مَعَ 
أنّي - دَائِمًا -» وَمَنْ جَالْسَنِي يَعْلَمْ ذَلِكَ مني : أني مِنْ أَغظم النَّاسٍ نَهَا عَنْ 
َنْ ينْسَبَ مُعَيّن إل تكفِير وََْسِيقٍ وَمَعْصِيّق إلَّا ذا عُلِمَ أنه نَهُ قَدْ قَامَتُ عَلَيْهِ 
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الحْجّةٌ الرَسَالِيهُ التي مَنْ حَالَقَهَا كَانَ كَافِرًا نَارَة وَكَاسِقًا أُخْرَئء وَعَاصِيًا 
أخرَئء وَإِنّي أُكَرّرُ آنَّ الله كَدْ عَمَرَ لِهَذِِ الْأَمَةِ حَطَأَمًا : وَل يعم الحأ في 
امير ارك القَْيَةّ وَالمَسَائلٍ الْعَمَلِيَّها'2. فها هو ذا ابن تيمية يعظّم أن 

يُنسب إليه أنه فسّق معيّنًا من المسلمين أو كمّره إِلّا بعد إجراءات واسعة» مع 
00 في الشرك والكفر الصريحء فلماذا فعل ذلك؟!! 
فعله لأنّه مورك لخطورة هذا الباب» ومستحضرٌ لتحذيرات الشريعة من 
الإقدام والتساهل في هذه القضية. 

وقد ضرب علماء الحديث أروع الأمثلة في الالتزام بتلك التحذيرات 
الشرعيّةء فإنًا نجد لديهم احتياطًا شديدًا في التجريح للرواة من المسلمين 
وتخوّف بالغ و تحوّط كبير في ذلك. مع أنَّ فعلهم مطلوبٌ شرعًاء ومع أنَّ 
نقدهم لا يصل في أحيان كثيرة ! لن الحكم بالفسق والضلال فضلًا عن 
الكفر» وإِنَّما هو في بيان فقدان الضبط والإتقان» ومع هذا كُلّه تجد لديهم 
ذلك التخوّف العظيم. 

ومن أجمل تلك الصور ما قاله ابن دقيق العيد: «أَعْرَاضٌ المُسْلِمِينَ حَفْرَةٌ 
مِنْ حَُفَرِ التَارٍ وَقَفَ عَلَى شَفِيرِهًا طَائِمَئَانِ من النّاسٍِ: المُحَدّتُونَ وَا لحكام»”7 . 

وكان بعضهم يبكي وهو يذكر التجريح في بعض الرواة خوفًا من أن 
يكون وقع في عرض أخيه المسلم خطأ. تأمّل كيف يحصل منهم ذلك وهم 
لم يفعلوا إِلَّا عملا مشروعًا. 

وهذا كله يدل علئ عظيم إدراك علماء المسلمين لخطورة التساهل 
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والتهاون في الوقوع في أعراض المسلمين وديانتهم وعّلاقتهم بربهم. 

وقد كرّر ابن تر تيمية في مواطن من كتبه شرح طريقة أهل السنة في التفسيق 
والتُضليل والتُكفير» وبيّن أنّهِم يُحسنون الظنَّ بأهل القبلة» ويتحوّطون كثيرًا 
في إطلاق تلك الأوصاف ولا يتسرّعون فيهاء وبّن أنَّ أهل السّنة ليس 
كغيرهمء فهم يُخطّئون» ولكن لا يتجرّؤون علئ التُكفير والتُضليل إِلّا بعد 
احتياطات كثيرة جدًا0 . 

فكما أنَّ التكفيرٌ والتّصْلِيلَ والتّمْسِيقَ لمن يستحقه واجبٌ شرعيٌ» وهو 
من طريقة أهل السّئة» فكذلك الاحتياظط والحذرَ في إطلاق تلك الأوصاف 
واجبٌ شرعيٌ» وهو من طريقة أهل السّنة» فلا يصحٌ لنا التركيز علئ أحدهما 
دون الآخر. 

وممًا يزيد من وضوح خطورة التساهل في إطلاق أوصاف التّفسِيق 
والتّضليل علئ المسلمين : ما كرّره العلماء من أنَّ الأصل ة في المسلم السلامة 
من الفسق والضلال» وما يؤكدون من أنَّ هذا هو الأمر قطعي لا يقبل الشكّء 
وأنَّ أيّ وصف آخر هو في الحقيقة خروج عن ذلك الأصل . 

وهذا ما يدل عليه: عموم وإطلاق قوله - عليه الص-لاة والسلام -: 
«إنَّ دِمَاءَكُم وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ» كَحُرْمَةٍ يَوْمَكُمْ هَذَا في شَّهْرِكُمْ هَذَا في 

وفي تأكيد هذا الأصل يقول ابن تيمية: «وَلَيْسَ ل 
المُمْلِمِينَ وَإِنْ أخْطأ وَغَلِط حَنَّ نُقَامَ عَلَيْهِ الحبةٌ وَنبيّنَ لَهُ المَحَجَةٌ وَمَ؟ 
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وَإِرَالةٍ شه(" وهذا الحكم ليس خاصًا بالتفكير فقطء بل يشمل اليّمسيق 
والتُضليل» كما تدلّ عليه تقريرات ابن تيمية وغيره. 

- وإذا كان الأصلّ القطعنُ في المسلم هو السلامةٌ من الكفر والفسقٍ 
والضلال؛ فإنَّ هذا يستلزم أربعة أمور: 1 

الأوّلُ: أنّه يجب الاحتياط الشديد في إصدار أيّ حُكم يخالف ذلك 
الأصلء وأنّه يجب علئ المسلم أن يراجع نفسه ويحاسبها كثيرًا قبل إطلاق 
تلك الأوصاف. 

الثاني: أنّه يجب علئ الخارج عن ذلك الأصل أن يُقدّم الأدلةً 
والمسوّغاتٍ التي اعتمد عليها في خروجهء ولا يُرسل الكلامّ إرسالا. 

الثالتُ: أنّه يجب على المتابعين ألّا يقبلوا قول أيّ أحدٍ خرجّ عن 
الأصل في حكم المسلم إِلَّا بعد أن ينظروا في أدلّته ومسوّغاته» ويقوموا 

الرابعٌ: أنه لا يجورُ ولا يصحٌ أن يعتمد علئ الأحوال العبارات 
والمقامات المحتملة في الخروج عن ذلك الأصل . 

وإذا فعلنا هذه المستلزمات الأربعة؛ فإنًا سنحقق الهدف التحذيري» 
والغاية الاحتياطيّة التي أشارت إليها نصوص الشريعة في التعامل مع تلك 
الأوصاف. 

- وإذا كانت الشريعة حذرت من التسارع إل تضليل المسلمين 
)0غ( المجموع الفتاوئ:: (؟7١/‏ 558). 
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وتفسيقهمء ومن كثرة استعمال تلك الأوصاف في التعامل بينهم؛ فما هي 
المعالم التي تنكشف بها حالة التساهل في إطلاق تلك الأوصاف؟! 

هناك معالم عديدة يمكن أن نتعرف من خلالها علئ صورة الحالة 
المخالفة لتحذيرات الشريعة وعلمائها من الإقدام علئ تضليل الناس 
وتفسيقهم » ومن تلك المعالم: 

الأوَّلُ: الاعتمادٌ علين العبارات والمقامات والأحوال المحتملة في 
إطلاق وصف الفسق والضلال والكفر علئ المسلم» وعدمٌ الحرص على 
التحقّق من المعنئ والمقصود الذي يريده من كلامه الشخص المسلم الذي 
الأصل فيه السلامة. 

الثاني : المسارعةٌ إلى إطلاق أوصاف التّفسيق والتضليل قبل التأكّد من 
قيام الحيجة والتحقّق من انتفاء الشبهة» وهذه المسارعة شيء عظيمٌ في دين 
الله؛ لأنّها تنتهي إلئ القدح في عَلاقة شخص من المسلمين بريّه» والدخول 
فيما بينه وبين خالقه ومولاه. 

الثالثُ: فتحٌ الباب لكل من مارس شيئًا من العلم والثقافة؛ ليقوم 
بإطلاق تلك الأوصاف عليل المسلمين» وكم سمعنا من تحذيرات علمائنا 
التي تنه عن فتح الباب بهذه الصورة. 

الرابعٌ : التوسّع في إدخال أمور لا توجب التَفسيقٌ ولا التضليل في دائرة 
ما يوجب ذلك» وقد أكَّد ابن تيمية وغيره من العلماء علي أنه كما يجب علينا 
الاحتياط في إلحاق الأوصاف بالمعين؛ فإنّه يجب علينا أيضًا الاحتياط في 
إلحاق الأوصاف بالأفعال» فكما أنَّ الحكمّ على شخص ما بالكفر والضلال 


أمرٌّ كبيرٌ فى دين الله فكذلك الحكم علئ فعل ماء أو علئ عبارة ماء أو 
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علئ حالة معينة بأنّها ُوجب الكفرء أو الفسق» أو الضلال أمرٌ كبيرٌ في دين 
الله؛ لأنّها كُلّها من القول في شرع الله بغير علم. 

الخامس: جعلها غايات لأمور أخرئ» كالتحذير من الأشخاص ونحو 
ذلك. فلا يجوز أن نطلق ألفاظًا كلفظ: النفاقٍ والضلالٍ والفستي» بغرض أن 
نحذر من شخص ما أو اتجاه ما؛ فإنّه يُمكنك أن تصل إليل غايتك التحذيرية 
من غير أن تقحم تلك الحقائق الشرعيّة الشديدة الخطورة في ما تريد الوصول 
إليه . 

والاتصاف بواحدة من تلك المعالم أو بأكثر يدل عل أنَّ الإنسان متلبّس 
بالتساهل فيما حذّرت الشريعة منهء ومتهاون فيما عقّلمت الشريعة شأنه. 

ولا بُدَّ من التأكيد في نهاية هذا المقال أنَّ القصد الأول منه ليس إلغاء 
التكفير والتفسيق والتضليلء» أو التقليل من شأنهاء أو الدّعوة إليل إغلاق 
بابهاء كل هذه الأمور غيرٌ مرادة؛ إذ كيف يُراد ذلك وهي جزء من الشريعة لا 
يْلّ لنا من التزامه والأخذ به. 

وإنّما الغرض الدّعوة إلئ الالتزام بما طالبت الشريعة به» وهو الحذر 
الشديد والاحتياط الكبير في التعامل مع تلك الأوصاف. والقصد منه تسليط 
الأضواء عل ظاهرة تظهر بين الفينة والأخرئ في سجالاتنا الفكريّة 
والحواريّة» يظهر فيها الإكثار من ألفاظ التتضليل والتفسيقء والتهاون في 
إطلاقها علئ الأشخاص أو الأفعال المجرّدة من غير تمحيص للاحتمالات 
المرادة منهاء ويقصد منه أيضًا لفت النظر إل طريقة أهل السّنّة في التعامل 
مع تلك الأوصاف تحقيقًا وإطلاقًا في حالة تحقّق الشروط» وحذرًا وابتعادًا 


١" 


برا اءقٌ الأشاعرة من مذهب أهل السّنَّة والجماعة 


شك المذهبٌ الأشعريٌُ منهبًا جديدًا مختلمًا عمًّا كان عليه السَّلثْ 
المتقدمون منذ أول لحظة من ظهورهء حيث إنَّ الأشعريّ اعتمد طريقة ابن 
كلاب ومنهجه في تأسيس العقائد» ويكشف الشهرستاتيٌ عن هذه الحقيقة» 
فيقول في معرض مدحه لشيخه الأشعري: «حنَّْ انتهئ الزمان إلئ عبدٍ الله بن 
سعيدٍ الكلابيّ» وأبي العباسٍ القلانسيّء والحارث بن أسعدٍ المحاسبيّ 
وهؤلاء كانوا من جملة السلف إِلّا أنّهُم باشروا علم الكلام وأيّدوا عقائدٌ 
السّلف بحجج كلاميَّةٍ وبراهينَ أصوليّةِ (. . . .). وانحارٌ الأشعريٌ إلى هذه 
الطائفقء فأيّدٌ مقالتهم بمناهج كلاميّةَء وصار ذلك مذهيًا لأهل السُنَ 
والجماعدّء وانتقلت سمة الصفاتيّة إلين الأشعرية(0) 

ومن حين أن ظهر المذهب الأشعري باعتباره مذهبًا عقديًا له أصول 
وعقائد خاصةء اتخذ منه أئمة أهل السنة والجماعة الذين هم أخبر بمذهب 
الأئمة المتقدمين وأعلم بمدلولاتها موققًا واضححاء وعدُوه من الفرق الخارجة 
عن السَّنّةَ التي كان عليها الصحابة وتلاميذهم ومّن جاء بعدهم من الأئمة 
المتبوعين» نتيجة لما تلبّس به من أخطاء منهجية وعقدية. 
)١(‏ «الملل والنحل»: .)4١ /١(‏ 


نيل 


وقد تتالت مقالاثهم ومواقفهم التي تُؤكّد ذلك. وقام عددٌ من الباحثين 
في القديم والحديث بجمع تلك المقالات والمواقف التي صرّح فيها أئمة 
منعب أهل الُنَّ بن المذهب الأشعريٌ خارجٌ عن منهجهمء وأنَّه يُمثْلُ 
مذهبًا متناقضًا مع مذهيهم. 

ولكن هناك نافذة أخرئ يُمكن من خلالها تأكيد ذلك الحكم الذي 
اتخذه علماء أهل السّنة» وهي مقالات ومواقف أثمة المذهب الأشعري 
ومحققيه التي أكّدوا فيها علئ أنَّ طريقتهم مخالفة للطريقة التي يُقرّرها أئمة 
أهل السَّنة ومناقضة لها في المنهج والأصول. 

وهذه النافذة لم تكشف بالشكل الكافي» وهي من أقوى الدلائل 
وأوضحها في التأكيد علئ أنَّ المذهب الذي يُقرّره أئمة أهل السّنة والمذهب 
الذي قرَّره أئمة المذهب الأشعريء. كل منهما يختلف عن الآخرء ويتناقض 
بالرضرع وجا » وأنَّ الخلاف بينهما ليس خلاقًا لفظيّاء وإِنّما هو خلاف 
جوهريٌ ومنهجيٌ» وأنَّ إثبات صحة أحدهما يستلزم بطلان الآخر. 

ويمكن أن نجمل أهم المواقف التي أعلن فيها أئمة المذهب الأشعري 
براءتهم من المذهب الذي يقرره أئمة أهل السنة في الأمور التالية: 

# الأمر الأول: «تلقيبهم لمن أثبت ما عليه السلف بالحشوية». 

- المراد بالحشوية رذالة الناس» وأقلهم منزلة ومكانة» ومن لا فهم لهم 
ولا معرفة» ويُعد المعتزلة أول من أطلق هذا اللقب علئ أهل السَّنة والجماعة 
من المحدثين والفقهاء قصدًا منهم لتحقيرهم وإنزال مكانتهم» ثم تلقفه 
الأشاعرة من عندهمء وأكثروا من إطلاقها في مؤلفاتهمء والمتأمل في 
استعمالاتهم لهذا اللقب يُدرك بوضوح بأنَّ مَن يعتقد المذهب الذي يقرره 

احرحل 


أئمة أهل السّنة يدخل في ذلك الوصف بجلاء؛ فَإنّهم يطلقونه علئ جملة مَن 
يثبت الصفات الإلهية»ء ويجري نصوصها على ظاهرهاء ولا يعتمد على 
التأويل» وكذلك مَن يُقرّرُ أنَّ الإيمان حقيقة مركبة» ومن يُقرّرُ أن النظر ليس 
بواجب» وغيرها من المقالاات. 

- يقول الجويني: «ذهبتٍ الحشويّة المنتمونَ إل الظاهرٍ إلى أنَّ كلام 
الله قديمٌ. ثم زعموا أنه حروفٌ وأصواتٌ. وقطغوا بأنَّ المسموعٌ من 
أصوات القُرّاءِ ونغماتهم عينُ كلام اللوه”"2. ويقول أيضًا: «ذهبتٍ الكراميّة 
وبعض الحشويّة إلى أنّ الباري - تعالئ عن قولهم - مُتحيّرٌ مختصٌ بجهة 
فوقٌ00"“: ثم ساق الأدلة التي يستدل بها أثئمة أهل السّنة علئ إثباتٍ العو 
وقام بتأويلها . 

- ويقول الغزالي: «أمَا الحشويّةٌ؛ فَإنّهم لم يتمكّتُوا من قَهُم موجود إلا 
فل جتيقه فائقواالجوة > اي لله خلن الْرَمهع بالشرورة الجسي 9 : 

- ويقول الآمدي: «وبهذا ثبت فسادٌ قولٍ الحشويّة: أنْ الإيمانَ هو: 
التصديقٌ بالجنان والإقرارٌ باللسان والعملٌ بالأركان»”؟'» وقد ذكر الجوينيُ 
أنَّ هذا القول الذي حكم الآمدي بفساده هو قول أصحاب الحديث» ثم 
صرّح هو أيضًا ببطلانه” . 


.)١70( «الإرشاد إل قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد»:‎ )١( 

(؟) «المرجع السابق»: (80). 

(9) «الاقتصاد في الاعتقاده: (0/9). 

(5) «غاية المرام في علم الكلام؟ : انلق" 

(0) انظر «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاده: (777). 
يف 


- ويقول الرازي بعد أن ساق حجة تدلٌ عنده علئ وجوب النظرء 
وهي: «قدلٌ علئ فسادٍ قولٍ الحشويّةٍِ الذين يقولون: نستفيدٌ معرفةً اللو والدينٍ 
مِنّ الكتاب والشّنّقو21. 

- ويكشف السبكيٌ عن مرادٍ الأشاعرة بالحشوية» فيقول: ١«هْمْ‏ طائفة 
ضلُوا عن السبيل» وعَوِيّتْ أبصارهم: يُجِرُونْ آياتِ الصفاتٍ عليل ظاهرهاء 


ويعتقدون أنه المراة”"' . 


- وأما السنوسي» فقد جعل الحشوية من فرق المبتدعة» وقال عنهم : 
«وبالجملة فاعتقاد الحشوية تألف من ضلالات ثلاث: من تهود» وتنصرء 
واعتزال. . .202" . 

وقد تتالت مقالات أئمة المذهب الأشعري في تضليل الحشوية 
وتقبيحهم وذمهمء واختلفوا في حكم تكفيرهم على قولين مشهورين 
عندهه”. 

وإذا رجعنا إلى مقالات ومؤلفات أئمة أهل السنةء كالإمام مالكِ» 
والشافعيّ» وأحمدّء والثوري. وابن عيينة» والبخاري» وغيرهم كثيرٌ : نجدها 
دالة علئ الأقوال نفسها التي حكم عليها أثئمة المذهب الأشعري بالحشوية» 
وهذا الصنيع منهم يدل بوضوح عل أنَّهم يعدون المذهب الذي يُقرّره أثمة 
أهل السّنة من المحدثين والفقهاء مذهبًا باطلًا وفاسدًّاء وأنّه خارجٌ عن السّنَة 


.)01 /8( «التفسير الكبير»:‎ )١( 
,) "5١ /١( زفق «ا لوبهاج في شرح المنهاج»:‎ 
.)5517( «عمدة أهل التوفيق والسداد شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرئ»:‎ )( 


(5) انظر «الفروق»., القرافي: (4/ 771). 
١78‏ 


ومناقض لما هم عليه وأنّهم يختلفون معه اختلافًا جوهريّاء وليس اختلاقًا 

# الأمر الثاني : «وصفهم لمن سلك طريقة السلف بالمجسمة والمشبهة». 

يُعَذّ لفظ المشبهة من أكثر الألفاظ ذكرًا في مؤلفات أئمة المذهب 
الأشعري» وعادة ما يطلق هذا اللقب عل صنفين» الأول: المشبهة حمّاء 
الذين صرحوا بالتشبيه واتخذوه مذهبّاء كمقاتل بن سليمان» وهشام 
ابن الحكمء وداود الجواليقي وغيرهم”''» والثاني: مّن أجرئ نصوص 
الأسماء والصفات عل ظاهرها المتبادر» وأقر بإثبات المعاني التي دلت 
عليها مع نفيه للتشبيه والتمثيل» كما هو المذهب لذ تناثه أأئمة أهل السّنة 
والجماعة» فهذا الصنف عند أئمة المذهب الأشعري يُعَدَّ داخلا في المشبهة 
والمجسمة» فمن أثبت العُلُوّ والاستواء علئ العرش, وأثبت أنَّ القرآنَ كلامُ 
الله حقيقةٌ» وأنَّه حرف وصوتٌء وأثبت النزول حقيقةٌ» وأثبتَ الصفاتٍ 
الذاتيّةَ كالوجوء واليدين» والرّجل» وغيرها مع نفي التمثيلٍ يُعَذَّ مُشْبْهًا 
لديهم . 

- يقول الجويني في بيان عقيدة المشبهة : «وذهبتٍ المُشْبّهَةُ إلى أنه -تعالئ 
عن قولهم- مختصٌ بجهة فوق»"". 

- ويقول السبكي : «إنّما المصيبةٌ الكبرئ والداهيةٌ الدهياءٌ الإمرارٌ علئ 
الظاهر. والاعتقادٌ أنه المُرادُء وأنّه لا يستحيلٌ علئ الباري» فذلك قولُ 
المجسمةء عُّادُ الوثن الذين» في ثُلوبهم زبعٌّ يحملّهم الزيعٌ علئ اتباع 
)١(‏ انظر «الشامل في أصول الدين»». الجويني: (788). 


(؟) «الشامل فى أصول الدين»: .)01١(‏ 
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المتشابدء ابتغاء الفتنةٍ - عليهم لعائنُ الله تترئ واحدةٌ بعد أخرئ -. ما 
أجرأهم على الكذب» وأقل فهمهم للحقائق)”" . 

والقارئ في مؤلفات أئمة المذهب الأشعري يجدهم يطلقون وصف 
المشبهة علئ كُلّ من أثبت جميع الصفات الإلهية» وأجرئ نصوصها علئ 
ظاهرهاء حتئ ولو صرّح بنفي التشبيه والتمثل» وعدم العلم بالكيفية» ويجدٌ 
جُلَ المواضع التي ينسبونها إلئ المشبهة والمجسمة منطبقة بشكل ظاهر 
وجلي عل ما هو مذكور في مؤلفات أثمة أهل السّنة والجماعة. 

- ومن ذلك - زيادة علئ ما ذكر - قول الرازي: «قالتٍ المُشْبْهَةُ : قولة 
- تعالق -: يَاوْنَ ريم مّن فهر هذا يدل علي أنَّ الإلهَ - تعالئ - فوقهم 
بالذات"”"'» ويقول: «قالتٍ المُشْبّهَةٌ: قوله - تعالئ -: «وباء رَبك وَالْمَلكَ 
صَئَّ صَمَا؟ [الفجر: ؟؟] يدل على أنَّه - تعالق - يحضرٌ في ذلك المكان» 
وتعرضُ عليه أهلٌ القيامة صفَّاه"“. ويقول أيضًا: «المُشْبّهَةٌ استدلُوا بلفظ 
الإسراء في السورة المتقدمة وبلفظ الإنزالٍ في هذه السورة علئ أنّه -تعالق- 
مختصٌ بجهةٍ فوق»”*'» وغيرها كثيرٌ مبثوث في مؤلفات المذهب الأشعري. 

وقد تتالت مقالات أئمة الأشاعرة علئ تأكيد ضلال المشبهة وزيغهمء 
والحكم عليهم بالخروج من السّنة» وقد اختلفوا في حُكم تكفيرهم على 
قولين مشهورين لديهم”*. 


.)١97؟‎ /8( «طبقات الشافعية»4:‎ )١( 

(؟) «التفسير الكبير؛: (لا// .)5١8‏ 

(*) «المرجع السايق»: (لا/ .)817١‏ 

(5) «المرجع السابق»: (9/ 577). 

(0) انظر «مغني المحتاج»» للشريني: (5/ 174). 
ضن 


ولو رجعنا إلئ نصوص أهل السّنة من التابعين ومّن بعدهم» وكذلك إلى 
المصنفات المشهورة المعتمدة» “«الردٌ عل الجهميّةة. و«الرد علول بشر 
المريسي». للدارميء و«كتاب التوحيد». لابن خزيمة»؛ و«كتاب التوحيد)» 
لابن مندة» و«الشريعة للآجري». و«شرح أصول اعتقاد أهل السنةا. 
للالكائي» وغيرها تجدهم يُقرّرُونَ الأقوال التي يصفها أئمة المذهب 
الأشعري بالتشبيه والتجسيم . 

وهذا يدل بوضوح علئ أنَّ أئمة المذهب الأشعري لا يعدُون الخلاف 
بينهم وبين أئمة أهل السّنة خلافًا لفظيّاء وَإِنّما هو خلاف جوهري متعلّق 
بأصول الدين ومنهج فهمه. 

وفضلًا عما في قولهم هذا من التناقض البين؛ لأنَّ أئمة المذهب 
الأشعري المؤسسين لهء كالأشعريّ والباقلانيٌ يُصرحون بإثبات صفة العلوء 
وعدد من الصفات الذاتية» كاليدين» والوجهء ونحوهم"'"؟. فكيف لا 
يكونون مشبهة وهم يتفقون مع أهل السّنة في إثبات ذلك النوع من 
الصفات؟!! 

* الأمرٌ الثالتُ: «موقف أئمة المذهب الأشعري من كتاب التوحيد 
لابن خزيمة». 

يُعد ابن خزيمة من أشهر العلماء المُمثْلِين لمذهب أهل السّنة 
والجماعة. ويُعدٌ كتابُه من العُمد الأصلية في تأسيس منهجهم» وقد نال شهرةً 
واسعة جدًا نتيجة لشهر ابن خزيمة نفسه؛ فإنّه كان يلقب بإمام الأئمة» وهو 


,.)١5( و«الإنصاف»., الباقلانى:‎ .)١١١ 2٠١5( انظر «الإبانة».» الأشعري:‎ )١( 


و«التمهيد»: (9559). 
ضر 


من أشهر أئمة المذهب الشافعي البارزين. 

وقد أضحين كتابه «التوحيد» معلمًا من معالم أهل السّنة» ومرجعًا من 
مراجعهم الأصلية» ولأجل هذا تقصده بالرد والمعارض عدد من أعلام 
المذاهب العقدية الخارجة عن السنة» سواءٌ من المعتزلة» أو من الأشاعرة أو 
9 

- ومن أشهر وأول أثمة المذهب الأشعري الذين أعلنوا المخالفة 
لكتاب التوحيد لابن خزيمة: «ابن فورك»؛ فإنّه قال بعد أن أوّل عددًا كبيرًا 
فق تضوضن: الشنفات ث2 نم سألتّم عند انتهائها إلئ هذا الموضع من كتاينا أن 
نتأمّل مصنفٍ الشيخ أبي بكر محمدٍ بنٍ إسحاق بن خزيمة ط ؛ الذي سماه: 
«كتاب التوحيد؛؛ وجمعٌ فيه نوع هذه الأخبارٍ التي ذُكْرَتُ فيها هذه الألفاظ 
المتشابهةٌ» وحمل ذلك علل أنَّها صفاتٌ الله قوء وأنّه فيها لا يُشْبّهُ سائرٌ 
الموصوفين بها من الخلق» فتأمّلنا ذلك» وبيّنًا ما ذهبّ فيه عن الصواب في 
تأويله. وأوهمٌ خلاف الحقٌّ في تخريجه » وجمعه بين ما يجورٌ أن يجري 
مجرئ الصفةء وما لا يجورٌ ذلك فيه» وذكرنا ألفاطظًا ذكرّها في كتابه ال 
رون وميا قي ل لكل نينا املك ابل وتنا معازيهاء وإن 25 
أَوْمَيْنَا إلئ أصله وأشرّنًا إلى طريقته»”© 

ثم تتبع ما ذكره أبن خزيمة في عدد من الصفات الإلهية» كصفة النفس» 
وصفة الوجهء وصفة اليدين» وصفة الرجل والقدم» وغيرها من الصفات» 


)١(‏ انظر في جمع تلك المواقف: نبذة لطيفة في رد بعض تشغيبات المعطلة علئ الإمام 
ابن خزيمة» صادق سليم . 
(؟) «مشكل الحديث وبيانه»: (/1519). 
ضفن 


وقام بتأويلها وصرفها عن ظاهرها الذي أجراه عليه ابن خزيمة. 

وهذا يدلٌ دلالة ظاهرة علل أنّه يرئ أنَّ ما قرّره ابن خزيمة في كتابه 
مناقض لمذهب الأشاعرة» ومتعارض معه تعارضا بيئًا . 

- ومن أئمة المذهب الأشعريّ الذين أعلنوا مناقضتهم لكتاب ابن 
خزيمة: «أبو عمر الرازي»» بل إِنّه أغلظ في القول» ووصف ابن خزيمة بقلة 
العقل والفهمء ونعت كتابه بأنّه كتاب الشرك. وفي هذا يقول: «واعلمٌ 95 
محمد بنّ إسحاقٌ بن خزيمة أوردٌ استدلال أصحابنا بهذه الآيةِ في الكتاب 
الذي سمّاه «بالتوحيد»؛ وهو في الحقيقةٍ كتابٌ الشَّرّكِء واعترض عليهاء وأنًا 
2 حاصل كلايه بعدّ حذني التطويلات؛ لأنّه كان رجلا مضطربٌ الكلام» 

قليلَ الفهم. ئاة قصّ العقل»""". 

فها هو الرازي في هذا التقرير يؤكد بوضوح علئ أن ما قرره ابن خزيمة 
في كتابه يناقض مذهبه الأشعري تمام المناقضة» ولأجل هذا وصفه بالشرك. 

- وممّن ذمَّ كتاب التوحيد لابن خزيمة وعابه وعده خارجًا عن السّنة: 
«ابن جماعة؛» حيث يقول: «فَإنْ احتجٌ محتج بكتاب ابن خزيمةً وما أورد فيه 
برقا المطارم وبئسٌ ما صنعٌ من إيرادٍ هذه العظائم الضعيفةٍ والموضوعة؛ 
قُلْنَا : لا كرامةً لَه ولا أتباعِه إذا خالقُوا الأدلةً العقابةٌ والنقليّة علي تنزيه الله 
- تعالئ - بمثلٍ هذه الأحاديث الوا هيةٍ وإيرادها في كتبهم؛ وابنُ خزيمة وإن 
كان إمامًا في النقل والحديث؛ فهو عن النظر في العقلياتٍ وعن التحقيق 
بمعزلٍ فقد كان غنيًا عن وضع هذه العظائم المنكراتٍ الواهية في كُثبو" . 


.)087 /4( «التفسير الكبير»:‎ )١( 


زفق (إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل؛»: ١5‏ 
افر 


وقد أوّل في كتابه عامة النصوص التي أوردها ابن خزيمة في كتابه 
وأثبت ما يقتضيه ظاهرها من الصفات الإلهية. 

- ومن علماء الأشاعرة الذين أكدوا مناقضة ما قرره ابن خزيمة في كتابه 
لمذهبهم : «ابن جهبل»؛ حيث يقول: «علئ أن ابن خزيمة قد عَلِمَ الخاصٌ 
والعام حديئّه في العقائدِء والكتابّ الذي صنّفه في التشبيهء وسمّاه بالتوحيدء 
ورد الأئمةٍ عليه أكثرٌ من أن يذكرء وقولّهم في ما قاله هو في غيره 
معروفٌ)0'' . 

وقد تتالئ عدد من علماء الأشاعرة في العصر الحديث علئ تأكيد ذلك 
الذم . 

وكل تلك التصوصض'تدل علق معن واحدء. .وهو أنّ علماء الأشاعرة 
يُدركون أنَّ ما قرره ابن خزيمة في كتابه التوحيد مناقض تمام المناقضة 
لمذهبهم» وأنَّه في نظرهم مذهب بدعي خارج عن السنة» وأنّهِ بناءة على ذلك 
لا يمكن أن يجمع هو ومذهبهم في تمثيل الحق. 

والغريبٌ حمًا أنه مع وضوح رأي ابن خزيمة في كتابه» ووضوح موقف 
أئمة المذهب الأشعري من كتاب ابن خزيمة» من أنه يُقرّر إثبات المعاني 
للصفات ويجري نصوصها علئ الظاهرء أقول مع وضوح ذلك يأتي بعض 
المعاصرين من المنتسبين للمذهب الأشعري. وينسب التفويض إلئ ابن 
خزيمة» ويدعي أنه ممّن ينسبه إل السلف”"!!! 


.)١١7( «رد ابن جهبل عل الفتوئ الحموية»:‎ )١( 
.)174( «القول التمام بثبات التفويض مذهيًا للسلف»؛» سيف العصري:‎ )1( 
فين‎ 


ومن غرائبه أيضًا أنّه يجعل ابن خزيمة والرازي كلاهما ممَّن يقولٌ 
بالتفويض وينسبه إلئ السّلفء مع أنَّ الرازي يحكم على ابن خزيمة بأنَّه 
يؤلف في الشركء وأنّه مخالف لمنهج الحق!! 

* ابن خزيمة ليس وحده: 

أصول العقائد التي قرّرها ابن خزيمة في كتابه ليست خاصة به وحدهء 
بل هي في مجملها العقيدة التي عليها أئمة الهُدئ من العلماء المتبوعين قبله» 
كالإمام أبي حنيفة» ومالك». والشافعي. وأحمدء والثوري» وابن عبينة» 
والظاري » وطبره تبره وهر في كاب نر مكو بريد اذا توش قعة قاف 
به» وإِنّما كان يريد أن يشرح العقيدة التي أجمع عليها العلماء قبله» وتلقاها 
هو عنهمء ولهذا فقد كان حريصًا علئ التأكيد علئ إجماعهم في عدد من 
المواطن» ومن ذلك قوله: «كْنَحْنُ وَجَحِيعٌ عُلَمَائِئَا مِنْ أَهْلٍ الحِجَازِء وَيَهَامَدَ 
وَالْيَمَنِء وَالْعِرَاقِءِ وَالشَّام وَمِصْرَّء مَذْهَبنا : أنّا نْيْتٌ لله مَا أَنْبتَهُ الله لتَفْسوء 
قر بِدَِكَ بأْتيَاء وَتْصَدَقْ لِك يقُُوبنَاء من عير آنْ تبه جه حَالقِا يوَجْه 
المُعَظَلِيق70'. 

وكذلك فعل في صفة السمع. والبصرء واليدين» والاستواء على 
العرش» والعلو وغيرهاء فهو في كل هذه الصفات يؤكد عل الإجماع فيها 
بين أئمة السلف. 

ونحن إذا رجعنا إلئ الكتب المسندة التي اهتمت بجمع مقالات أولئك 


.)955( «التوحيده:‎ )١( 


العلماء نجدها متطابقة مع ما ذكره ابن خزيمة في الجملة» ولم تختلف عنه في 
أصول العقائدء وكذلك الحال في الأئمة الذين عاصروا ابن خزيمة أو جاءوا 
بعده» كالصابوني» وعبد الله ابن الإمام أحمدء والدارقطني» وابن عبد البرء 
والسمعاني» والأصفهاني» وابن جرير الطبري» وقبلهم البخاري» كل هؤلاء 
قرّروا ما قرّره ابن خزيمة في صفات الله ولم يختلفوا عنه في شيء منها . 

وهذا ما أدركه الكوثري» ولهذا جعلهم كُلهم مندرجين ضمن المجسمة 
والمشبهة بكل وضوح. حيث يقول: «قُدُوئَكَ كِنَاتٌ «الاستقامة؛, لخشيش 

بن أصرمٌ» والكتبٌ التي تُسمَئ «السّنَةه لعبدٍ اللوء وللخلالٍ» ولأبي الشيخ». 
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وللعَسّالِء ولأبي بكر بن عاصمء وللطبرانيٌء و«الجامع»» و«السنة 
والجماعة». لحرب بن إسماعيلٌ السيرجانيٌء و«التوحيد» لابن خُزيمة 
ولابن مندة» و«الصفاتٍ»» للحكم بن معبدٍ الخزاعيٌ؛ و«النقض». لعثمان بن 
سعيد الدارميئ» و«الشريعة». للآجريٌ: و«الإبانة»» لأبي نصر السجزيء 
ولابن بطة» و«نقض التأويلات»2 لأبي يعلئ القاضي. و«ذم الكلام»» 
و«الفاروق»: لصاحب منازل السائرين. . تجدٌ فيها ما ينه الشرِعٌ والعقلّ في 
آنِ واحَدٍ ولا سيما «النقض» لعثمان بن سعيدٍ الدارميّ السجزيّ المجسم؛ فإنّه 
أوّلُ من اجتراً من المجسمة بالقولٍ إنَّ الله لو شاءً لاستقرٌ على ظهر بعوضةء 
فاستقلت به بقدرته» ذكيات علئ عرش عظيو!!:0©. 

فإذا كان كتاب أبن خزيمة يُعد كتاب تشبيه وشرك لأجل ما فيه من إثبات 
الصفات وإجراء نصوصها عل ظاهرها؛ فإنَّ هذا الحكم ليس خاضًا به» بل 
هو شامل لكل من جرئ عل طريقته» وسار عل منهاجه» وتوافق معه» وهم 
)١(‏ مقدمته لكتاب «الأسماء والصفات». للبيهقي. 

هل 


عدد كبير جدًا من العلماء المشهورين من جميع المذاهب: الحنفي» 
والمالكي» والشافعي» والحنبلي. 

وهذا الوضوح في الحكم من قبل أئمة المذهب الأشعري يؤكد بقوة 
على أنَّهِم يرون أنَّ الخلاف بينهم وبين أئمة أهل السّنة ليس خلانًا لفظيًا 
فحسبء وإِنَّما هو خلاف منهجي حقيقي . 

* الأمر الرابع : «موقفهم من كتاب إثبات الحرف والصوت للسجزي». 

ألّف أبو نصر السجزي كتابًا في إثبات الحرف والصوت»ء وقرّر فيه 
مذهب أهل السنة والجماعة» وقد رد عليه الجويننُ في كتاب مستقل بالغ في 
الهجوم علئ السجزي وفي وصفه بالجهل وسخافة العقل» وقد نقل تقي الدين 
السبكي شيئًا من ذلك الكتاب» فقال ذاكرًا قدوته في الرد علئ المبتدعة: 
دوها أنا أذكرٌ مجامعٌ ما تضمّنته القصيدةٌ - نونية ابن القيم - مُلخصًا من غير 
نظمء وناظمُها أقلّ من أن أذكرٌ كلامّهء لكنّي تأسيت في ذلك بإمام الحرمين 
في كتابه المسمئ بانقض كتاب السجزي». والسجزيّ هذا كان مُحدثًا له 
كتاب مترجم ب«مختصر البيان» وجده إمامٌ الحرمين حين جاورٌ بمكة شرّفها 
الله اشتملَ كتاب السجزيٌ هذا علئ أمور منها أنَّ القرآنَ حروفٌ وأصواتٌ» 
قال إمامُ الحرمين: «وأبدئ من غمراتٍ جهله فصولاء وسوّئ على قصبةٍ 
سخافةٍ عقله نصولاء ومخايلٌ الحمق في تضاعيفها مصقولةٌء وبعثاتُ 
الحقائق دوئها معقولةٌ؛. وقال إمامُ الحرمين أيضًا: «وهذا الجاهلٌ الغرٌ 
المتمادي في الجهل المُصِرٌ يتطلّعُ إلى الرّتبٍ الرفيعةٍ بالدأب في المطاعن 
في الأئمةٍ والوقيعةٍ». وقال إمامُ الحرمين أيضًا: «صدَّرَ هذا الأحمقُ البابَ 


بالتتيوة من شعف كاك له ولخرفة ققد حاوائله نفك الست عن 
خرن 


عوارهء وإبداء شناره»» وقال الإمامٌ أيضًا: «وقد كسا هذا التيس الأئمة 
صفاتِه»» وقالَ الإمامُ أيضًا: «أبدئ هذا الأحمقٌ كلامًا ينقض آخره أُوَّلّه في 
الصفاتٍ. وما ينبي لمثله أن يتكلّم في صفاتٍ الله - تعالئ - علئ جهله 
وسخافةٍ عقلهِ؛. وقال الإمامٌ أيضًا: «قد ذكرٌ هذا اللعينُ الطريدٌ المُهِينُ 
الشريدٌ» مُصولاء وزعمَ أنّ الأشعرية يكفرون بهاء فعليه لعائنٌ الله تترئ» 
واحدةٌ بعد أخرئ, وما رأيتٌ جاهلًا أجسر علئ التكفيرء وأسرعَ إلى التحكم 
عل الأئمةٍ من هذا الأخرق». وتكلم السجزيٌ في النزول» والانتقال» 
والزوال» والانفصال., والذهاب. والمجئ. فقال الإمامٌ: «ومَنْ قال بذلكَ 
حل دمّهُ»» وتبرّم الإمامٌ كثيرًا من كلامه معه00" . 

ونقل الكوثريٌ عن أبي جعفر اللبلي الأندلسي أنه قال في فهرسته: 
«وكذلك اللعينُ ات بالسجزيٌ؛ فإنّه تصدّى أيضًا للوقوع في أعيان 
الأئمقء وسُرُج الأمّة مّةِ بتأليف تالف وهو علئ قِلَةِ مقداره. وكثرةٍ عواره ينسبٌ 
أئمةً الحقائق كق وأحبارٌ الأَمَةٍ وبحورٌ العلوم إلى التلبيسٍ والمراوغةٍ والتدليسٍ» 
وهذا الرذلٌ الخسيس أحقرٌ من أن يكترتٌ به ذمّاء ولا يَضُرٌِ البحرٌ الخضمَ 
ولغ كلب:”79 . 

وما قرره السجزيّ في رسالته من إثبات الحرف والصوت ليس خاضًا 
به» بل هو الذي يُقَرّره أكمةٌ أهل السّنئة في مؤلفاتهم المشهورة» فالحكم عليه 
بالبدعة والخروج من السّنَةِ ليس خاصًا به» بل هو شامل لكل مَن وافقه وقرّر 
مثلما قئر. 


.)78( «السيف الصقيل»:‎ )١( 
(؟) «المرجع السابق»: (77- حاشية).‎ 
١8 


وهذا الحكم يُؤكّد بوضوح علئ أنَّ أئمة المذهب الأشعري يعدون 
الخلاف بينهم وبين أئمة أهل السّنة خلافًا حقيقيًا ومنهجيّاء وليس مجرد 

# الأمرٌ الخامس: «موقفهم من ابن تيمية» وابن القيم» وغيرهما». 

حين قام ابن تيمية بنُصرةٍ مذهب أهل السّنْةٍ في العقائد» وشرع في تأليف 
الكتب المطولة والمختصرة في شرحه وبيانه؛ أدرك علماء الأشاعرة في زمنه 
بأنَّ ما يقوم به مخالفٌ ومناقضٌ لأصولهم وعقائدهم» ولهذا سعوا إلى منعه 
والتضييق عليه» وقد جرت بينه وبينهم مناظرات شهيرة حول بعض تلك 
المؤلفات. 

ومن أشهرها : «المناظرة حول العقيدة الواسطية»» فقد قرَّرْ ابنُ تيمية في 
هذه العقيدة جملا مختصرةً كُلَيةَ مما كان عليه أئمة أهل السُّنة من الاعتقادء 
ولم يذكر شيئًا خاضًا به» وكان واثقًا من موافقته لما كان عليه السلف. ولهذا 
تحدّئْ علماء الأشاعرة في زمنه» فقال لهم : «كَدْ أَمْهَلْتٌ كُلّ مَنْ حَالَمَنِي فِي شَيْءِ 
ِنّْهَا تلات سِزينَ» فَِنْ جاءِ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْقُرُونِ النَكاَةِ - التي أننى 
يَلُونَّهُمْ؛ َم الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - يُكَالِفٌ مَا ذُكَتَهُ ؛ قَأَنًا أَرْجِعُ عَنْ ذَّلِكَ. .)237 

ومع ذلك: فقد كان علماء الأشاعرة مدركين بأنَّ ما هم عليه متناقض مع 
جاء في تلك العقيدة» وخاصة في باب الأسماء والصفات» وباب الإيمان» 
وغيرها. 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ؟: (7/ 159). 

كيل 


وكذلك «المناظرة التي كانت حول العقيدة الحموية»ء التي ألّفها 
ابن تيمية ليثبت الصفات الاختيارية» وصفة الاستواءء» فقد أدرك علماء 
الأشاعرة بأنَّ ما جاء في هذه العقيدة مناقض لما هم عليه» ولهذا سعوا إلى 
مناظرته» والتضييق عليهء وألف بعضهم كتبًا في نقض ما جاء فيها. 

ولم يكتف بعضهم بالرد عليه» بل تجاوز ذلك إلى حبسه ومنعه من 
الإفتاء»ء بل تجاوز بعضهم ذلك إلى الحكم بتكفيره» والحكم عليه بالخروج 
من الإسلامء وبوجوب قتله. 

وأما ابن القيم فهو أيضًا لم يسلم من معارضة علماء الأشاعرة لهء ولا 
من تضيبقهم؛ فإنَّهِ حين ألَّف النونية» وقرّر فيها عقيدة أئمة أهل السّنة» بادر 
بعض علماء الأشاعرة إل الرد عليه» وإلئ نقض ما جاء فيهاء وعدّها عقيدة 
بدعية خارجة عن السّنةَء كما صنع السبكي الأب في كتابه #السيف الصقيل». 

وممّن هاجمه علماء الأشاعرة وضيقوا عليه: الإمام عبد الغني 
المقدسي؛ فإنّه كان متبعا للإمام أحمدء ومعجبا به جدّاء وكان يحدث في 
مسجد دمشق» ويقرر في باب الصفات والقرآن ما كان عليه أثمة أهل السّنةء 
من أنّها تثبت من غير تحريف ولا تشبيه» كما هو ظاهر وجلي في كتابه 
«الاقتصاد في الاعتقاد»» فقام عليه بعض علماء الأشاعرة في زمنه وشكوه 
إلئ الأميرء وحكموا عليه بالكفرء وأفتوا بقتله"" . 

وهذه المواقف تؤكد بوضوح علئ أنَّ علماء الأشاعرة مدركون بأنَّ 
الخلاف بينهم وبين أثمة أهل السّنة خلاف حقيقي منهجي» وليس مجرد 
خلاف لفظي فحسب. 
)١(‏ انظر القصة بطولها «سير أعلام النبلاءة» الذهبي: /7١(‏ 408 - 034). 
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المذهبٌ الأشعريٌّ والانتسابٌ إلى السَّلَفِ 


أكثر أئمة المذهب الأشعري من الانتحال لمذهب أهل السّنة في 
مؤلفات» ومن دعوئ أنَّهِم المحققون لما كان عليه الصحابة» ومّن جاء 
بعدهم من أئمة الديه7؟ . 

وفي المقابل؛ فإنَّهُم يُؤكّدون كثيرًا علئ أنَّ ما قرّره أئمة أهل السُّنة 
المشهورين» كاين خزيمة » وعبد الله ابن الإمام مد وابن مندة »2 وابن عبد 
البر» والأصفهاني» وابن أبي زمنين» وأبي بكر الإسماعيلي» والصابوني» 
وغيرهم كثيرء وصولَا إلئ ابن تيمية» وابن القيم لا يُمثْل حقيقة ما كان عليه 
الصحابة وأئمة الدين من بعدهمء وأنَّ ما هو مقرّر في تلك المؤلفات يُعدٌ 
انحرافًا وخروجًا عن طريقتهم التي كانوا عليها. 

والكشف عمًّا في هذا الكلام من خلل منهجي وعقدي يحتاج إلى 
تفصيل وكلام مطولء ولكن نريد في هذا المقام التأكيد علئ أنَّ هذه الدعوئ 
من قبل الأشاعرة لا تدلُ بمجردها علئ أنَّهم هم المحققون لما كان عليه 
)١(‏ انظر «التبصرة في الدين»: الإسفراييني: »)١07(‏ و«المقصد الأسن في شرح 

الأسماء الحسنول»» الغزالي: »)١01/(‏ و«التفسير الكبير»» الرازي: /١5(‏ 2)187 


وغيرها كثير جدًا . 
١5١‏ 


الصحابة وأئمة الدين» ويمكن أن يوضح هذا الكلام بالأوجه التالية: 

الوجة الأوَّلُ: أنَّ المرة لا يكون مُحمّمًا للسُنّةَ ولما كان عليه السلف 
الصالح بمجرد الانتساب» ولو كان هذا القدر كافيًا؛ لكانت أكثر الفرق 
العقدية مُحَمَّقَةَ للسّنة؟ لكونها تنسب إليهاء وإلينل ما كان عليه السلفء 
فالانتساب إلئ الصحابة» وادعاء الموافقة التامة لهم ليس خاصًا بالأشاعرة» 
بل هو شأن عام في أشهر الطوائف العقدية» فالمعتزلة - الذين يعدهم 
الأشاعرة ضَلالُا وبعضهم يحكم عليه بالكفر - ينتسبون إليل السنة» ويدعون 
أنْهم هم الممثلون للحق. فقد أكّد القاضي عبد الجبار علئ أنَّ التمسّك 
بالسّنة هو طريقة المعتزلة”©. 

ونقل عن محمد بن يزداذ الأصبهاني: «أنّ المعتزلة هم المقتصدون. 
فاعتزلت الإفراط والتقصيرٌء وسلكت طريقٌ الأدلة»» وذكرٌَ أنَّ المعتزلة 
الأولئ هم أصحابٌ محمد وَل" وعقد فصلا قال فيه: «فصل: في نسبتهم 
المعتزلةً إلئ الخروج عن التمسّكِ بالسّنَةٍ والجماعة. وأنّهم ليسوا من أهل 
السّنَةٍ والجماعة»؛ وجاء فيه: «فالمتمسكٌ بالسُنَةِ والجماعةٍ هم أصحاينا دون 
هؤلاء المشغبين»”" . 

- والمحصل من هذا : أنَّ مجرد الانتساب إلى السلف ليس دليلًا كاقيًا 
في إثباتٍ تحقيق السّنة» وإِنّما لا يُدَّ مع ذلك من الموافقة التامة لما كانوا عليه 
من العقائد» والمنهج في الاستدلال والنظر. 


.)١65( انظر «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة»:‎ )١( 
.)186( (؟) «المرجع السابق»:‎ 


(9) «المرجع السابق»: (185). 
حل 


الوجة الثانى: وإذا كان تحقيق الانتساب إلين السّنة لا يُذَّ فيه من التوافق 
التام مع ما كان عليه الصحابة والأئمة من بعدهم؛ فإنَّ حال المعتزلة 
والأشاعرة لا يتوافق مع هذا الشرطء فقد وقعوا في خلل منهجي كبير في 
محاولتهم لإثبات صحة انتسابهم؛ لأنهم وقعوا في عملية اختزالية ضخمة 
للنصوص والمقالات المروية عن السلف. حيث إنَّهم لم يعتمدوا على كُل 
النصوص» ولم يجمعوا بين كُلَّ ما صح عنهم» وإِنّما أبرزوا النصوص التي 
يوهم ظاهرها الدلالة علئ ما هم عليه» وأغفلوا النظر عن النصوص الأخرى 
الكثيرة المناقضة لأصل مذهبهم». أو قاموا بتأويلها وصرفها عن ظاهرهاء 
كما في نصوص الكتاب والسكة. 

- فتحد المعتزلة يوردون نصوصًا عديدة عن الصحابة والتابعين ؛ ليثبتوا 
نهم يقولون بقولهم في باب الصفاتء والقدرء والإيمان”'2. وأعرضوا عن 
عشرات النصوص والمقالات الأخرئ التي تدلٌ علئ نقيض ما هم عليه. 

- وكذلك الأشاعرة تجدهم يعتمدون علئ النصوص والمقالاات 
المجملة الواردة عن بعض السلف؛ ليثبتوا أنّهم مفوضةٌ في الصفات» 
ويُعرضون عن عشرات النصوص الأخرئ التي تدلٌ دلالة واضحة عل أُنّهم 
يثبون معان للصفات الإلهية» من غير تشبيه بصفات المخلوقين”". 

وقد حاول بعض المعاصرين منهم أن يثبت صحة نسبة التفويض إلئ 
السلف. فبادر إل جمع نصوص كثيرة للسلف”"» ولكن حين نتأمّل في تلك 


.)170- 170( انظر - مثّلا - «طبقات المعتزلة»» ابن المرتضئل:‎ )١( 
(؟) انظر في جمع بعض تلك النصوص «الأشاعرة في ميزان أهل السنة»ء فيصل‎ 
.)14 - 89( الجاسم:‎ 
انظر «القول التمام بإثبات التفويض مذهبًا للسلف». سيف العصري: (156.» وما‎ )( 
بعدها).‎ 
١ 


النصوص نجده انتقئ من كلام الأئمة النصوص المجملة» واعتمد عليهاء ثم 
إِنّه أعرض عن نصوص كثيرة هي أوضح في المعنيئ وأحكم في الدلالة؛ 
لكونها تخالف ما يريد التوصل إليه» وكثيرٌ من أعلام العلماء الذين نقل عنهم 
لهم نصوصٌ أخرئ تدلٌ علئ نقيض ما نسبه إليهم. 

وأمّا في باب الإيمان؛ فقد صرّح بعضّهم بأنَّ قولَ الأشاعرة مخالت 
لقول أهل الحديث» ومناقضٌ له» كما فعل الجويني”''. وبعضّهم حاول أن 
يؤوّلَ ويُعدّلَ في مذهب أهل السّنة والحديث؛ ليكون متوافقًا مع مذهب 
الأشاعرة في الإيمان» كما صنع تاج الدين السبكي”". 

وإذا تجاوزنا اختزالات المذهب الاعتزالي» والمذهب الأشعري في 
التعامل مع نصوص ومقالات الأثمة» وانتقلنا إل مؤلفات أثمة أهل السَّنةء 
ك-«التوحيداء لابن خزيمة» و«السنة»ء لعبد الله ابن الإمام أحمدء 
و«الإبانة»» لابن بطةء و«الشريعة»» للآجري» و«شرح اعتقاد أهل السنة 
والجماعة»؛ للالكائي» وغيرها نجد الأمر مختلفً ؛ فإنّهِم قاموا بجمع كل ما 
جاء عن السلف من نصوص ومقالات» وقاموا بترتيبها وتبويبها وتنسيقهاء 
وسعوا إلئ شرح معناها وتقريب مفهموهاء وبادروا إلئ الجواب عمًّا أوهم 
التعارض يبن بعض الظواهر في تلك النصوص(وهو قليل)» والترجيح بين 
مختلفاتهاء ولم يختزلوا منها شيئّاء ولم يبرزوا منها نوعًا دون نوع. 

وهذا يؤكّد أنّهم هم المحققون لمذاهب الأسلاف» والجامعون لعموم 
أقوالهمء فهم الأجدر في تحرير عقائدهم ومناهجهم. 
)١(‏ انظر «الإرشاد؛: (""7) 


(؟) انظر «طبقات الشافعيةا: /١(‏ 4ق لاد3ق 9؟1١).‏ 
١5‏ 


أئمةٌ المذهب الأشعريّ والتعددُ ف مذهب أهل السنَّةِ 


اختلفت مناهج علماء الأشاعرة في تحديد من يشملهم وصف أهل 
السَّنة» فمنهم من يظهر من كلامه بأن لقب أهل السنة لا ينطبق إِلَا علئ أتباع 
المذهب الأشعري فقط”'"» ومنهم من ذهب إلى أنَّ من يشملهم ذلك الوصف 
طوائف متعددة» ومن ذهب إل هذا القول اختلفت آراؤهم» فمنهم من ذكر 
أن مذهب أهل السّنة تندرج ضمنه ثمان طوائف». كما فعل عبد القاهر 
البغدادي”'"» ومنهم من جعل الأصناف المندرجة ضمنه صنفين فقط» وهما: 
الأشاعرة» والسلفية من أهل الحديث؛ كما فعل الآمدي””". ومنهم من 
جعلهم صنفينء» وهما: الأشاعرة. والماتريدية!؟', وأمًا بعضش المتأثرين 
بالمذهب الأشعري من الحنابلة» فقد جعل أهل السنة ثلاث طوائف: 
الأشعرية» والماتريدية» والأثرية» كما فعل السفاريني". 


.)١١١ /١( انظر «عقيدة أبي إسحاق الشيرازي - ضمن شرح اللمع»؟:‎ )١( 

(9) انظر «الفرق بين الفرق»: .)١١7(‏ 

(*) انظر «أبكار الأبكار»: (4/ 85). 

(4) انظر «الفتاوى الحديثية»؛ ابن حجر الهيتمي : 2)77١(‏ و«إتحاف السادة4. الزييدي: 
(0/ 5). 

(5) «لوامع الأنوار»: (7/) 


وليس المقصود هنا محاكمة صحة هذا التعدد المدعيا» وإِنَّما المقصود 
التنبيه علئ الخلل المنهجي الذي وقع فيه بعض الأشاعرة؛ فإنّهِ ادع أنَّ هناك 
صنف من السلفية متوافق معهء ثم لم يذكر لنا النصوص الواضحة البينة لذلك 
الصنف. ولا المقالات البينة التي تثبت صحة دعواه؛ والآمدي حين شرع في 
شرح الأصول التي اتفق عليها الأشعرية والسلفية من أهل الحديث لم يذكر 
إلا جملا كلية وعامة جدَّاء وهي في مجملها سائرة علئ طريقة الأشاعرة» 
ولم يعرج علئ القضايا الإشكالية التي وقع في الأشاعرة» فأوهم بأنَّه لا 
خلاف بين الصنفين» مع أنَّ الصنف الآخر وَهُمٌّ لا وجود له في الواقع”©. 

*# خاتمة: ليس إلا خيارين لا ثالث لهما: 

- ظهر لنا من خلال هذه الورقة: أنَّ أئمة أهل السنة وعلماء الأشاعرة 
مجمعون علئ أنَّ الخلاف بينهم خلاف منهجي وجوهري» ولأجل هذا سعق 
كل طرف منهما إلئ إخراج الطرف الآخر من السّنة» وهذا يؤكد علئ أنَّهِ ليس 
إلا واحد من خيارين لا ثالث لهما: إِمّا أن يكون المذهب الذي قرّره أئمة 
أهل السّنة هو المذهب الحق المحقق لما كان عليه الصحابة والتابعون ومّن 
جاء بعدهمء وإِمّا أن يكون المذهب الذي يُقرّره أئمة المذهب الأشعري هو 
الحق المحقق لما كان عليه الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم. 

وأما الخيار الثالث» وهو محاولة الجمع بين المذهبين» وادعاء أنَّ كلا 
منهما مُمثّْلُ للسّنة وأنّ الخلاف بينهما خلاف لفظيٌ فحسبء فهو رأي 
خاطئ» ومخالف لإجماع الفرقين» ومخالف لواقع المذهبين» ولمنهجهما 
الاستدلالي والنظري. 


.)45 /0( انظر «أبكار الأبكار»؛:‎ )١( 
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- وظهر أيضًا: أنَّ الحرص عل التمايز بين المذهبين ليس ناتبًا من 
قبل أهل السّنة فقطء بل الأشاعرة أيضًا لديهم حرص شديد على إظهار 
التمايز بينهم وبين من يُسمونهم الحشوية والمجسمة. 

- وظهر أيضًا : أنَّ الوضوح في التمايز بين المذهبين لم يبدأه ابن تيمية» 
وما هو موجود من قبله» ومنتشرٌ في مؤلفات الأشاعرة بشكل كبير جدًا . 

وظهر أيضًا: أنَّ الصراع بين المذهبين ليس مقتصرا علئ الحنابلة 
والأشاعرة فحسبء. وإنَّما اشترك فيه عدد من أثمة أهل السّنة من سائر 
المذاهب» فابن خزيمة ليس حببليّاء وإِنّما هو من أثمة المذهب الشافعي» 
وكذلك أبو حامد الإسفراييني الذي كان شديدًا علئ الأشعري وأتباعه كان 
من الشافعية أيضّاء وأبو نصر السجزي الذي رد عليه الأشاعرة ليس حنبليّاء 
وإِنّما هو من علماء المذهب الحنفي» كما تدلٌ عليه عدد من المؤشرات» 
وكذلك عددٌ كبير من أئمة أهل السّنة ليسوا من الحنابلة. 


1١ لا‎ 


أغلوطةٌ التفويض في صفة الاستواءٍ على العرش 


لا يمل علماء الأشاعرة من تكرار القول بأنَّ مذهبهم مواقف لما كان 
عليه أئمة السلف الأطهارء وتراهم يؤكدون مرة بعد أخرئ بأنَّ طريقتهم في 
إثبات الصفات الإلهية لا تختلف عن طريقة السّلف ومنهجهم . 

وقد حرصوا كثيرًا علئ شرح مذهب أثمة السّلف في الصفات» وتجدهم 
يؤكدون دوما نهم كانوا يعتقدون وجوب عدم الأخذ بظواهر نصوص 
الصفات» وأنَّهِم لم يُقرُوا بما تدلُ عليه من معانيها اللُغويةِ الظاهرة» وأنَّ حال 
أئمة السلف دائر: بين التفويض للمعنل» وترك التعرض له» والسكوت عن 
البحث فيهء وبين التأويل»ء وصرف ظواهر النصوص إلى معانٍ أخرئ لا 

ويُعَدٌ البيهقي من أقدم من نسب التفويض إلى السّلفء وأشار إل أن 
حالهم دائر بين التأويل والتفويض”"". 

وتبعه إمام الحرمين الجويني. حيث يقول: «اختلفت مسالك العلماء في 
الظواهر التي وردثُ في الكتاب والسَنَوَء وامتنعَ علئ أهل الحقٌّ اعتقادٌ 
فحواها وإجراؤها علئ موجب ما تبتدرة أفهام أرباب اللسان منهاء فرأى 


.)١١١( انظر «الاعتقاد والهداية إلين سبيل الرشاد؟ه:‎ )١( 
1١8 


بعضّهم تأويلهاء والتزم هذا المنهج في آي الكتاب. وما يصحٌ من سنن 
الرسولٍ كك وذهبٌ أئمةٌ السلفف إل الانكفافٍ عن التأويل» وإجراء الظواهر 
علئ مواردها وتفويض معانيها إلى الربٌ تعالئ»"" . 

ثم تتابع علماء الأشاعرة حِيلًا بعد جيل على تأكيد نسبة هذا المذهب 
إل أئمة السَّلففء وفي التصريح بذلك ل الشهرستانيٌ : «فأمًا أحمذ بن 
حنبل» وداودٌ بن عليَّ الأصفهانيئُ» وجماعةٌ من أثمةٍ السَّلفِه فجروا علئ 
متها السّلف المتقدمين عليهم من أصحاب الحديثء مثل مالكِ بن أنس» 
ومُقاتل بن سُليمانَ وسلكوا طريقٌ السَّلامةٍء فقالوا: تُؤمن بما ورد به الكتابُ 
والسُنَةٌ ولا نتعرّضٌ للتأويل بعد أن نعلمَ قطعًا أنَّ الله وق لا يُشبه شيئًا من 
المخلوقات, وأنَّ كُلَّ ما تمثّل في الوهم؛ فإنَّه خالقه ومُقدُرُهه”". 

ومن الصعب جدًّا رصدٌ جميع مقالات أئمة المذهب الأشعري التي 
تتالوا فيها علئ نسبةٌ مذهب التفويض إلئ السّلف لكثرة عددهاء وفيما ذكر 
كفايةٌ في إيضاح المقصود. 


.)77( «العقيدة النظامية»:‎ )١( 
.)1١ /١( «الملل والنحل»:‎ )1( 


لحل 


نسبةٌ التفويض إل السلفٍِ في صفة الاستواءٍ على العرش 


لا يختلفُ الحال في صفةٍ الاستواءٍ علئ العرش عن غيره من الصفاتٍ 
الأخرئ» فقد توارد عُلماءُ الأشاعرة والمتأثرون بهم علئ تصوير مذهب أئمة 
السلف فيها بأنّهم يُفوضون معناهاء وأنّهِم لا يتعرضون لتفسيرها ولا للبحثٍ 
في مقصودهاء وإِنّما يجرونها علئ ما جاء به لفظها فحسبء ويُعد البيهقي من 
أقدم من أسس هذا التصور عن أئمة السلفء حيث يقول: «فأمًا الاستواءٌ 
فالمتقدمون من أصحابنا دن كانوا لا يُفسَرُونه ولا يتكلّمُون فيه كنحو 
مذهبهم في أمثالٍ ذلك70' . 

ويقول ابن جماعة بعد أن ذكر الأقوال المتعددة في معنئ الاستواء: 
«واتفقٌ السلك وأهل التأويل علئ أنَّ ما لا يليقُ من ذلك بجلالٍ الربٌ - 
تعالئ - غيرُ مُرادِه كالقعودٍ والاعتدال: واختلفوا في تعبين ما يليقُ بجلاله 
من المعاني المحتملةٍء كالقصد والاستيلاء» فسكت السلفُ عنهء وأوّله 
المؤوُلون علئ الاستيلاء والقهر؛ لتعالي الربٌ عن سمات الأجسام من 
الحاجة إلى الحيّرٍ والمكان»”" . ْ 


.)015( «الأسماء والصفات»:‎ )١( 
* 4 ع0 «إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل؛: انضفر‎ 


١ لمكن‎ 


وفي بيان موقف أئمة السلف من نصوص الاستواء يقول البيجوري: «إِذًا 
ورد في القرآن والسّنَةِ ما يُشهِرٌ بإثباتٍ الجهةٍ والجسميّة أو الصُورةٍَ أو 
الجوارح : اتفقّ أهل الحقٌّ وغيرهم ما عدا المُحِسّمَةٍ والمُشْبّهَةٍ علئ تأويلها 
م - ثم ذكر أمثلة فقال: - مله قوله تاللا سم « البّحن عل العرش 
أَسَتَّوَئْ [طه: ه]ء فالسَّلفٌ يقولون: استواءٌ لا نعلمّهء والخلفٌ يقولون: 
المرادٌ به الاستيلاءٌ والمُلك7'. 

ومن علماء الأشاعرة من ينسب إل بعض السَّلف تأويل صفة الاستواء» 
وفي هذا يقول الجويني : «ولا يبعدٌ حمل الاستواء علئ قصدٍ الإلهِ إل أمر في 
العرش ء وهذا تأويلٌ سفيانَ الثوري)”''. 

ونصوص ومقالات علماء الأشاعرة المتقدمين والمعاصرين في نسبة 
التفويض والتأويل لصفة الاستواء كثيرة جدًا9 . 

#* منتهئئ تصوير علماءٍ الأشاعرة لمذهب أثمةٍ السَّلفٍ: 

وحاصل ما ينقله علماء الأشاعرة عن أئمة السلف في صفة الاستواء 
عل العرش: هو أنَّهُم كانوا يعتقدون أنَّ ظواهر نصوص الصفات - ومنها 
صفة الاستواء - تدلٌ علئ معان باطلة لا يجوز نسبتها إل الله - تعال -؛ 
لأنّها تقتضي التجسيمٌ والتشبيةء ولهذاء فإنّهم يحرمون الأخذ بما يدل عليه 


.)١81/( «شرح جوهرة التوحيد»:‎ )١( 
.)609( (؟) «الإرشاد»:‎ 
وقد اعتمدوا في تصحيح نسبة التفويض أئمة السلف إلى مقالات متعددة جاءت‎ )*( 
عنهم» ومن أشهرها : مقالة الإمام مالك» وسيأتي في بحوث قادمة الكشف عما في‎ 
. اعتمادهم ذلك من الخطأ والخلل المنهجي‎ 
اميل‎ 


ظاهرهاء ويفوضون معناها إلئ الله» ويُوجبون الإمساك عن البحث في 
المراد منهاء ويلتزمون السكوت عن الخوض فيهاء ويعدون كل مّن بحث 
فيهاء أو حدّد المقصود منها بما يدل عليه ظاهرُها المتبادر منحرفًا عن 
الجادة» وسالكًا سُبل التشبيه والتجسيم. 

* حقيقة موقف أثمة السلف من صفة الاستواء ونصوصها : 

قبل أن نُصدرٌ الحُكمَ بالصحة والخطأ علو ما ينقّله علماء الأشاعرة عن 
أئمة السلف في صفة الاستواء» وما يصورون به موقفهم من نصوصها لا يُذَّ 
من استعراض ما ثقل إلينا عنهم» وما وصل إلينا من مقالاتهم ومواقفهم. 

ولا بد من التأكيد - أوَّلَا - علئ أنَّ أئمة السلف المتقدمين قد اهتموا 
بصفة الاستواء اهتمامًا خاصًا؛ٍ لكونها من أكثر وأول الصفات التي أظهر 
الجهمية فيها الانحراف والتعطيل» ولأجل هذا كَثْرَ كلام السلف فيها جدّاء 
تئ إنَّ عددًا من العلماء أفردوا مؤلفات خاصة في جمع مقالاتهم حول هذه 
الصفة”''» وهذا يساعدنا بشكل كبير جدًا علئ تبيّن حقيقة موقفهم من هذه 
الصفة ومن سائر الصفات الإلهية. 

ونحن إذا رجعنا إل ذلك الكم الكبير الذي وصل إلينا عن السلف في 
هذه الصفة نجده يدل بوضوح لا خفاء فيه عل نقيض ما ينسبه إليهم علماء 
الأشاعرة من التفويض» وترك البحث في معناه» والتزام السكوت عن تحديد 
مدلولها اللغوي والشرعيء» ويدلٌ علئ أنّهم كانوا يأخذون بما يدل عليه 
ظاهرهاء ويسلمون به وينافحون عنه. 


)١(‏ كالذهبي في كتابيه : «العلو؛. و«العرش»., وابن عبد الهادي في كتابه: «الكلام علئ 


مسألة الاستواء علو العرش4. وغيرهما. 
١6‏ 


#* ويمكن إثبات ذلك بطرق متعددة سنعرض منها أربع طرق» وهي : 

* الطريقٌ الأوَّلُ: «تفسير أئمة السلف لمعنل الاستواء» وحمله عل 
الحقيقة اللغوية» . 

فقد جاءت روايات كثيرة عن عدد كبير من السلف فسروا فيها «صفة 
الاستواء؛ بناءً عل معناها في اللغة» ودخلوا في بيان مدلولهاء وأعلنوا فيها 
التزامهم به ووجوب الأخذ بما يقتضيه من معان. 

وقد تنوعت المعاني التي نقلت عنهم في صفة الاستواء على العرش» 
وممّا نقل عنهم أنَّهم فسروها بالعُلُوّه والارتفاع» والصٌعودء والقعودء 


والاستقرار. 
فقد روى البيهقي وغيره» عن الفراء أنه قال: «قال ابن عبّاس : شم 


اسْتَوّئْف أئْ: صَعد00 . 


وفي رواية أخرئ أنَّ ابن عباس فسّر الاستواء بالقعود”". 
وروىئ البخاريُ تعليقًا علئ أبى العالية أنه قال: «استوئ إل السماء): 
ارتفع . وروئ عن مجاهد أنه قال: «استوئ»: عَلَا علئ العرش”". 


دي مس 


0 1 اء 26 1 
وروى ابن جرير الطبري» عن الربيع ابن المن: وتم استوئ إل 


لتمَو» يقول: ارْتَقَعَ إِلَئ السَّمَاءِ)7؟ . 


.)"٠١ /5( «الأسماء والصفات»:‎ )١( 
.)5901( (؟) نقله ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ عن تفسير السدي:‎ 
.)ه١ فرق ااصحيح البخاري»: (و9/‎ 


.)478 /١( «تفسير الطبري»:‎ )4( 
١0 


وقد كان كثير من السلف يُعد قوله - تعالئ - في سورة البقرة: «كُمَّ 
أستوعة إِلَ ألسمَآءِ ضَوَّيهُنَ سَبْم سمب وَهْوَ يكل شَئْءٍ عَلِيد» [البقرة: 9] من 
الآيات الدالة علئ صفة العلو الذاتي لله تعال. 

وروئ اللالكائي» عن بشر بن عمر أنه قال: «سمعتٌ غيرٌ واحدٍ من 
المفسرين يقولون: #8 الرَحن عل العمرش استوئ» : ارْتَقَع70' . 

وروئ اللالكائي وغيره عن نفطويه. قال: «حدثني أبو سليمان داودٌ بن 
علي قال: كُنَا عند ابن الاعرابي» فأتاه رجلٌء فقال له: «ما معنول قولٍ 
الله كِق : ©« الرحن عل العمرش أسْتوَئ#؟». فقال: «هو عليل عرشه كما 
أخبرٌ ين؛» فقال: «يا أبا عبدٌ اللو» ليس هذا معناة إِنَّما معناة استولول». 
قال: «اسكّث. ما أنت وهذاء لا يُقال: استولئ علئ الشيء إِلَّا أن يكونَّ له 
مضادٌء فإذا غلبٌ أحدّهما قِيلَ استولئ)7' . 

فقد أقرَّ ابنُ الأعرابي صحةً السؤال عن المعنول» وأجاب عليه؛ ولو كان 
مذهبه التفويض؛ لأنكر أصل السؤالٍء ثم إِنَّ إنكاره علئ تعقيب السائل كان 
لأجل أنه حدّد مع خاطنًا للاستواءء وليس لأنّه بحث في أصل المعني. 

وقال الإمام المفسر أبو الفتوح سليم ابن أيوب الرازي في تفسير» في 
قوله - تعالئ -: «#الرَحمن عل العمرش أسْتوَئ» : «قال أبو عُبيدة: عَلاء وقال 
غيره: استقرٌه"". وقال البغويّ: «ثُّ ستو عَلَ الْرّلِ»: قَالَ ١‏ 


.)*410 /( «شرح اعتقاد اهل السنة والجماعة»:‎ )١( 
زع شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة؛» : م/ ؟2)517.‎ 


(9) نقله عنه الذهبي في «العلوا رقم: (م؟60). 
1١65‏ 


ومقاتلٌ: استقرّء وقال أبو عبيدة: صعدٌ(© 

وهذا الاختلاف بين أثمة التفسير واللغة يدل علئ أنَّ السّلف كانوا 
يبحثون في معني الاستواء» ولم يكونوا يُفوّضون المعنئ 0 عنه . 

وروى اللالكائي, عن أبي العباس ثعلب أنه قال: 2-6 عل الْمرّشٍ 6 : 
«علّاى, ثم قال: «هَذًا الذي يُعرفٌ من كلام العرب»'") 

وقال الأخفشٌ في قوله: «اليَحَن عَلَ الْمَرشٍ أشتوئ». «أيْ: غَلاء 
يُقال: استويتٌ فوقٌ الدابة» وعلىئ ظهرٍ البيت. أي علوتة»”". 

وقال الإمام القصاب في تفسيره: «قوله: «اتَُ أستّرَئ عل الْرّشٍ حبجحة 
عليل الجهمية؛ 0 الموضع هو الاستقرارٌء فقوله: 5-5 
َل الرشي». أي: ١‏ مو , ّ 

وينقل ابن تيمية»ء عن ابن المبارك وغيره أنَّهم فسروا الاستواء 
بالاستقرارء فيقول: «وقال ابن المُباركِ ومّن تابعَهُ من أهل العلم - وهم كثير 
إن معنول استوى علئ العرش : أي : استقرّء وهذا قول القتييث00* . 

وقال المَرَّنِنُ -إمام الشافعية في وقته- في وصف الله -تعالئ- : «السميع » 
البصيرٌء العليمٌ الخبيرٌء الرفيعٌ» عالٍ علئ عرشهء وهو دان بعليه»"" . 
)١(‏ «معالم التنزيل»: (9/ 778). 
(؟) «شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة»: (؟/ 599). 
() «تهذيب اللغةه. الأزهري: .)١78 /١(‏ 
(5) «نكت القرآن»: (5755). 


(6) «مجموع الفتاوئ»: (85/ 019). 


(7) نقله ابن القيم في «اجتماع الحيوش الإسلامية»: (155). 
مه ١‏ 


وقال ابن قتيبة في سياق إنكاره علئ الجهمية: «وكيت يسوغ لأحدٍ أن 
بقول إنّه بك مكان علئ الحُلولٍ مع قوله: رمم َل المرشي آسترة تون أي : 
استقرّء كما قال: 9إوإدًا أسَتَويتَ أت ومن مَعَكَ عل الثي» , أي : اسْتَفْررٌ 38 

وأما ابن جرير الطبري؛ فإنّ فسر جميع المواطن التي جاء فيها 
الاستواء علي العرش بأنّه العلو 000 

وقال ابن عبد البر في سياق تفسيره لصفة الاستواء: «الاستواءٌ: 
الاستقرارٌ في العُلّّ وبهذا خاطبنا الله 8 وقال: «لتنتوا عل قر 
دوا يمه 53 م إِذا أَسْتوَيمٌ عَليو» . . "ل" ثم ساق ب بعض النقول عن أثمة 
اللغة وغيرهم» وابِنٌ عبد البر في كلامه السابق يُقرر قاعدة كيه قام عليها 
فدهي انق الشلفته ا ل 
من فَهُمٍ كلاه بناءً علئ ما تقتضيه تقتضيه تلك اللغة. 

وقد أكّد القرطبئٌ - صاحب التفسير - علئ أنَّ أئمة السلف كانوا 

يعتقدون أنَّ الاستواء صفةٌ حقيقيّةٌ فقال : «ولم يُنكرز أحدٌ مِنَ السّلفٍ الصالج 
نه استوئ علئ عرشه حقيقة» وخصّ العرشَ بذلك؛ لأنّه أعظمٌ مخلوقاته» 
وإنّما جهلوا كيفيّة الاستواء؛ فإنّهِ لا تُعلم حقيقتٌه»©: وقال أبو بكر 
ابن موهب المالكي شارح رسالة ابن أبي زيد في تلخيص معتقد أثمة السَّلفِ: 
«أقرُوا بصفةٍ الاستواء على عرشهء وأنّه علئ الحقيقةٍ لا على المجاذ»» 


3 
أ 


.)911( «تأويل مختلف الحديث»:‎ )١( 

(0) انظر مثلا: /1١5(‏ 33736). 

(*) «التمهيده: (ا/ .)١71‏ 

)2 «أحكام القرآن»: (7/ 519). 

(0) نقله ابن القيم في «اجتماع الجيوش؟: .)١189(‏ 
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هذه بعضٌ التفسيراتٍ المُتنوعةٍ التي وردت عن أثمةٍ السلفٍ في تفسير 
صفة الاستواء علئ العرش» وهناك غيرها مما لم ينقل» وتوارّد ذلك العدد 
من المقالات عن الأئمة والعلماء يدل علئ أنَّ الدخول في تفسير صفة 
الاستواء ليس قضِيَّةٌ خفيّةٌ في عهد السلف. وإنّما هو قضيّةٌ مشهورةٌ ومنقولةٌ 
ومتداولةٌ باستفاضة ظاهرة. 

ونَقْلٌ أئمةٍ السَّنَةٍ لتلك التفسيرات» وروايثهم لها دليل علئ قبولهم 
ورضاهم بهاء ولو كان تفسير الاستواء بتلك المعاني أمرًا منكرًا؛ لبادرٌ أئمة 
السلف إلئ إعلان النكير عليه» كما فعلوا مع تفسير الجهمية للاستواء 
بالاستيلاء» فكون أئمة السلف يتركون الإنكار علئ ذلك» بل ويبادرون إلئ 
نقلها وروايتها دليل علئ أنَّ مبدأ تفسير نصوص الصفات مقبول لديهم» ونه 
من صميم منهجهم . 

ومع ذلك: فلا بُدَّ من التأكيد على أنَّ بعض علماء أهل السّنة خطّأ بعض 
تلك التفسيرات» ولكن ليس المقصودٌ من هذا البحث تحريرٌ القول في معاني 
الاستواء المنقولة عن السلف. ولا تفصيل القول فيهاء وإِنَّما المقصود منها 
إثبات أنَّ السّلف لم يسكتوا عن نصوص الاستواء» ولم ينهوا عن الدخول في 
بحث معناهاء ولم يكونوا مُفْوّضةً لمعانيهاء كما يصور علماء الأشاعرة» بل 
كانوا عل النقيض من ذلك. 

وممًا يدل علين أنَّ تلك التفسيرات مناقضةٌ للتفويض: أنَّ علماء 
الأشاعرة أنفسهم حكموا علئ ما ورد عن السّلف من تفسير صفة الاستواء 
بأنّه تشبيدٌ وتجسيعٌء فقد حكم الرازي باستحالةٍ تفسير الاستواء في حقٌّ الله 


بالاستقرار والعلوٌ والجلوسٍ» وفي هذا يقول: «لا يُمكنٌ حمل قوله: 2 
/اه ١‏ 


ستو عَلَ ألْمرّشٍ» علئ الجلوس والاستقرار وشغل المكان والحيّز»”"2, و 
سياق حديثه عن مقتضيات مذهب التفويض ذكر منها : أنه لا يجورٌ تبديل لفظ 
من الألفاظ المتشابهة بلفظ آخرء «وأنّه يجب الاحترارٌ عن التصريفي فيهاء 
فإذا ورد قولّنا «استوئ», فلا ينبغي أن نقولّ: إِنَّه مستو؛ لما ثبت في البيان أنَّ 
اسم الفاعلٍ يدل علئ كون المشتقٍ منه متمكثًا ثبنًا مستقرًا”"“. فإذا كان الأمر 
كذلك؛ فيكف يكون السلف مفوضة وهم قد فسّروا لفظ الاستواء بألفاظ 
متعددة وتصرفوا في اللفظ بطرق مختلفة؟!! 

وقال ابن جماعة: «قوله - تعالئ -: «إاسْتوئ» يتعيّنٌ فيه معتل 
الاستيلاء والقهرء لا القعودٍ والاستقرار؛ إذ لو كان وجودّه - تعالئ - مكايا 
أو زمائيًا ؛ َلَرم قدمُ الزمان والمكان»”2” . 

وأمّا الآمدي؛ فإنّه بعد أن ذكر قول من جعل مستنده في إثيات الصفات 
النصوص الشرعية وسرد عددًا منهاء فقال: «وفي الاستواءٍ قولَهُ - تعالق -: 
«ثمّ ستو عَلَ الْمّشٍِ»» وإلئ غيرها ذلك من الآياتٍء واعلمٌ أنَّ هذه 
الظواهرٌ - وَإنْ وقعّ الاغترارٌ بها بحيثٌ يُقالُ بمدلولها اللغويّ. والعرفي 
الاصطلاحي -. فذلك لا محالةً انخراظ في سلكِ التجسيم ودخولٌ في طرفي 
دائرة التشبيوء”*)» وقال أبو العباس القرطبي في سياق حديثه عن مذاهب 
الأمة في الصفات الإلهية: «وقالَ بعضّهم: نقرؤها ونفسّرها علي ما يحتمله 


.)759 /6( «التفسير الكبير»:‎ )١( 
.)7737( (؟) «أساس التقديس؟:‎ 
.)1735( (؟) «إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل؟:‎ 
.)١78 «غاية المرام علم الكلام»: (/1379؛‎ )5( 
١ مه‎ 


ظاهرٌ اللغة» وهذا قولُ المُشْبّهَةق7'. 

وأمّا ابن جهبل؛ فإنَّه وصف كل من فسر الاستواء بالفوقية والاستقرار 
والجلوس ناه مسشية مجسم خارج عن السنة0" . 

وقال ابن التلمساني : «ذهبتٍ الحشويّةٌ والكراميٌّ إل أنّ الباري - تعالئ 
- مختصٌ بجهة فوقٌ. . . والحشويّةٌ حملت الاستواء علي ظاهره» وامتنعث 
عنٍ التأويل»"". 

وذكن السنكن لانت أن الاستواء قن اللعة له معناة» .وقال يعد أن 
ذكر المعنى الأول: «والمعنل الثانى للاستواء فى اللغة: الجلوسسٌ والقعودٌ. 
ومعتاه مفهوم من صفات الأجسامء لا يُعقل منه في اللغةٍ غير ذلك» والله 
تر عنها»”*'» وقال السبكي بعد أن ذكر استعمال ابن القيم للألفاظ التي 
استعملها أثمة السلف» كالقول بأنَّ الله فوق السماءء وأنّهِ بائنّ من خخلقه. 
وأنّه فوق العرش» وأنَّ القدمين فوق الكرسى., وأنَّ النبت كله يعقدُه الله معه 
علئ العرش» قال: «وهكذا أكثرٌ ما ذكرّهُ لم يجوع لفظهُ في قرآنٍ ولا سُنَوِ» بل 
هو زيادةٌ قد كَذَّبَ فيها عل الله وعل رسوله كَل وثَهِمَهًا عل الحقٌ, 
ونسبٌ إلئ علماءٍ المسلمين البرآءٍ من السوءٍ كُلَّ قبييح»””2. مع أنَّ ابن القيم لم 
يذكر شيئًا من ذلك إِلّا نقلا عن أثمة السلف!! 
)00( «أحكام القرآنة: /١(‏ 505). 
() انظر «طبقات الشافعية»» تاج الدين السبكي: (9/ 7"8). 
(*) «شرح معالم أصول الدين»: .)5١9(‏ 
(:) «السيف الصقيل»: (0717. 


(4) «المرجع السابق»: ("ا0ه - 04). 
١684‏ 


وقال الحصني الدمشقي: «مَنْ جعل الاستواءة بمعن الاستقرار 
والتمكن ؛ فقد ساوئ بيه وبِينَ خلقه0' . 

وحين شرع ابنُ خُلدون في شرح منهج أبي الحسن الأشعري وأتباعه 
قال: «وأمًا لفظ الاستواءٍ والمجيء والوة واليدين والعينين وأمثالٍ ذلك» 
فعدلُوا عن حقائقها اللغويّة؛ لما فيها من إيهام النقص بالتشبيو»”". 

وقال الكوثري: «الاستواءٌ لم يُذكرُ في تلك الآياتٍ إِلّا بصيغةٍ الفعلٍ 
المقرون بأداةٍ التراخي. . . » ومن قال: إِنّهِ مُستو نطقّ بما لم يأذنْ به الله كائنا 
مَن كان» ومّن زاد وقال: استوئ بذاتِه بمعنل استقرٌء فهو عابدٌ وثن خياليٌ» 
إن لم يكن عاميًا»”" . 9 

وقد اعترض علماءٌ الأشاعرة علئ ابن تيمية في مواطن متعددة في 
العقيدة الواسطية» ومنها: أنَّ بعضّهم قال: ثُقِرٌ باللفظٍ القرآنيٌ كما هوء 
ولا نقول اللهُ علئ العرش استوئ» ولا نقولٌ مُستوء بحيث يُقال اللفظ بعينه» 
ولا يُبدّلُ بلفظ يرادقه ولا يُفهم منه معني وقالوا لابن تيمية: «قولّك حقٌّ على 
حقيقته الحقيقةٌ هي المعنئ اللغويّ» ولا يُفهم من الحقيقة اللغوية إِلّا استواءً 
الأجسام وفوقيتّهاء ولم تضع العربٌ ذلك إِلّا لهاء فإثباتُ الحقيقة هو محضٌش 


التجسيم»؟». 


- 


.)5١( «دفع شبه من شبه وتمرده:‎ )١( 
.)1١848( :- «المقدمة» - ت/ علي وافي‎ )7( 
.)494( :- «السيف الصقيل» - حاشية‎ )*( 
.)1098 /( «مجموع الفتاوئ»:‎ )4( 

دل 


المعاني اللغوية للاستواء وذكر مفرادفاتها في اللغة والتصرف في اللفظ -وكل 
ذلك وارد عن أئمة السلف- يعد أمرًا مناقضًا للتفويض» ولهذا حكموا عليه 
بالتشبيه والتجسيم . 

ونتيجة هذا التقرير تؤكد أنَّ ما ينقله علماء المذهب الأشعري عن أئمة 
السلف من أنّهُم كانوا يفوضون فيها المعن» ولا يبحثون عنهء وينهون عن 
السؤال عنه والحديث فيه» غير صحيح» بل هو متناقض مع حالهم تمام 
التناقض . 

* الطريق الثاني: «استعمال أئمة السلف لما يدل عل أنهم يثبتون 
استواءٌ ذاتيًا حقيقيًا» . 

وممًا يدل علئ أنَّ أئمة السلف لم يكونوا مفوضة في صفة الاستواءء 
ولم يمنعوا من الدخول في معناها ومدلولهاء وأنّهم كانوا يعتقدونها صفة 
حقيقة قائمة بذات اللهء وأنّها تعني العلو والارتفاع الحقيقي علئ العرش - 
نهم كانوا يُؤكّدون كثيرًا أنَّ استواء الله علئ عرش يكون بذاته وبنفسهء وأَنّه 
في استوائه علئ العرش بائنٌ من خلقه» فهذه التقييدات والتوضيحات تدلٌ 
علئ أنّهم يؤمنون بأنَّ استواء الله علئ عرشه استواء حقيقي ذاتي. 

ومقالات أئمة السلف التي استعملوا فيها تلك الألفاظ كثيرة جدَّاء وقد 
وردت عن أكثر من عشرين منهم نضّاء ومن ذلك: 

- ما رواه ابن أبن حاتم أنَّ هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن 
الحسن - قاضي الري - حبس رجلا في التجهُمء فتاب» فجيء به إلئ هشام 
ليطلقه» فقال: الحمدٌ لله علئ التويقء فامتحتّهُ هشامٌ. فقال: «أتشهدٌ أن الله 


عل عرشه بائنٌ من خلقه؟*. فقال: «أَشْهَدُ أَنَّ الله عَلَىْ عَرْشِوِء وَلَا أذري مَا 
١5١‏ 


بَائِنّ مِنْ حَلّقِهِ4. فقالّ: اموه إن الحبس ؛ فإنّه لم يتب»0" , 

2 وروى عن يحيئ بن معاذ أنه قال: «إنّ الله عل العرش بائنٌ من 
الخلق؛ وقد أحاط بِكُلُّ شيءٍ علمًا»” . 

- وروئ عن عبد الله بن أبي جعفر الرازي أنه كان يضربٌ قرابة له 
ا يرمي برأي جهمء ويقول: دلا حَمَّل تَقُولٌ : « لحن 1 

عرش مر تو بَايْنٌّ مِنْ حَلقه»”7 . 

- وعن علي بن الحسن ابن شقيق» عن ابن الميارك قال: «قيل له كيفت 
نعرف ريّنًا؟!4». قال: «بأنّه فوقٌ السماءٍ السابعةٍ عليل العرش بائنٌ من 
2009 

- ويقول ابن أبى شيبة: «توفّرت الأخبارٌ عليل أنّ الله - تعالن - خلقّ 
العرش» فاستوئ عليه بذاتِه» ثم خلقّ الأرض والسمواتء فصار من الأرض 
إل السماءء ومن السماءٍ إل العرش»2 فهو فوقٌ السمواتٍ وفوقٌ العرش 


- وقال يوسف بن موسو القطان: قِيلَ لأبى عبدٍ الله: «الله فوقٌ السماءِ 
السابعةٍ علئ عرشه. بائنٌّ من خلقهء وعلمُّه وقدرتّه بكُلّ مكان؟!!». قال: 


النعه) 2 3 


)00( 7 عنه ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية»: .)١155(‏ 


(؟) نقله الذهبي في «العلو»: .)١79(‏ 

(9) نقله الذهبي في «العرش»: (799). 

(5) أخرجه الدارمي في «الرد عل الجهمية؛: (59). 

(0) «كتاب العرش». لابن أبي شيبة: (541). 

() أورده ابن بطة في «الإبانة» (تتمة الرد علئ الجهمية)» رقم: .)١١60(‏ 
1 


- وقال الدارمى: «الآثارٌ التى جاءت عن رسولٍ الله فى نزولٍ الربٌ 
-تباركٌ وتعالئ- تدلٌ علئ أن الله يق فوقٌ السمواتٍ على عرشه بائنّ من 
خلقه)”'" . 

- وقال ابن خزيمة: : «مَن لم يُقِرّ أن الله علي عرشه. استوى فوقٌ سبع 
سمواته» بائنٌ من خلقه. فهو كافر جات فإِنْ تات؟؛ وإلّ ربت بت عنقه270 . 

- وأما أبو القاسم الطبراني؛ فإنّه عقد بابًا خاصضًا في كتابه «السنة»» قال 
فيه: «بابٌ: ما جاءً في استواء الله علئ عرشهء وأنّه بائنٌ من خلقه:” . 

- وقال ابن أبي زيد المالكي في رسالته الشهيرة: «وأنّه فوقٌ عرشه 
المجيدٍ بذاتِه. وعلمّه في كُلَّ مكانه!“ 

- واستعمالٌ هذه الألفاظ مشتهر جدًا عند أثمة السلف. حتيل قال 
أبو نصر السجزي : «وأثمئنا : الثوريٌ» ومالك وابنٌ غبيينة» وحمادٌ ابن سلمةٌ 
وحماد بن ريد وعبدٌ الله بن المبارك» وفُضيل بن عياض » وأحمد» 
وإسحاق مُتَمقُونَ علئ أنْ الله فوقٌ عرشه بذايه» وأنْ علمّه بل مكان»””» 

بل إنَّ بعض أئمة أهل السّنة نقلَ إجماع أئمة السّلف على استعمال هذه 
الألفاظء فقد قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم: «سألتٌ أبا حاتم وأبا زُرعَةَ 
الرَّازِييّن - رحمهما اللهُ - عن مذاهب أهل السّنة فى أصولٍ الدين» فقالا: 
)0 «الرد علئ الجهمية» : (/01. 
(9) نقله الذهبي في «العرش»: 71/9 . 
(*) نقله الذهبي في «العرش»: .)951١5(‏ 


(0) نقله الذهبى فى «العرش4: .)951١(‏ 
يدل 


أدركنًا العلماءة في جميع الأمصار: حجاراء وعراقّاء ومصرّاءوشامّاء 
ويمنّاء وكان من مذهبهم : أن الله على عرشه بائنٌ من خلقه. كما وصفت 
نفسّه بلا كيفيء أحاط بل شيءٍ علمًا»”'©22 وقال أبو عمرو الطلمنكي: 
«أجمعٌ المسلمون من أهل السّنة علئ أنّ الله استوئ علئ العرش بذاته»”” . 

والغريبٌ حمًا أنّه مع تلك الكثرة والاستفاضة والإجماع المنقول يُنكر 
ابن الجوزيٌ استعمال السَّلف للفظ «بذاته»» حيث يقول: «ولم يقّل السلفٌ: 
تلاوة ومتلوٌّء وقراءةٌ ومقروءٌء ولا قالوا: استوى علئ العرشٍ بذاتِهء ولا 
قالوا: ينزلٌ بذاتِه» بل أطلقوا ما ورد من غير زيادق»” . 

وتلك التصريحات المستفيضة من أثمة السلف تدلُ علئ أُنَّهِم كانوا 
مدركين لمعنئ الاستواء في حق الله - تعالئ -» فقد كانوا يقصدون بها تأكيد 
المعنئ الحقيقي الذاتي للاستواء» وممًا يدل علئ ذلك أنَّ أئمة السلف إِنَّما 
استعملوا تلك الألفاظ - مع عدم ورودها في نصوص الشريعة - من أجل 
الردّ علئ الجمهية الذين يقولون إِنَّ الله بذاته في كُلَّ مكانء فعبّروا بتلك 
الألفاظ ؛ ليكشفوا عن حقيقة إيمانهم المناقض لما تقول به الجهمية في صفة 
العلو والاستواء. 

فتلك الألفاظ - إذن - دالَةٌ بالضرورة علي أنَّ أئمة السلف لم يكونوا 
مفوضةء ولم يكن حالهم هو السكوت وترك البحث في معن الاستواء. 

وما يدل عل ذلك ويؤكده أنَّ عددًا من علماء الأشاعرة عدوا استعمال 


.)7371( أخرجه اللالكائي في :شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة»» رقم:‎ )١( 
.)155( نقله ابن تيمية في «درء التعارض»: (؟7/ 76). والذهبي في «العلو»:‎ )( 
.)77( «صيد الخاطر»:‎ )*( 
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تلك الألفاظ تشبِيهًا وتجسيماء فقد قالابن الجوزي: «وقد حمل قوم من 
المتأخرين هذه الصفةً علئ مقتضّئ الحسٌء فقالوا: «استوئ على العرشٍ 
بذاتِه» وهذه زيادةٌ لم ينقُلُوهاء وإنّما مهموها من إحساسهم»0"». وقال ابن 
عتهيا عزة:: «فمّن جعلّ الاستواة في حقّه - تعالئ - ما يُقهم من صفاتٍ 
المحدثين» وقال: «استوئ بذاتّه؛2 أو قال: «استوى حقيقة»» فقد ابتدع بهذه 
الزيادةه0 وقال الحصني الدمشقي: «وزادٌ بعضُهم استوئ علئ العرشٍ 
بذايِه» فزادً هذه الزيادة» وهي جرأةٌ على الله بما لم يقل»” . 

فهذه المقالات إقرارٌ من علماء الأشاعرة بأنَّ من يستعمل تلك الألفاظ 
- التي توارد أئمة السلف عل استعمالها - لا يكون مفوضًا أبدّاء فكيف 
ينسبون مع ذلك التفويض إلئ السلف؟!! أليس في ذلك تناقضًا ظاهرًا ' 
وبينًا؟ !! 

ولا بد من التأكيد هنا علئ أنَّ بعض علماء أهل السّنة والجماعة 
المتأخرين - كالإمام الذهبي - كان يفضل ترك استعمال لفظة : «بذاتِه وبائن 
ونحوهاة”*'» ولكن سبب ذلك منحصر في عدم ورودها في النصّ ا 
وليس له عَلاقة بقضية تفويض المعنيل كما يريد أن يصوره بعض الأشاعرة 
المعاصرين . 

الطريق الثالث: «تحدّث السلف عن قضية الحدٌ لله نفيًا وإثبانًا». 


.)715( «دفع شبه التشبيه؛:‎ )١( 

(؟) اإيضاح الدليل»: .)١٠١9(‏ 

(6) «دفع شبه مَن شه وتمرّده: (19). 
(5) انظر «كتاب العلوه: )١791(‏ 


تُعد قضية الموقف من إثبات الحدٌّ لله من القضايا الدقيقة» وقد خاض 
فيها السلف بعد أن صرح الجهمية في زمنهم بإنكار الحدّ لله» ويقصدون به 
إنكار صفة العلو الذاتي والاستواء» واستعمل أثمة السلف لفظ الحدٌّ في 
قضية الاستواء والعلو والتزول» وقد اختلفت طرائقهم وأنظارهم في الموقف 
من الحدٌ إِثْبانًا ونفيّاء فمنهم من أثبت الحدّ لله» ومنهم من نفاه» ومنهم مَن 
وردٌّ عنه النفي والإثبات» فممن أثبت الحدَّ لله: عبد الله ابن المباركِء 
وعبدٌ الله بن الزبير الحميديٌ؛ وسعيدٌ بِنُ منصورء والإمامُ أحمدٌ بن حنبل» 
وإسحاقٌ بن رَاهُويَه وحربٌ بن إسماعيل الكرمانئ» وعثمان بن سعيدٍ 
الدارميٌ وعبدٌ الله ابنُ الإمام أحمدّء وغيرهم كثير”" . 

وممّن روي عنه إنكار الحد: الإمامٌ أحمدٌ في رواية عنهء والإمامُ 
أبي حنيفة» وأبو نصر السجزي» وغيرهم. 

وهذا التنوع عنهم في الموقف من الحدٌ إثبانًا ونفيًا ليس اختلافًا حقيقيّاء 
وَإِنّما هو اختلاف تنوع بحسب المقصود من الحدّ والمراد منه» فالحدٌ يطلق 
ويراد به عدة معانٍ» بعضها صحيح وبعضها باطل ؛ فإن قُصد بالحدّ الإحاطة 
بالشيء علمًا وإدراكًا؛ فهذا المعني باطل في حق الله؛ وعليه يُحمل كلام مَن 
نفئ الحدّ من السلف. وإن قصد بالحدٌّ تميّرز الشيء عن غيره» وانفصاله عنه 
وعدم اختلاطه بهء فهو معن ثابت لله» وهو المقصود بصفة العلو والاستواء 
علئ العرش» وعليه يُحملٌ كلامُ مَن أثبت الحدّ لله من السلف» وفي تلخيص 
هذين المعنيين يقول ابن أبي العز: «ومِنَ المعلوم أنَّ الحدَّ يُقال عل ما 


)١(‏ انظر في جمع أقوالهم «إثبات الحد لله وبأنه قاعد وجالس علئ العرش». 
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ينفصل به الشيءٌ ويتميّرُ به عن غيره؛ واللهُ - تعالئ - غيرٌ حالٌ في خلقه. ولا 
قائم بهم. بل هو القيومٌ القائمٌ بنفيه. المقيمٌ لما سواه. فالحدٌ بهذا المعنئ 
لا يجورٌ أن يكون فيه منازعةٌ في نفس الأمر أصلًا؛ فإنّه ليس وراء نفيه إلا نفئ 
وجودٍ الربٌ ونفيُ حقيقته» وأمّا الحدٌ بمعنئ العلم والقولٍء وهو أن يحدّه 
العبادٌء فهذا مُتفٍ بلا منازعة بين أهل المُنته©.2 

ودخول السلف في قضية الحدٌ نفيًا وإثبانًا دليلٌ أكيد علئ أنَّهُمِ لم يكونوا 
مفوضة في صفة الاستواء علئ العرش ولا غيرها؛ لأنَّ ذلك الدخول يدل 
على أنَّهم تجاوزوا مجرد الوقوف على لفظ النص والسكوت عن البحث في 
معناه إلئ البحث في مقتضيات إدراك المعنئ وفهمه؛ ولأجل ذلك أمكنهم أن 
يتحدثوا في قضية الحد نفيًا وإثبانًا. 

وما يدلٌ علئ أنَّ إثبات الحدٌ في صفة الاستواء مناقض للتفويض: أنَّ 
بعض علماء الأشاعرة بادر إل تأويل الروايات التي ثقلت عن السلف في هذه 
الققضية» ولهذا؛ فإِنَّ البيهقيّ حين أورد قول ابن المبارك الذي جاء فيه إثباتُ 
الحدٌّ؛ أُوَّلَهُ بمعئّل بعيدٍ جدًا عن مدلول السياق» فقال: «إِنَّما أرادٌَ عبدٌ الله 
بالحدٌ حدّ السمع» وهو أنَّ خبرٌ الصادق ورد بأنّهِ على العرش استوئ» فهو 
لق مره كنا احير وقصد بذلك تكذيب الجهميّةٍ فيما زعموا أنّه في كل 
مكان»”"“. وهذا التصرف من البيهقي يدل على أنَّه مدر بأنَّ ما روي عن 
أئمة السلف في إثبات الحدّ لله يتناقض مع التفويض الذي ينسبه إليهم . 

وحين تعرّض الكوثري لكتاب «إثبات الحدٌ لله» وبأنّه قاعدٌ وجالسٌ 
(1) «شرح الطحاويةة: /1١(‏ 140). 


,) "75 /7( «الأسماء والصفات»:‎ )١( 
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علئ العرش»» الذي نقل فيه مؤلفه كلام أئمة السلف في إثبات الحدٌّ للهء 
وفي صفة الاستواء علئ العرش»؛ ذمّه ذمًا شديدًا بحجة أنَّه قرّر ما يُثبت 
التجسيمٌ والتشبيه في حقٌّ الله - تعالئ -» فكيف يكون أئمة السلف مع ذلك 
مفوضة في صفة الاستواء؟!! 

# الطريق الرابع: «موقف السلف من قضية إقعاد النبي عليه الصلاة 
والسلام عل العرش». 

وردت أحاديث متعددة جاء فيها إثبات إقعاد الله - تعاليم - للنبي جك 
معه علئ العرش» ولكن كل الأحاديث المرفوعة في هذه القضية موضوعة"'', 
ومع ذلك: فقد صم عن مجاهر أنه قال في تفسير قوله 0 عمج أن 


ا 


يعكك ريك ماما ما عَحْمُووًا قال: «يجلسه مَعَهُ مَعَهُ عَلَى الْعَرشٍ 53 

وقد أنكر الجهمية هذه الفضيلة للنبي كك فقام أبو بكر المروزي بتأليف 
كتاب جمع فيه فتاوئ أئمة السلف الذين أيدوا مجاهد في إثباته لتلك 
الفضيلة» وممّن أفتاه في ذلك: «أبو داود صاحب السّئنء وعبدٌ الله ابنُ 
الإمام أحمد. وإبراهيم الحربيُء ويحيئ بن أبي طالب» وأبو جعفر الدقيقيٌ» 
ومحمدٌ بن إسماعيلَ السلميٌ الترمذيٌ» وعباسُ بن محمدٍ الدوريٌ» ومحمدٌ 
بن بشر بن شريكِ بن عبدٍ الله النَحَعِنْ)”". 


وأفتاه أيضًا : «أبو قلابةٌ عبد الملكِ بن محمد الرَقّائِينُ وأبو بكر بن 


.)9١5( انظر «درء التعارضص»ء ابن تيمية: (0/ /7797)» و«العلو؛؛ الذهبي‎ )١( 
والآجري في «الشريعة»,‎ »)١1748( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»» رقم:‎ )1( 
وغيرهما كثير» وصححه عدد من الأئمة.‎ »)١١١7 »1١١١1( رقم:‎ 
.)7١14( «العرش»., الذهيى:‎ )*( 
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حمادٍ المقريٌ. وعليٌ بن داود القنطري» ومحمدٌ بن عِمرانَ الفارسيٌ الزاهدٌ. 
وإسماعيلٌ بن إبراهيمٌ الهاشمئٌء ومحمدٌ بن يونس البصريٌ» وأحمدٌ بن 
أصرمٌ المُرَنِيُ ومحمد بِنُ علي وأبو بكر بن صدقة؛ وعليٌ بن سهل» 
والحسنٌ بن الفضل. وهارون بن العباسٍ الهاشميٌء وأبو عبدٍ الله بن عبدٍ 
النورء وإبراهيم الأصبهانيٌ». 

وكذلك أفتئئ من الأئمة قبل هذه الطبقة : «إسحاقٌ بن رَاهُويّه» وأبو عُبِيدٍ 
القاسمُ بِنُ سلام» ومحمدٌ بن مُصعب العابدٌء وبشرٌ الحافي. وهارون بن 
معروفي». وا غيرهم من أثمة الحديث والفقه يطول ذكرهم» اختصرت 
نصوص قولهمء لكنّهم يقولون ما معناه: «إِنَّ هذا الخبر يُسلّم كما جاءء ولا 
لفارهن 04 يعن ير سبائرةة, 

وليس المقصود من هذه الورقة تحقيق القول في هذه القضية» وإلّما 
المقصود منها إثبات أنَّ عددًا كبيرًا من أئمة السلف المشهورين خاضوا في 
هذه القضية» وصرحوا بإثباتها والأخذ بهاء وجعلوا ذلك فاصلًا بينهم وبين 
الجهمية» وهذا يدل بالضرورة علئ أنَّهم لم يكونوا مفوضة في صفة 
الاستواء؛ إذ لو كانوا كذلك؛ لما خاضوا في هذه المسألة» ولما صرحوا 
بها ؛ لأنَّ إثبات هذه الفضيلة للنبي كَل لا يُمكن أن يتصور إِلَّا مع تصور معن 
الاستواء عل العرش» والعقود عليه. 

وممّا يدل عل أنَّ هذا الإثبات مناقض للتفويض: أنَّ عددًا من أثمة 
المذهب الأشعري أنكروا قضية إقعاد الله للنبي يَكِيةِ علق العرش بحجة أنَّ 
)١(‏ «العرش4. الذهبى: (556). 
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ذلك تشبيهًا وتجسيمًا” 2 وقد صرح ابنُ فورك بأنّه لا يأخذ بأثر مجاهد. وأنّه 
يجب تأويله علئ معنو النصرة والتأييد' . 

وهذا إقرارٌ ضمنٌ من علماء الأشاعرة بأنَّ أولئك الأئمة من السلف لم 
يكونوا مفوضة في صفة الاستواء علئ العرش» بل كانوا يستعملون ألفاظًا 
ظاهرة في الإثبات» وفي العلم بالمعنئ» ولهذا اضطروا إلئ تأويل ما جاء 

ولابد من التأكيد هنا بأنَّ من أهل السّنة مَن أنكر قضية إقعادّ الله 
للنبيّ يَكِ علئ العرش» ولكن إنكاره راجع إلى أنَّ هذه القضية لم تثبت في 
النصوصء وإلوئ أنَّ ذلك مخالف للنصوص الصريحة الصحيحة فى تفسير 
المقام المحمود'”»؛ وليس راجمًا إلئ أنَّ ذلك يقتضي التشبيه والتجسيم كما 
يقول علماء الأشاعرة. 

فهذه الطرق الأربعة مفردة ومجتمعة تدلٌ دلالةً قويةٌ ظاهرةً علي أنَّ أئمة 
السلف لم يكونوا مفوضةً في صفة الاستواءء وأنّه لم يكن من منهجهم 
السكوت عن البحث فى معانى النصوص الشرعية الواردة في تلك الصفات». 
ولا ترك الحديث عن مقتضياتهاء وإِنَّما كانوا عل النقيض من ذلك» فقد 
فسروا صفة الاستواء. وحددوا معناهاء وتكلموا في المراد منهاء مع 
تأكيدهم علئ عدم إدراكهم لكفيتهاء واستعملوا العبارات والمقالات الدالة 
علئ أنَّهم يؤمنون باستواء حقيقي ذاتي قائم بالله تعالئ. 
2000 انظر «إيضاح الدليل»)» ابن جماعة : (79/8). 
(9) انظر «مشكل الحديث وبيانه»: (779). 


(9) انظر «العلو»ء الذهبي: )0١5(‏ 
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ومجموع ما روي عنهم في صفة الاستواء يُعد بمثابة النص الظاهر الدالٌ 
على عدم سلوكهم منهج التفويض» ويُعد بمثانة النص المحكم الذي يجب أن 
تحمل عليه المقالات المجملة التي رُويت عن بعض أئمة السلف. 

ولكنّ الغريب حقًا: أنَّ علماء الأشاعرة قلبوا القضية» فجعلوا تلك 
العبارات المجملة هي الأصل المحكمء وأغفل بعضهم النظر عن تلك 
المقالات الدالة علئ الإثبات الحقيقي» وقام بعضّهم بتأويلها أو تكذيبها"'“!! 

وما ثبت في صفة الاستواء؛ فإنّه يغبت في كُلّ الصفات الأخرئء أما 
علئ مذهب أهل السّنة؛ فلأنّهم يُقرّرون بأنَّ باب الصفات واحدء وأنَّ القولٌ 
في بعض الصفات كالقول في بعض”""» وأمّا علئ مذهب علماء الأشاعرة؛ 
فلأنّهم يؤكدون علئ أنه لا فرق بين بعض الصفات الخبرية وبين بعضء وأَنّه 
لا فرق بين الصفات التي تقتضي الجسميّة وبين بعض 7" وصفةٌ الاستواء 
علئ العرش من النوع الخبريّ الذي يقتضي الجسميّة عندهم . 

وإذا قارن الباحث البصيرٌ - المُلتَزِمُ بقوانين العلم» والمُحترِم لقيمة 
المنهجية البحثية الصارمة - بين ما ينسبّه ابن تيمية ومّن عداه من أهل السّنة 
المتأخرين والمعاصرين إل أئمة السلفبء وبين ما ينسبّه إليهم علماء 
الأشاعرة: يُدرِكُ بقِينٍ الفرقٌ بين النسبتين» ويعلمٌ علمًا يقيئًا بأنَّ ما يذكره ابن 
تيمية وغيرّه من علماء أهل السّنئة هو المتوافق مع ما كان عليه أئمة السلف 


)١(‏ وسيأتي في بحوث لاحقة مناقشة تلك المقالات والكشف عن الخطأ المنهجي في 
تعامل علماء الأشاعرة معها. 
(0) انظر «العقيدة التدمرية»ء أبن تيمية: (71). 
(6) انظر «القول التمام بإثبات أن التفويض مذهيًا للسلف»: .)١1١86(‏ 
١/1‏ 


والمتفق مع نصوصهم ومقالاتهم ومواقفهم» أن ما ينسبه إليهم علماء 
الأشاعرة متناقض مع مقالاتهم الكثيرة والمتنوعة» ومتعارضٌ مع نصوصهم»ء 
حت اضطرهم ذلك إليل التأويل لمقالات أثمة السلف أو التكذيب لما هو 
ثابت عنهم . 

خائمة : ليس إِلَّا واحد من خيارين: 

بعد تحليل مذهب أئمة السلف في صفة الاستواء» ودراسةٍ ما ورد عنهم 
حولهاء والتوصّل إلئ أنَّهم لم يكونوا مفوضةً فيهاء وأنّهم م عارفين 
بمعناها ومدلولهاء وتأكيدٍ ذلك بالطَرّقٍ المتعددةٍ والتُّقَولٍ الكثيرة؛ فإنّه ليس 
مام علماء المذهب الأشعريّ إِلّا واحدٌ من خيارين : 

- ما أن يتراجعوا عن قولهم في تفويض الصفاتٍ وتأويلهاء ويأخذوا 
بما كان عليه أئمةٌ السلف من الإثبات لمعاني الصفات الإلهية» وتفويض 

- وإمًا أن يُبقوا على مذهبهم» ويتبرأوا من أئمة السلف». ويصفوهم 
بالتشبيه والتجسيم . 

- وأما الخيار الثالتُ: وهو أن يبقوا علئ مذهبهم ويدَّعوا أنَّ أئمة 
السلف متفقون معهم فيما هم عليه من التفويض والتأويل للصفات الإلهية» 
فهو خيار متناقضٌ ومخالت للنصوص القطعية الظاهرة الواردة عن أئمة 
السلف. 


يفن 


فلسفةٌ الإعذار بالجهلٍ والتأويلٍ عند أهل السُّنَّةِ والجماعة 


كان السبب الداعى لكتابة هذا المقال هو ما أثاره بعض الباحثين حين 
اعتقد أنَّ قاعدة الإعذار بالجهل تشمل ساب اللو ورسوله» بناء على ما فهمه 
من قاعدة أهل السنة والجماعة في التفرق بين الفعل والفاعل» فكان لا بُذَّ من 
كتابة مقال تأصليٌ يُقَرّر فيه حقيقة الإعذار بالجهل عند أهل السّنة وتشرح فيه 

فممًّا لا شك فيه أنَّ من الأصول الكبرئ التي يقوم عليها مذهب أهل 
السّنة والجماعة في باب الأسماء والأحكام والتفكير: التفريق بين الفعل 
والفاعلء بحيث إِنَّ حُكمّ الفعل لا ينطبق على فاعله مباشرةً ويمجرد الفعل» 
وإنّما لا بُدَّ من توفْرٍ الشروط وانتفاء موانع . 

وقد لخص ابن تيمية حقيقة هذا الأصل في مقولةٍ مُركزة قال فيها: 
«نُصُوصٌ «الْوَعِيدِ؛ الَتِي فِي الْكِتَابٍ وَالسُنَةه وَنْصُوصٌ الْأَئِمّةٍ بِالتكْفِير 
- 5 ممه 3 - كو ع هساس م ب صواء 2 عمة 3 01 2 
وَالتَمَسِيقٍ وَنْحْو ذَلِكَ لا يُسْتَلِرّمْ ثبوتٌ مُوجَبِهَا فِي حَقّ المَعَيّنِ إلا إذا وَحِدَّتٍ 
الشُروظ» وَانْتَفَتِ المَوَانِعٌ» لَا مَرْقِّ فى ذَلِكَ بَيْنَ الْأَصُولٍ وَالْفُرُوعء هذا فى 
عَذَاب الآخِرَة؛ فَإِنَّ المُسْتَحِنَّ لِلْوَعِيدٍ مِنْ عَذَّابِ الله وَلَعْتَتهِ وَعَضَبِهِ في الدَّارٍ 


الآخِرَةٍ حَالِدٌ فى الثّار أَوْ غَيْرُ حَالِدٍ وَأْسْمَاءٌ هَذَا الصَّرّبٍ مِنَ الْكَُفْر وَالْفِسُق 
5-55 


روعي 


يَدْخُلُ في هذه «الْقَاعِدَقك سَوَاءٌ كان يسبب 
بِسَبَبِ فُجُورٍ فِي الدُنيَاء وَهوّ هُوَّ الْفِسَْقُ الغا 


5 20700 2 
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ولكنّ هذا الأصل ليس مسألة رياضية بحتة بحيث تطبق تطبيقًا رياضياء 
اااي ني لح عمق ركه علق اده ةوادع عق وقد 
شرحت ذلك في كتابي «إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي». 

وخلاصة تلك العملية : أن من يقع في المكفرات لا يخلو من حالين: 

الحالة الأول: ألا يكون منتسيًا إلئ الإسلام أصلاء كاليهود 
والنصارئ» فمَّن كان حالّه كذلك فهو كافرء سواءٌ كان عالمًا أو جاهلا 
أو مُتأوّلاء فكل هؤلاء لا يعطون أحكام الإسلام في الدنياء ويُعاملون 
بأحكام الكفار التي حددها الشرع المطهرء ولا يُقال فيهم: «إِنْهُم معذورون 
بالجهل» فلا يحكم بكفرهم»؛ لأنَّ الشريعة بيّنت أنه لا يُوجد في الناس إِلَّا 
كافر أو مسلمء كما قال - تعالئ -: هر الى لني َي كار رسك 
وم » فإذا لم يكن مُوْمنًا ولا مُسلمًا؛ فهو كافر بالضرورة» وكذلك ييّنت أنَّ 
من انَخْذٌ غير الإسلام دينًا؛ فهو غير مقبول منهء كما قال - تعالئ -: «إوّمّن 
يَبْتخْ غير الْإسْلم دِينًا فلن يقَبَلَ مِنْهُ. وكذلك: فأحكام الإسلام - مثله مثل 
جميع الملل والطوائف - لا تعطئ إِلّا لمن انتسب إليه» فكيف يُعطئ اليهودي 
أو النصراني أحكام الإسلام» ويُحكم بإسلامه لأنّه جاهلٌ أو مُتأوّلُ وهو لم 
ينتسب إلى الإسلام أصاً؟ ! 
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هذا حكمه في الدنياء أو حكمه في الآخرة» فمّن كان من اليهودي 
جاهلًا بالحقٌّ ولم تبلغه نُبِوّةُ محمدٍ كلِ أو بلغته مُشوهة. ففي مصيره يوم 
القيامة خلافٌ مطوَّلٌء ومن أرجح الأقوال أنه يُمتحن يوم القيامة» فمَن أطاع 
دخل الجنةٍ ومّن عصئ دخل النارء وأمّا مَن عَلِمَ بنبوّةِ النبئّ وأَبَئ أن يتبعه؛ 
فهو خالد مخلد في الثار. 

الحالةٌ الثانيةٌ: أن يكون الواقعٌ في المفكراتٍ ممّن ينتسب إلئ الإسلام» 
وثبت له وصفُ الإسلام» فالمكفراتٌ التي وقع فيها منقسمة إل قسمين: 

القسم الأول: المكفرات التي لا تتعلّق بأصل الإقرار بعبودية الله» ولا 
بأصل الإقرار بنبوة الرسول كَل وإِنّما هي راجعةٌ إلئ أفراد ما يتحقق به 
عبودية الله» وما يتحقق به الاتباع والرضئ بالنبي هذ وهذا القسم كثيرًا ما 
يقع من جهّالٍِ المسلمين ومتأويلهم. 

ومن أمثلة ذلك : إنكارٌ بعض الصفات الإلهيّة أو تأويلهاء ومن أمثلتها 
أيضًا: الاستغائةٌ بالقبور» والتعلّق بهاء والذبح والنذرُ لهاء فهذه الأفعال 
أمور كفرية شركية تُوجب الخروج من الإسلام» ولكنّها لا تُناقض أصل 
الإقرار بوجوب إفراد الله العبودية» وإِنّما هي مُتعلّقة بأفرادٍ ما يتحقّق به إفرادٌ 
الله بالعبودية» فلو سألنا مَن يستغيثٌ بالقبور هل تعلم أنه لا يجوز صرف 
العبادة لغير الله؟! لقال: نعمء ولكنّه لا يعلم أنَّ ما فعله يدخل في دائرة 
الشركء فهو لا يجهل أصل الإقرار بإفراد الله بالعبودية» وإِنّما يجهل فردًا من 
أفراد ما يدخل في ذلك الإقرار» ففعله كفرٌ بلا شك ولكنّه لا يكفر حتئ تُقام 
عليه الحجة. وتنتفي عنه الشبهة. 


وفلسفةٌ هذا الحكم تقوم علئ أنَّ ذلك العبد تعارض في حقه ظاهران: 
فنا 


أمّا الأول: فهو الظاهر الذي يوجب له وصف الإسلام» وهو إقراره 
بالشهادتين واتخاذ الإسلام ديئاء وإعلان التصديق المطلق للنبي - عليه 
الصلاة والسلام - والالتزام بجملة أصول الدين وفروعه في الحياة. 

وأما الظاهر الثاني: فهو وقوعه فيما يُناقض أصل دينه الذي أقرّ به من 
الشرك الأكبرء أو غيره من المكفرات» وظهور ذلك منه. 

وقد قدَّم أهل السّنة الأخذ بالظاهر المثبت للإسلام علئ غيره» وهذا ما 
يفسر كثرة تحذير العلماء من الإقدام علئ تكفير المسلم من غير بينة تُوجب 
ذلك وبرهان قوي يدل علئ انتفاء وصف الإسلام عن المعين. 

ولكنّ أهل السّنة قرّروا مع ذلك أنَّ هذا التقديم ليس عل جهة 
الاستدامة» بحيث يغلق باب التكفير فلا يحكم بكفر كل من ثبت له عقد 
الإسلام» وإِنّما هو تقديم أوليٌّ يُمكن أن يتتقل عنه إذا وجدت أدلة وبيانات 
تُوجب ذلك» بحيث تثبت لنا أنَّ الظاهر الموجب للكفر هو المُقدَّمِ على 
الظاهر الموجب للإسلام. 

ومن هنا جاء أهل السّنة بقضية شروط التكفير وموانعه؛ فإنَّهم إِنّما 
جاؤوا بها حتئ يتمكنوا من الترجيح بين الأحوال المتعارضة في حكم 
المنتسب إلى الإسلام إذا وقع في بعض المكفرات؛ ليحققوا العدل معه» ولو 
كان المعتبر عندهم الحكم بالظاهر من غير أي قيد؛ لما جاؤوا بشروط 
التكفير وموانعه. 

فمذهب أهل السَّنة والجماعة قائمٌ علئ مراعاة مقتضيات النصوص 
الشرعية مع مراعاة طبائع الأحوال البشرية» فلمًا تعارض عندهم في المنتسب 


إل الإسلام ظاهران ذهبوا إلئ المرجحات. التي تُبيّن حقيقة ما عليه العبد» 
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وتكشف حقيقة حاله. فإذا وجدنا أنَّ المعين إِنّما وقع في المكفر لأجل 
تكذيب طرأ عليه أو عناد» أو جحود قام به» أو إعراض عن الحق» أو 
تكاسل عن الالتزام به» أو تهاون بشأنه؛ فهو كافر خارج عن ملة الإسلام» 
وإن كان فعله للمكفر راجعًا إلى أنه لم يعلم بأنّ ما فعله يُؤدّي به إلئ الخروج 
من دينه؛ فإنّه يبقئ عل الأصل وهو ثبوت وصف الإسلام له» وهذا أمر 
يحصل كثيرًا من المسلمين؛ فإِنَّ العبد المقر بالإسلام والمصدق بالنبي قد 
يكون مكذبًا أو منكرًا لأمور لا يعلم أنَّ الرسول قالها أو أخبر بها أو أمر بهاء 
ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكرء بل خضع وأناب وامتثل”''. 

القسم الثاني : مكفرات لا يعذر فيها بالجهل والتأويل» وهي المكفرات 
التي تتعلق بأصل الإقرار بالعبودية لله - تعالئ - أو بأصل الإقرار بنبوة محمد 
- عليه الصلاة والسلام -» كمثل الجهل المتعلق بوجوب إفراد الله بالعبادة 
أو بوجود التسليم بنبوة النبي يليه فمن جهل أنه لا يجوز صرف العبادة لغير 
الله» أو مَن كان يعتقد أنَّه يجوز أن يعبد غير الله؛ فهو كافرء سواء كان 
جاهلا أو مُتأوّلَا؛ِ لأنَّ من كان حاله كذلك فجهله في الحقيقة مُتعلّق بأصل 
الدين الذي يثبت به عقد الإسلام» وكذلك مَن لم يقرٌ بنبوة محمد - عليه 
الصلاة والسلام -؛ فهو كافرء سواءٌ كان جاهلا أو مُتأوّلا . 

ومن المكفرات التي لا يُعذر فيها بالجهل والتأويل: المكفرات المتعلقة 
بأصل الإيمان بتعظيم الله - تعال - وتعظيم نبيه» كمثل من يسبٌ الله أو 
يسبٌ نبيه يِه أو يلقي القرآن في القاذورات» فمّن فعل ذلك؛؟ فهو كافرٌء 
سواءٌ كان جاهلًا أو متأوّلًا؛ لأنَّ مثل هذه الأمور مناقضة لأصل التعظيم 
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الذي يقوم عليه الإيمان» وتدلٌ دلالة ضرورية علي انتفائه من القلب» فلا 
يتصور معها أن يكون الشخص مُسلمًا مُؤْمئًا في الباطن» ولا نحتاج فيها أن 
نبحث عن شروط التفكير وموانعه في المعين؛ لأنَّ دلالة فعله دلالة ضرورية 
علئ انتفاء الإيمان من قلبهء ولا يجب علينا إِلَّا شيء واحد فقطء وهو 
البحث فيما ما صدر منه هل يدخل في باب السب أم لا؟ فإن ثبت أنه سبٍّ 
واستخفاف؛ فإنَّ وصف الكفر يتطبق عليه من غير توقف. 

وفي بيان هذا الحكم يقول ابن تيمية: «إنَّ سب اللو أو سب رسولّه كفرٌ 
ظاهرًا و باطنّاء سواءٌ كان السابٌ يعتقد أن ذلك محرمٌ أو كان مُستجلًا له أو 
كان ذاهلًا عن اعتقاده» هذا مذهبٌ الفقهاء و سائرٌ أهلٍ السّنَدَ القائلين يأن 
الإيمان و و 

ونقل عن ابن رَاهُويّه - أحد أثمة الإسلام من الشافعية - أنَّه قال: «وقد 
أجمعٌ المسلمون أنَّ مَن سب نينًا من أنبياءٍ اللو أو سبّ رسول الله - عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ - أو دفعَ شيئًا مما أنزل اللهُ أو قتلّ نبيّا من أنبياء الله أنّهِ كافرٌ 
بذلك وإن كان مُقرًا بما أنزل الله»”) 

ويقول ابن تيمية في موطن آخر: «السبٌ الصادرٌ عن القلب يُوحِبٌ الكفرَ 
ظاهرًا وباطنّاء هذا مذهبٌ الفقهاء وغيرهم من أهل السّنةٍ و الجماعةٍ» خلاف 
ما يقوله بعضٌ الجهميةٍ والمرجئةٍ القائلين بن الإيمانَ هو المعرفةٌ والقولٌ بلا 
عمل من أعمالٍ القلب مع أنه إنّما ينافيه في الظاهر وقد يجامعٌه في الباطن»”” . 
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والأمر الغريب أنَّ بعض الباحثين ينقل نصوص ابن تيمية التي فيها 
التأكيد عل ضرورة التفريق بين الفعل والفاعل؛ ليستدل عل إعذار السابٌ 
لله ورسوله بالجهل أو بالتأويل» وأغفل نصوصه الأخرئ التي يذكر فيها أن 
السابٌ لا يدخل في هذه القاعدة» والمنهجية العلمية تقتضي أن يجمع كلام 
أبن تيمية كله» ويستخرج مذهيه ورأيه من مجموعهاء ونحن إذا فعلنا ذلك 
نجد أن قاعدة الإعذار بالجهل والتأويل لا تنطبق علي السابٌ لله ورسوله؛ 
لأنَّ فعله ليس مما يمكن أن يتصور فيه الجهل؛ لأنَّه مناقض لأجل التعظيم 
والرضئ بالله ربا وبالنبي رسولا نييًا . 

وقد اقتصرتٌ كثيرًا على شرح مذهب أهل الشّنة في هذه القاعدة 
العظيمة» ولم أكثر من نقل النصوص والتقريرات والأدلة التي اعتمدوا 
عليهاء طلبًا للاختصارء ولأنّها قريبة جدًا من القراء. 


من 


موقفٌ الصحابة من معاوية ابن أبي سفيان 


لعل الصحابيّ معاوية بن أبي سفيان ذه يُعَذّ من أكثر الشخصيات 
الإسلامية التي دار حولها الجدل في التاريخ . 

فقد اختلفت فيه المواقف. وقامت حول تقييم شخصيته معارك فكرية 
طاحنة» وزاغ فيه طرفان: طرف غلا في حبه والانتصار له» وطرف غلا في 
بغضه وكرهه والتحذير منه» بل وصل إلئ الحكم عليه بالكفر والنفاق!! 

وهذان الطرفان وَجِذَا مُنذ زمن مبكر في التاريخ الإسلامي» وفي وصف 
حالة الصراع بين هذين الطرفين يقول المؤرخ الذهبي في كلام هادئ 
ومتعقل : «وَخَلَفَ مُعَاوِيَة كَْقٌ كَثيرٌ 00 نَهُ وَيتعَالُوْنَ فيو وَيُقَضُلُوْئهُ اما كد 
مَلَكَهُمْ بالكرّم وَالْحِلْم وَالعَطَاءِ وَإِمَا قَدْ وُلِدُوا في الشّام عَلَنْ حُبّد وَتَرَبّ 
َوْلاُهُمْ عَلَىْ ذلك وَفيْهمْ جَمَاعٌَ يَسِيرَةٌ من الصّكابق وَعَدَدٌ كي من 
النَابِعِيْنَ وَالْفْضَلاَءِء وَحَارَبُوا مَعَهُ أَهْلَ الْعِرَاقِء وَنَشَؤُوا عَلّئ النَضْبٍ - 
بال بن الَوَئ -» كما كد نَأ جَشنُعَِيَ له وَرَِيهُ - إلا الوارج ونه 
- عَلَّى حُبّه وَالْقِيَام مَعَهٌ وَبُفْضٍ مَنْ بَمَئ عَلَيْ وَالتَبَرَي مِنْهُمء وَغَلّا خَلْقٌ 
نهُم في التَشيُو00. 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء»» الذهبي: (7/ .)١178‏ 

لكل 


وبلغ الحال بالأطراف الغالية في معاوية إلئْ درجة أن كل طرف حاول 
أن يضع أحاديث على لسان النبي - صائ الله عَلكْ - يقوي بها موقفه. ولكن 
هذه العملية الدنية لم تنطل علئ علماء الحديث؛» فتنبهوا لهاء وحذروا منهاء 
وكشفوا عن حقيقتهاء» ومخّصوا الحديث الصحيح من الضعيفء. مما روي 
في شأن معاوية ونه وفي التنبيه عل ذلك يقول ابن الجوزي: «قد تعصّب 
قوم ممّن يدعي السّنَّةء فوضعوا في فضله أحاديتٌ؛ ليغضبوا الرافضة» 
وتعصّب قومٌ من الرافضةء فوضعوا في ذمّه أحاديتٌ», وكلا الفريقين علئ 
الخطأ القييح»”''. 

وتوسعت موجة التزييف المتعلقة بمعاوية بن أبي سفيان ونه» فشملت 
كتب التاريخ» والآثارء والقصصء. والأدب. فالقارئ لهذه الكتب يجد 
أمامه كما هائلا من الأخبار المنقولة عن معاوية» إِمّا مدحًا فيه وإطراءً من قِبّل 
الغالين في حبهء وإمّا ذمّا فيه وتقبيحًا له من قبل الغالين في بغضه. 

* الواجبات المنهجيّة في مثل هذا الحال: 

وفي مثل هذه الحال يتحدّم عل الباحث الصادقٍ مع نفسه ومع فكره أن 
يتصف بقدر كبير من الهدوء النفسي» وأن يلتزم بترسانة صلبة من الأصول 
العقلية والمنهجية؛ حتئ لا يقع في التناقضء» أو الانتقاءء أو الاختزال» 
وكل هذه الأمور مخالفة للمنهجية العلمية الصحيحة. 

ومن أهم ما يجب علئ الباحث الالتزام به هو أن يدخل إلئ البحث 
بنفسية «الاحتياط الشديد»ء التي تجعله لا يقبل أيّة فكرة إِلَّا بعد التأكد من 
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صحتها في ذاتهاء والتيقن من فهمه لمدلولها السياقي والتاريخي؛ حتى 
يتمكن من الخروج برؤية واضحة ومتوافقة مع حال الشخص المختلف فيه. 

ولا يصحٌ عقلا ولا منهبًا أن يتساهل الباحث في اتخاذ الموقف من غير 
أن يُحقّق الاحتياظ ويتأكّد من كل بياناته. 

وهذا الشكم لين خاضًا يمغاوية بن ابن سقيان .بل نهو قاعدة ومبداً 
علمٌ يُطَبّقُ علئ كل إنسانء ولو كان من غير المسلمين؛ فإنَّهِ لا يصحٌّ في 
العقل ولا في المنهج العلمي الصلب أن يتخذ الباحث موقمًا من أرسطو مثلًا 
- وهو من الشخصيات التي دار حولها جدل كثير -» ولا من مارتن لوثر - 
وهو أيضا ممّن احتدمت المواقف حوله - إِلّا بعد أن يحتاط في بحثه» ويتأكد 
من صحة الخبر الذي اعتمد عليه» ومن صحة فهمه لكل البيانات المنقولة» 
حت يتمكن من بناء الموقف العادل. 

ومع كون هذه القاعدة عامّةَ في كل الناسء إِلّا أنَّ أهيمتها تزدادء 
ويقوئ وجوب الأخذ بها إذا تعلّق الأمر بالصحابة وَإبر؛ لما لهم من الشرف 
والمكانة واللّقيا بالنبي يي والعيش معهء فهناك نصوص وأدلة عقلية وحالية 
وتاريخية تدلُ علئ أنَّ الأصل فيهم العدالةٌ والصدقٌ والأمانةٌ وقوةٌ اليقين» 
وقد فصلت ذلك في بحث منشور في عدد من المواقع الالكترونية بعنوان: 
«المدخل المنهجي للتعامل مع جيل الصحابة» . 

ولأجل تلك الثناءات الشرعية» والمعطيات العقلية والتاريخية: كان 
للصحابة قدرٌ كبير في نفوس المؤمنين» ولهم من الحب والتقدير والاحتزام 
شيء كبير جدّاء وتعامل المسلمون معهم بقاعدة سن الظنّ والسلامة من 


القوادح إِلّا بدليل قويّ وظاهر» ولهذا كانت ساحة الصحابة خطرة جدّاء ولا 
١8‏ 


يجوز أن يخوض فيها المسلم بغير علم وعدلٍ واحتياط وتأكّدٍ وتريّثِ وسلامة 
صدر. 1 

وهذه المعطيات هي أحد المرتكزات التي أقام عليها علماء أهل السّنة 
رأيهم في الأمر بالكف عمًّا شجر بين الصحابة و من خلاف» فرأيهم ذلك 
لم يكن مُجرّدَا من الحُجج الداعمة» ولا خاليًا من المؤكداتء إِنَّما هو 
منسجم مع الدلالات الشرعية والتاريخية والعقلية الدالة علئ فضل الصحابة 
وعلو شأنهم وسلامة حالهم. 

والتقرير السابق يؤكد علئ أنَّ الاحتياط والتأكد في شأن معاوية بن 
أبي سفيان وه يجب أن يكون أقوئ وأعلئ ؛ لأنّه -أوّلُا- من الصحابة ون » 
ولأنَّ الخلاف محتدم حوله» وهذا يتطلّب قدرًا زائدًا من الاحتياط الشديد. 

ولكن هناك من لم يلتزم بقاعدة الاحتياط الشديد في التعامل مع 
الصحابي معاوية وَنِهء فأخذ يتساهلء إِمَّا في الثبوت» أو في الفهمء 
واعتمد على قصص وأخبار منقولة في ذم معاوية» وبنل عليها أحكامًا جائرة. 

ومن أمثلة ذلك: القولٌ بأنَّ معاوية كان يبيع الأصنام علو الهند في زمن 
عثمان ذَنهء والقول بأنَّ معاوية كان يشرب الخمرء وغيرها من التهمء 
بحجة أن هذه الأخبار رواها عددٌ من العلماء في مؤلفاتهم الحديثية أو 
التاريخية . 

وكُلّنا يعرف أنه ليس كل ما دُكر في كتب التاريخ والأخبار صحيبًا 
مقبولاء بل فيها من الضعيف والباطل الشيءٌ الكثير» وفضلًا عن ذلك؛ فإنًا 


لو قمنا بفحص تلك الأخبار المنقولة في ذم معاوية؛ فإنَّا سنكتشف أنَّها أخبار 
ل 


باطلة في أسانيدهاء وفيها من العلل الحديثية ما يدل عل بطلانها'"» فضلًا 
عمًّا فيها من مخالفة للأحاديث الصحيحة التي ثبتت في فضل معاوية ويه 
فضاد عمًا يخالفها من الأدلة العقلية التي 3 ذكرها في أثناء البحث. 

وهذا التساهل سيّؤدي بنا إل نتائج باطلة مخالفة للمنهجية العلمية؛ لأنَّ 
ذلك التساهل سيفتح الباب أمام من يغلو في معاوية؛ ليستدل بالأخبار 
الضعيفة علئ إثبات فضائل لا تثبت لهء وهذا أمر غير مقبول؛ لأنّه كما أنَّه لا 
يصحٌ التساهل في إثبات القوادح في الشخص المختلف فيه حاله؛ فَإنّه لا 
يصحٌ التساهل أيضًا في إثبات الفضائل له. 

ويفتح الباب أمام من يبغض عليًا بن أبي طالب وغيره من الصحابة؛ 
ليستدل بأخبار وآثار ضعيفة وغير محققة ؛ ليقدح بها في صحابة رسول الله وك . 

والطريقة يقة المنهجية الصحيحة هي أن نلتزم بالاحتياط الشديد في كل ما 
يتعلق بالصحابة وين وخاصة من وقع الجدل والاختلاف في حالهم» فلا 
نثبت لهم من الفضائل إِلَّا ما هو مُتحقق من صحته وثبوته» ولا نثبت لهم من 
الذم إِلّا ما هو مُتَحقق من ثبوته. 

وهذا كلّه يد علئ أنَّ الخلل والمشكلة عند المتساهلين والمغالين في 
ذم معاوية َيه ليست في الأمثلة الفردية التي يسوقونهاء وإِنّما في منهجية 
التفكير لديهمء وفي أصول المنهجية الخاطئة» فنحن لا نحتاج في تاريخ 
معاوية إلئ مزيد تفصيل» ولا إطناب في سوق الأخبارء وإِنّما يحتاج إلى 
تصحيح الموازين في بناء المواقف» وإلئ بيان المداخل التي يؤتئ من قِبّلها 
)١(‏ انظر في إثبات ضعف هذه الأخبار «سل السنان في الذبٌ عن معاوية بن 


أبي سفيان»» سعد السيبعي : (16) - النسخة الالكترونية حر 
١185‏ 


أحكام الناس عل الحوادث والرجال» فتصاب بالخلل والاضطراب والظلم 
والجور. 

كيف نبني موققًا عادلًا من معاوية طَل؟! 

يتميّر جيل الصحابة و بخاصية لا توجد لغيرهم» وهي أنَّهم عاشروا 
النبي يوه وعاشوا معهء والتقوا به» وتحدثوا إليه» وتحدث إليهم» وسافر 
معهم ) وسافروا معهء وارتبطوا به بعلاقات عديدة» سواءٌ مَن آمن قبل الفتح 
منهم أو بعدهء وهذا الحال التعايشي يستلزم بالضرورة أن يصدر من النبي كلل 
مواقت وآاحكاما ومعاهت تعلق يمن عافن مع : 

ولهذا: فإنَ أفضل طريقٍ» وأسلمٌ سبيل» وأتقنَ مسلك لبناء موقف عادل 
عن الصحابة هو الرجوعٌ إلئ ما جاء في نصوص الشرع المطهر عنهم؛ فإنّه 
سيكون بلا شَكُ أصدق برهان» وأعلئ ببيان. 

وليس هناك من شك في أنَّ معاوية بن أبي سفيان جاءت في شأنهم 
أخبار عديدة تدل علىل فضله ومنقبته» ومن ذلك: كونه كان كاتبًا للنبي 15" , 
ومن ذلك: قول النبي يليه عن معاوية: مله اجَعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيان"22 ومن 
ذلك: حديث 4 حرام نبت ملحانء قالت: سمعت رسول الله ود يقول: 
«أَوَّلْ جَيْشٍ مِنْ متي يَفْرُونَ الْبَحْرَ كَدْ أَوْجَيُواه» قالت م حرام: قلت: 


> 
12 


«يا رسول الله أنا فيهم؟». قال: «أَنْتِ فيهم». ثم قال النبي عليه : «أول جَيشٍ 


.)50١١( كون معاوية كان كاتبًا للنبي ني أخرجه «مسلم؟:‎ )١( 
,)78417( والترمذي في «السئن»:‎ 2)١9419( (؟) أخرجه: أحمد في «المسند»:‎ 
والآجري فى «الشريعة» : (11) وصححه‎ »)51١1/ وابن سعد فى «الطبقات» : (/ا/‎ 
١ عند م العلماة:‎ 
ه14‎ 


22 ط - سمس مم رهاس سا سه 
مِنْ أَمَتي يَغْرُونَ مَدِيئَةَ كَيِصَرَ مَغْفُورٌ لهُمْ؛. فقلت: «أنا فيهم يا'رسول الله؟ك» 
قال: «دله0 , 

فهذه النصوص الصحيحة وغيرها استنبط منها علماء أهل السنة عددًا من 
مناقب معاوية وفضائله» وشرحوا ذلك في مؤلفاتهم الحديثية والعقدية. 

ومن الطرق العميقة والمتقنة التي تساعد علو بناء المواقف العادلة من 
الأشخاص: البحث فى مواقف أصحابه وأقرانه ومن عاشوا معه وخبروا 
حالهء وتزداد أهمية هذا الطريق إذا كان الأصحاب هم الصحابة و ؛ فَإنّهم 
الأتقئ قلوبّاء والأزكئ نفوسّاء والأعلم بدين اللهء والأكرم أخلاقًاء 
والأحرص علئ شريعة اللهء والأشجع في بيان الحق والكشف عن الباطل» 
ولا تأخذهم في الله لومة لائم» فمواقفهم من الأشخاص ستكون بالضرورة 
هي الأعدل والأصح والأكمل. 

وبالتالي: فإنَّ من أفضل الطرق في معرفة حال معاوية حَيه هو أن 
نتعرف علئ مواقف الصحابة منه. 

# فما هى مواقف الصحابة من معاوية؟! 

إذا رجعنا إل مواقف الصحابة الصحيحة نجدها تدلُ عل: فضل 
معاوية» وكرمهء وحسن سيرته») وتكشف عن رضاهم عنهء وعن ولايته» 
وتدلٌ عليل نقيض ما ينسبه إليه الغالون المبغضون له من الكفر والنفاق والفسق 
والخداع . 

فعمر بن الخطاب ولَّْ معاوية خلقًا لأخيه يزيد بعد موته علئ الشامء 


.)71/55( أخرجه: «البخاري؟:‎ )١( 


كما 


وهو آنذاك ثغرٌ من تغور المسلمين”'". 

وقد بيِّن عمر بن الخطاب منزلة أمرائه عل الأمصار قبيل وفاته» فقال: 
«اللّهُمَ إِنّي أَشْهِدُكٌ علئ أمراءٍ الأمصارء وإنّي إِنّما بعثثُهُم عليهم لِيَعدلوا 
عليهم» وِلِيُعلّموا النامن ديئهمء وسُنَةَ نبيّهم كل ويقسموا فيهم كَينَهُمء 
ويَرفَعوا إِلَيّ ما أشكلّ عليهم مِن أمرهم»”" . 

فقد ودّى عمر في ومعاوية ورضيه واليّا علئ ثغر من ثغور المسلمين» فلو 
كان معاوية كافرًا أو منافقًا أو فاسقًا أو غير مأمون الديانة» فهل يقبل به عمر 
أميرًا له علئ المسلمين» فإذا كان عمر لم يرض بكافر أن يكون كاتبًا عند 
بعض أمرائه» فكيف يولي من هو كافر منافق؟! 

وقد توقف عددٌ من العلماء عند موقف عمر هذاء وعدّوه دليلا ظاهرًا 
علئ إيمان معاوية» وحسن سيرته» وفي هذا يقول الذهبي: «حَسْبْكٌ بمَن 
يُؤمَرُهُ عُمَرٌ م عُنْمَانْ على فليم -وهو ثغرٌ- فيضبظهُ ويقومٌ به أتمّ قيام» ويرضئ 
الناسٌ بسخائه وحلمه وإن كان بعضُهم تألم مرَّةٌ منه» وكذلك فليُن الملكُ:9 . 

ويكشف ابن تيمية عن دلالة فعل عمر بكلام مطول» فيقول: «لمّا مَاتَ 
يَزِيدُ بْنُ أبي سُفْيّانَ في خِلَائَةٍ عُمَرَ؛ِ اسْتَعْمَلَ أَحَاهُ مُعَاوِية» وَكَانَ عُمَرُ بْنُ 
الحَطَابٍ مِنْ أغظم النَّاسٍ كَرَاسَةٌ وَأَخْبَرِهِمْ بِالرّجَالٍِء وَأَقْوَيِهُمْ بالحَقٌ. 
وَأعْلَّمهِمْ بو (...): وَكَا اسْتعْمَلَ عمد كَظا بلا وَل لا أب بَكْرِ عَلَئ المُسْلِمِينَ 


)١(‏ انظر «البداية والنهاية»» ابن كثير: /١١(‏ 20744 ولاسير أعلام النبلاء؛ الذهبي: 
شنا مضتة” 
(؟) أخرجه «مسلم»: (0817). 
(5) «سير أعلام النبلاء»» الذهبي: (/ .)١7‏ 
/ام ١‏ 


متو ثور 


مُنَافِمّاء وَلَا اسْتَعْمَلَا مِنْ أَكَارِبِهِمَاء وَلَا كَانَ تَأُحُذْهُمَا في الله لَوْمَُ ة لام ب 
لما قَائَلَا َمل الردٌةٍ الوم إلى الإسلام مَتَعُوهُمْ رَكُوبَ الكَيْلٍ وَحَمْلَ 
السلاح - حَئَّ نَظهَرَ صِحَةَ تَوْبَتِهِمْ» دان عمد يكوك لخلا بن أبن وَقَاصٍ وَهُوَ 
أ الْعِرَاقٍ : دلا تَسْتَعْمِل أَحَدًا مِنْهُم وَلَا ُشَاوِرْهُمْ فِي الحرب»؛ إِنْهُمْ 
كَانُوا 3 مَرَاءَ أكَايَ مِثْل طَليْحَة الْأَسْدِيّ وَالْأتْرع بن حايس » وعُيِيئَة بن 
حِضْن » 0 بْنِ كَيْسٍ الْكِنْدِيَ وَأْمْثَالهِمْ كَهَؤْلَاءِ لما تَحَوَفَ أَبُو بكر 
تر نوه لوم فاق ا كلذ اللي كن ره بن اقاص». 


001 سُفْيانَ1, وَأَمْثَانْهُمَا مِمَنْ م يتحو ف ف منهُمًا الَقَاقُ لم يُوَلّوا عَلَى 
وه تدرف 
١‏ 002 . 


ص ص و 


وأمّا علي بن أبي طالب َي ؛ فإن مواقفه الصحيحة تدلّ علئ أنه لا 
يحكم علئ معاوية بالكفر والنفاق» بل يعدّه مُسلمًا عدلاء وتدلٌ على أنه 
حفظ لمعاوية صٌحبته للنبي كَكِةِ واعتبر له اجتهاده» فقد دارت بينه وبين معاوية 
حرب ضارية دامت خمس سنواتء» أزهقت فيها أنفس كثير من المسلمين 
وأهلكت فيها أموالهمء فلو كان علىٌ يعرف من معاوية كفرّاء أو نفاقاء أو 
فسقّاء أو استخفافًا بالدين» أو عدم مبالة بهء أو بيعًا للأصنام» أو شري 
للخمر؛ لذكره وكشفه للناس» وبينه لهمء» حت ينصرف الناس عن القتال 
والحرب» ويقي بذلك دماء المسلمين» ولكنّه لم يفعل شيئًا من ذلك. 

بل ثبت عنه أنه قال: «قتلاي وقتلئ معاوية في الجنة»””'»: وكان يدعو 
لأهل الشام بالمغفرة. 
)١(‏ «مجموع الفتاوى». ابن تيمية: (8/ 58). 


زفق أخر جه لاابن أبي شيبة1 : /1١١6(‏ ور 5 وسنده صحيح . 
١184‏ 


ولو قارنا بين حال عليٌ ؤيِْهِ مع الخوارج» وبين حاله مع معاوية وأهل 
الشام؛ لوجدنا في ذلك دليلا قويّا علئ حُسن موقفه من معاوية؛ فإنَّ عليّا كان 
فرحا بقتاله للخوارج» وكان يُحدّثُ الناس بالأحاديث التي وردت عن النبي 
- عليه الصلاة والسلام - في شأنهم» ويقسم لهم بذلك؛ لأنّه يرئ أنَّ قتاله 
معهم مشروع مع أنه لم يكن يكفرهم» ولكنه في قتاله مع أهل الشام لم يكن 
كذلك» ولم يظهر الفرح بذلك» بل كان مُتردّدًا نادمًا حزيئًا علئ ما أهرق فيها 
من دماء المسلمين”''» ولم يوافقه علئ قتاله معهم كثير من الصحابة واعتزلوا 
الفتنة . 

فلو كان معاويةٌ كافرًا أو فاسقًا أو منافقاء فلماذا لم يكن علنٌ فرحًا 
بقتاله» ولماذا لم يشارك كثيرٌ من كبار الصحاية في القتال؟! هل يُعقل أن تقوم 
حرب بين مسلم وكافر» ثم لا يشارك الصحابة مع المسلم في قتال الكافر؟!! 

وإذا انتقلنا إلى موقف الحسن بن على ويه نجده كذلك يدل علين ما 
يدل عليه صنيع أبيه؛ فإنَّه تنازل لمعاوية عن الحكم» وكان النبي يكل قد أثن 
علئ هذا الصنيع وبشر به فقال: «إنّ ابْنِي هَذَا سَيدٌ وَلْعَلَّ الله أَنْ يُصْلِحَ به 
مهام بمعة ملو معة 7 5 22١‏ 
ين فِتَتيّنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنّ المَسْلِمِينَ» '. 

وقد وافق الحسنّ من كان معه من الصحابةٍ كأخيه الحسين وغيرٌه» وفى 
بيان هذا يقول الأوزاعيٌ: «أدركتٌ خلافةٌ معاوية عِدَّةّ من أصحاب 
رسول الله يَلِلٍ منهم : 5-0-5 ابام وجابر. وابنٌ عُمْرَ يد بِنْ ثابت» 
7 2 موام0د) 7 .ع ع 26 مرخ 8 
ومسل بن مح مخلد. وأبو سعيد . ورافع بن خديج. وأبو آأمامة. وَأنس بن 


.)794٠:91/( انظر خبر ذلك في «مصنف ابن أبي شيبة2:‎ )١( 
.)77١5( (؟) أخرجه «البخاري»:‎ 
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مالكِ؛ ورجال أكثر ممّن سمّينا بأضعاف مضاعفة» كانوا مصابيح الهٌُدئء 
وأوعية العلم»ء حضروا من الكتاب تنزيله» وأخذوا عن رسول الله كلك 
تأويله . 

ومن التابعين لهم بإحسان إن شاء الله منهم : المسورٌ بن مَخرمةٌ» وعبدٌ 
الرحمن بن الأسودٍ بن عبدٍ يغوتٌ» وسعيدٌ بن المُسيِّبِء وعُروةٌ بن الزبيرء 
وعبدٌ الله بن مُحيريزء في أشباه لهم لم ينزعوا يدا عن مجامعة في أمة 


اا 


فلوا كان معاوية كافرّاء أو منافقّاء أو فاسمًا كيف يصحٌ للحسن 
وللصحابة معه أن يتنازلوا بالولاية له؟!! وكيف يمتدحٌ النبيٌ كله هذا 
الصنيع؟!! وكيف لهؤلاء الجلة من الصحابة والتابعين أن يتواردوا علئ 
السكوت عن الكفر والتفاق والفسق؟!! 

وأما ابن عباس #نهء فقد قِيل له: «هل لك في أمير المؤمنين معاوية؛ 
فإنه ما أوتر إِلّا بواحدة؟23 فقال وله : إن فقية20, وكان يقول عن معاوية: 
«ما رأيتٌ رجلا كان أخلقٌ للمُلكِ من مُعاويةً)0" . 

فها هو ابن عباس» وهو من آل البيت» وممّن كان مع عليٌء يصف 
معاوية بتلك الأوصافء» فهل من المقبول - عقلًا - أن يقول هذا القول في 
رجل يراه كافرّاء أو فاسماء أو منافقًا؟! 
٠‏ 0 نقله أبو زرعة الرازي في «تازيخه»: /١(‏ 149). 
(؟) أخرجه «البخاري»: (7/16) . 


(”) أخرجه معمر في «جامعه! المطبوع مع «مصتف عبد الرزاق8: 2»)75١9446(‏ وإسئاده 


صعحح .+ 
ل 


والذي يستقرئ حال مجمل الصحابة ومواقفهم من معاوية قبل ملكه 
وبعده يجد أنّها تسير علئ وتيرة واحدة» وأنّه كان يسود بينهم حالة من الرضا 
والقبول لدينه وحكمه. 

وقد مدحه عددٌ من أجلة الصحابة» كسعد ابن أبي وقاص» وابن عمرء 
وأبي هريرة» وأبي الدرداء» وأبي سعيد الخدري, وعائشة ؤرء وأخبارهم 
في هذا صحيحة مشهورة» فهل من المقبول - عقلًا - أن يتوارد كل هؤلاء 
الصحابة علئ كتمان العلم» وبيان حال معاوية لو كان عنده ما يقدح في دينه 
وأمانته؟! 

بل روئ ابن سعدء عن أم علقمة أنَّها قالت: «قَدِمَ معاوية بن أبي سفيان 
المدينة» فأرسل إلئ عائشة: أن أَرْسِلي إليّ بأنبجانيّة رسولٍ الله بك وشَّعْرِه 
َأَرْسَلَتُْ به معي حتول دخْلْتٌ به عليه فأخدّ الأنبجانية َلَبسَهاء وأخدٌ شَّعْرّه 
فدعا بماء فُعَسلّهء فشَرِبه وأفاضّ على جلده9" . 

فلو كان معاوية كافرًا أو منافقًا لما أرسلت إليه عائشة أنبجانية 
رسول الله يَليةِ ولما امتنعت من ذلك. 

ثم إِنَّه قد روئ عنه عددٌ من الصحابة الحديث عن رسول الله كل وقد 
جمع أبو نعيم الأصفهاني عددًا منهم» فقال عن معاوية: «حدَّثْ عنه من 
الصحابة: عبد الله بِنُ عباس» وأبو سعيد الخدريٌ. وأبو الدرداء» وجريرٌء 
والنعمان» وعبدٌ الله بِنُ عمرو بن العاصء ووائلٌ بن حُجرء وعبدٌ الله بن 
الزبير”''» وقد أحصئ بعض الباحثين ثلائًا وعشرين صحابيًا رووا عن 
)١(‏ «الطبقات الكبرئ»؛ ابن سعد: .)١١7 /١(‏ وسئده لا بأس به. 


(؟) «معرفة الصحابة. أبو تُعيم: (0/ 5591). 
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معاوية الحديث» وبعض هذه الأسانيد جاءت في البخاري ومسله”'» وقد 
نصّ عدد من العلماء من أهل الاستقراء عليل أنَّه ليس هناك أحدٌ من الصحابة 
والتابعين كان يتهم معاوية بالكذب» وفي هذا يقول ابن تيمية عن معاوية 
وعمرو ابن العاص : ١«وَلمْ‏ يَتَهَمْهُمْ أَحَدّ مِنْ ليا 0 لا مُحَارِبُوهُمْ وَلَا غير 
مُحَارِبِيهِم : ِالْكَذِبِ عَلَىْ النْبِيّ يكل بل جَمِيع م عُلَمَاءِ الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ 
بَعْدَهُمْ مُتَقِقُونَ عَلَئ أن مَؤْلَاءٍ صَادِنُونَ على ا اللو» مَأْمُونُونَ عَلَيْهِ في 
الرّوَايَةِ عَنْهو0 . 

فلو كان معاوية كافرّاء أو فاسمّاء أو منافقّاء أو مقدوحًا في دينه 
وأمانته» فكيف استساغ أولئك النفر من الصحابة الرواية عنه؟! وكيف صدقوه 
في حديث رسول الله عَلة؟ ! 

ويدلٌ حال الصحابة علئ أنّهم كانوا لا يسكتون عن أي مخالفة تقع في 
الدين» سواء كانت من معاوية أو من غيره»ء وقد اختلف أبو ذر #نه مع 
معاوية في اكتناز المال» وشدد أبو ذر عل معاوية» حتئل شكاه إل عثمان» 
فهل من المعقول أن يكون معاوية متاجرًا في بيع الأصناف في زمن عثمان 
-كما جاء في القصة التي يعتمد عليها الطاعنون-» أو كافرًاء أو منافقّاء أو 
شاربًا للخمرء أو مستهترًا بدين الله» ثم يترك أبو ذر وغيره من الصحابة كل 
ذلك ويقف معه في قضية أقل منها وهي اكتناز المال؟! ألا يدل اختلافهم 
ذلك علئ أنَّ أبا ذر وغيره من الصحابة لم يجدوا عند معاوية ما يوجب له 
الفسق والكفر وإِلّا لبادروا علئ إعلان التكير عليه؟! 
)١(‏ انظر «سل السنان في الذبٌ عن معاوية بن أبي سفيان»: (105). 


(6) «مجموع الفتاوئى. ابن تيمية: (78/ 55). 
ذحل 


ولمّا اجتمع معاوية بن أبي سفيان بكبار الصحابة في آخر أيام خلافته» 
وهم: ابن عمرء وابن عباس» وعبد الرحمن بن أبي بكرء والحسين بن 
علي. وعبد الله بن الزبيرء ليأخذ منهم الإقرار بولاية العهد لابنه يزيد 
أنكروا ذلك عليه» ولم يؤيدوه عل فعله ورأيه”"2. وهذا يدل على أنَّ 
الضكانة" لو حاترا يرون عند خعاوية" ها يكالقية الدين: لها' مكيو]: عه 
ولأظهروا المخالفة له ولكنَّ شيئًا من ذلك لم يحدث. 

* كيف تعامل الصحابة مع أخطاء معاوية؟! 

والتقريرات والدلائل العقلية السابقة لا تعني أنَّ الصحابة كانوا يرون 
معاوية مبرأ من الخطأء ولكنّ أخطأه عندهم لا تصلُ إلئ الكفر والنفاق 
والفسق والقدح في ديانته. 

فليس هناك شكٌ في العقل أنَّ عليًا ومّن معه من الصحابة كانوا يرون أنَّ 
معاوية مُخطىمٌ في قتاله لعليّ» وكثير من الصحابة كان يرى هذا الرأي» خاصة 


بعد قتل عمارٍ بن ياسر؛ لأنَّ النبيى كَل قال: «وَيْحُ عَمَار تَفدلَهُ الْفِكةٌ الْبَاغِيةٌ! 


عو 


عَمَارٌ يَدْعُوهُمْ إلى اللو وَيَدْعُوتَهُ إِلئْ التَارِو0 . 

ولكنّهم لم يبالغوا في الحكم علئ معاوية» ولم يصدروا أحكامًا جائرة» 
فلم يحكموا عليه بالكفرء ولا بالفسقء» ولا بالنفاق» ولا بالقدح في الدين» 
وَإنّما عد مجتهدًا مُتأَولا . 

ومن أمثلة مواقف الصحاية من أخطاء معاوية: ما ذكره المسور بن 

5 5 ً 5 26م 
مخرمة - وَيِهُنهء وهو من صغار الصحابة - أن معاوية قال له: «يا مِسُوَّرٌ! ما 
)١(‏ انظر خبر ذلك في «تاريخ خليفة خياط:: (23711 .)5١15‏ 


(1) أخرجه «البخارية: (/77601). 
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فعلّ طعئك علي الأئمة؟». قال: «دَعْنا من هذاء وأَحْسِنْ» قال: «لاء 
والله! تُكلّمَئي بذاتٍ نَفسِكَ بالذي تعيبُ عَلَصَ!». قال فسور: «لَم آنْرُ سَيْعًا 
أعيبهُ عليه إلَّا ِيدْتُ لَه فقال: «لَا أبراً من الذنب! فهل تَعُدُ لنا يا مِسْوّر ما 
َلِي من الإصلاح في أمر العامة - فإنَ الحسنة بعشر أمثالها -. أم تَعْدٌ 
الذنربّ» تدك الإحسان؟!» قال: «ما تذكرٌ إلّا الذنوبت!»» قال معاويةٌ: 
«فإنًا نعترف لله بل ذنب أذنبناة» فهل لك يا مسورٌ ذنوبٌ في خاصتك تخشئ 
أن تهلككٌ إن لم تُغفرٌ؟». قال: «نعم!», قال: «فما يجعلّك برجاء المغفرة 
أحقَّ مني؟! فواللهِ ما ألى من الإصلاح أكثرٌ مما تّليء ولكن - واللهٍ - لا 
أخر بين آمزين* بين الله وبين غيرهء إلا اخدرت: الله علق مااسنواء»- وني 
لَعَلَىْ دين يُقبَلُ فيه العمل ؛ ويُجزئ فيه بالحسنات؛ ويُجزئ فيه بالذنوب؛ إلا 
أن يعفوّ اللهُ عنها»» قال: «فحَصَمَني!». قال عروةٌ: «فلم أسمّع الْوِسُْوَّرَ ذكْرَ 
ا إل صليل عليه»" . 1 

فهذا الأثر يدل علئ أنَّ الأخطاء التي ذكرها المسور في معاوية ليست 
أخطاء كبيرة تُوجب الكفرَ أو النفاقٌ أو الفسقّ» ولو كانت كذلك لما أقره 
المسور علا أنَّها مغفورة بالحسنات والأعمال الصالحة. 

وكذلك عائشة وَْينَا أنكرت علئ معاوية قتله حجر بن عدي وأصحابه من 
أهل العراق» ولكن معاوية بيّن لها حجته وتأويله» وأنّه خش-ي أن يحدث 
)١(‏ أخرجه معمر في «الجامع» المطبوع مع «مصنف عبد الرزاق»: (19/ا١؟)2‏ 

وابن سعد في «الطبقات»: »)١77 /١(‏ وقال ابن عبد البر عن هذا الأثر: «وهذا 

الخبر من أصح ما يروئ من حديث ابن شهاب». «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»: 

»)١577 /9(‏ وصححه عدد من العلماء. 

ل 


فتنة في الناس بإعلانه القوئ على إمامتهء والنبي كللْةِ يقول: مَنْ أََاكُمْ 
وَأمْرْكُمْ جَمِيعٌ عَلَ رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشْقَّ عَصَاكُمْء أو يُمَرَقَ جمَاعَتَكُمْ 
فَاقدُلُوهُ" 2 وقال لها: «وَآَنَا حجر وأصحاية؛ ني تَحْوَّقتٌ أمرًا وخشيتٌ 
فتنةٌ تكون تُهِراقُ فيها الدما» وتُستحلّ فيها المحارمٌ» وأنتٍ تخوفيني» دَعِبنِي 
واللهُ يفعل بي ما يشاءًء قالت: تركثكٌ واللوء تركتك واللوء تركتك 
واللو»9" . 

وهذا الموقف الإعذاري الذي اتخذته عائشة من معاوية هو الموقف 
نفسه الذي اتخذه أبو بكر وعمر من خالد حين قتل مالك بن نويرة مع أنه أعلن 
إسلامهء فمع أنَّهم حكموا بخطيه وأنكروا فعله إِلَّا أنّهم لم يُقسّقوه ولم 
يُكفّروه ولم يقدحوا في دينه» ومستندّهم في ذلك موقف النبي يَكهٍ من أسامة 
وخالد بن الوليد حينما قتا من أعلن إسلامه. 

مع أنه لا بْذّ من التنبيه علئ أن قتل معاوية لحجر بن عدي وه اشتمل 
علئ مُلابسات كثيرة جدَّاء والقصة تحتاج إلى قدر كبير من التحقيق» وليس 
من قصد البحث تحقيق الكلام فيهاء وإنَّما قصده تحقيق مواقف الصحابة ممًا 
وقع فيه معاوية من إزهاق الدم المسلم. 

* موقفٌ تلاميذٍ الصحابة من معاوية: 

ثم إذا انتقلنا إلئ تلاميذ الصحابة» وتلاميذ تلاميذهم من التابعين» 
وأتباعهم. وهم الأعلم بمواقف الصحابة والأكثر فقهًا لآرائهم وأصول 
مذهبهمء والأعمق في تصور عقيدتهمء وهم الأشد حرصًا على اتباع 
)١(‏ أخرجه «مسلم»: (49405). 
(؟) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه؛: .)77٠ /١1(‏ 

١ 


الصحابة والتمسك بما كانوا عليه من دين» وهم كذلك أعداد كبيرة جذدّاء 
وقد عاش كثير منهم بعد انتهاء دولة بني أمية. 

فنا لو رجعنا إلئ مواقفهم من معاوية نجدهم أطبقوا عل الثناء عليه 
والإعلان عن حبه وتقديه» واعتقاد عدالته» وحسن سيرته» فمن المستبعد 
- عقلا - أن تتوارد هذه الأعداد الغفيرة عل عقيدة خلاف ما تلقوه من 
الصحابة وَق,ء ومن المستبعد - عقلا - أن تتوارد هذه الأعداد الغفيرة على 
كتمان الحق الذي تلقوه من الصحابة! 

#* تعليق أخير: 

فهذه الشواهد التاريخية ودلالات العقلية تُكوّن لدينا ترسانةٌ علمية صلبة 
في التعامل مع معاوية و#نهء وتكشف لنا عن حقيقة نظرة الصحابة إليه؛ 
وتعاملهم معهء وهي - لا شك - ستُعين القارئ في تاريخ معاوية عل فهم 
كثير من النصوص الشرعية التي جاءت في حقهء وتعنيه علول توسيع أفقه في 
التعامل مع مشاهد سيرته» ولا يجوز في موازين المنهجية العلمية القفز عليها 
أو تجازوها ما لم نُقدّم عنها جوابًا مقنعًا. 

وتعاملات الصحابة تلك تُمثّل عقبة كبيرة أمام القادحين في معاوية 
لإقناع المسلمين برأيهم ؛ إذ كيف يقتنع المسلمون بأنَّ معاوية كان كافرّاء أو 
منافقّاء أو فاسقاء أو فاسد الديانة» وهم يعلمون مواقف الصحابة معه؟! 

ولا بُدَّ من التنبيه في ختام هذه الورقة التقريرية المختصرة: أنه لم يكن 
القصد منها استيعاب كل ما يتعلّق بمعاوية وه من النصوص الشرعية 
وغيرهاء وإِنّما القصد دراسة وتحليل مواقف الصحابة فقط. 

ولا بُدَّ من التنبيه علئ أنَّ الغالين في ذمَّ معاوية قد ذكروا أخبارًا وآثارًا 

ل 


عديدة تدلٌ في ظاهرها عليل أنَّ الصحابة كانوا يقدحون فى معاوية ويذمونه» 
ولكن هذه الأخبار كلّها ليست صحيحة ولا ثابتة» وقد قام عدد من الباحثين 
المعاصرين برصد تلك التهم والأخبارء وقاموا بدراستها حديئيًا وتاريخيّاء 
وأثبتوا بطلانها وخطأهاء ومن أجمع البحوث التى قامت بذلك كتاب «سل 
السنان في الذبٌ عن معاوية بن أبي سفيان»», فقد جمع فيه كل ما أثير ضد 

ثم إِنَّ ما كان منها صحيًا ؛ فَإنّه لا يدل علئ مقدار الحكم الجائر الذي 
وصقوا به معاوية!! 


موقفٌ علماءٍ الأشاعرة من معاوية بن أبي سضيان وَيُها 
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يتعرض الصحابي معاوية بن أبي سفيان ا في هذه الأيام إل هجمة 
شرسة من قِبَّل عدد من المفكرين» والمنتسبين إل المذهب الأشعري وغيره. 

بدعوئ أنَّ لديه أدلة وبراهين تدلٌ علئ أنَّ معاوية بن أبي سفيان لم يكن 
سويًا في ديانته» وأنّه كان فاسقّاء وبعضهم يُحاول التشكيك في صحة 
إسلامه . 


وقد قُمت في بحث سابق بتوضيح موقف الصحابة #ن من معاوية» 
ونُشر بعنوان: «موقف الصحاية من معاوية ابن أبي سفيان»» كشفت فيه عن 
الأدلة والإشارات العقلية الدالة علئ أنَّه لم يكن الصحابة يرون معاوية كافرًاء 
ولا منافقّاء ولا فاسقّاء ولا فاسدٌ الديانة . 

وإِنَّما كانوا يرونه رجلا ممَّن صحب النبي كَل وله ممادحه المخصوصة» 
وله مع ذلك أخطاؤه التي أنكروها عليه؛ ولم يكونوا يعدونه مساويًا لأفاضل 
الصحابة وكبارهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء ولا 
مساويًا لأهل بدرء ولا لأهل أحدء وإِنّما هو متأخر عنهم بدرجاتٍ» ومع 
ذلك حفظوا له حقوقه باعتباره مُسلمًا وباعتباره صحب النبي كلوه فهو ممّن 
ظفر بهذا الشرف العظيم. 
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والغريب حمًا أنَّ القادحين في معاوية والغالين في ذمّه قفزوا علي كل 
تلك التعاملات المعتدلة من الصحابة وكأنّه ليس لها وجود ولا واقع في 
التاريخ . 

وهي في الحقيقة تمثل عقبة كؤد أمام كل من أراد القدح في معاويةء 
وتثير أسئلة عقلية ملحة في وجه كل الذامين له؛ والمبالغين في تحقيره ونه 
وتكشف عن اللوازم المترتبة علئ الغلو في ذم معاوية» وهي عد كبار 
الصحابة وصغارهم إمّا مغفلين لا يعرفون الحقائق. وإما جبناء» وإما خونة؛ 
لأنّهم سكتوا عن كشف حقيقة معاوية التي يراها هو. 

وقد حاول بعض الغالين في ذم معاوية أن يصور للناس بأنَّ الذين 
اعتدلوا في التعامل معه وحفظوا له صحبته وفضائله إِنّما هم طائفة قليلة من 
أهل الحديث وممِّن خضع للاستبدادء وأخذ يصورهم بأنَّهم لا يُعولون 
عقولهم» ولا يغوصون في أعماق التاريخ. بل إنَّهم لبّسُوا علئ الناس» 
وأخفوا الحقائق» وزيفوا الدلائل الدالة علئ أنَّ معاوية كان منحرفًا في 
سلوكه وديانته . 

وهذا ما يُمارسه الاتجاه الشيعي؛ فإنّه يسعئل جاهدًا علئ أن يُصوّر 
للناس بأنَّ خلافه ليس مع الأمةء ولا مع علمائها الأجلاء. وإِنّما مع طائفة 
قليلة منهاء هم الجنابلة والوهابية فقطء وأمًا عموم الأمة وعلماؤها فهم 
موافقون لهم أو متفهمون لموقفهم على الأقل. 

والحقيقة: إِنَّ الأمر ليبس كذلك» فنحن إذا رجعنا للتاريخ» وإلئ 
الاتجاهات الكبرئ التي كانت ولا زالت تُمثل الثقل الأضخم في الفكر 


الإسلامي نجد كبار علمائهم ومحققيهم لم يخرجوا في مواقفهم من 
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معاوية ضَينه عمًا كان عليه الصحابة وَ#ر» فحفظوا له صحبتهء ومنزلته» 
وحددوا رتبته من الصحابة» وصرحوا بما وقع فيه من أخطاءء ولكنّهم 
قدروها كما قدرها الصحابة وَقرء فلم يبالغوا في تضخيمهاء ولم يرتبوا 
عليها ما ليس موجبًا لهاء ولم يفجروا في الخصومة؛ مع أنَّ كثيرًا منهم كانت 
له مواقف مناقضة للسلطة السياسية ومعارض لهاء ومستقل عنها في فكره 
وحياته» بل كثير منهم عاش بعد سقوط الدولة الأموية. 

ولم يشذ عن ذلك إِلّا الاتجاه الشيعي - الرافضة والزيدية وغيرهم - 
فهم الذين بالغوا في ذم معاوية» وكذبوا عليه» واختلقوا ضده التهم» وقليل 
من العلماء الذين دخل عليهم شيء من التشيع» وقد تأثر بهم عدد من 
المعاصرين من المفكرين وغيرهم. 

وفي الحقيقة: فإنَّ شرف الدفاع عن صحابة رسول الله وَل لم يتفرد به 
أهل السّنة والحديثء وإنَّما شاركهم فيه علماء الأشاعرة والماتريدية» فإنَّ 
لهم جهودًا كبيرة في بيان فضل صحابة رسول الله» وفي الرد على من قدح فيه 
وذمهمء ولا بُدَّ أن تظهر هذه الجهود وتكشف للأمة. 

بل إنَّ علماء الأشاعرة والماتدرية لهم تراث ضخم في الرد علئ 
الشيعة»ء وفي نقض مذهبهم في الإمامة» وفي القدح في القرآن» وفي 
الصحابة» وهي تستحق الدراسة والتحليل والبيان. 

وفي هذه الورقة أريد رصد مواقف كبار علماء الأشاعرة والماتريدية من 
معاوية» وكشف حقيقة رأيهم فيه» لنتحقق هل اختلفوا عما كان عليه 
الصحابة» أم لا؟! 


* ويمكن أن نجلي موقفهم من معاوية من خلال البحث في أمور 
هه" 


عديدة: ولكن سنقتصر علئ موقفهم مما شجر بين الصحابة: 

فقد اتخذ علماء الأشاعرة والماتريدية موقمًا واضحًا من هذه القضية؛ 
فإنّهم تواردوا علي القول بأنّه يجب الإمساك عما شجر بين الصحابةء 
واعتبارهم مجتهدين متأولين» ويعدون هذا من التوقير الذي أُمِر به المسلم به 
مع الصحابة» وكل هؤلاء العلماء ظهروا بعد سقوط دولة بني أمية» بحيث إِنّه 
كان يمكنهم القدح في معاوية لو كان هذا رأيًا لهم . 

ولم يفتهم التنبيه علئ أنَّ الحق كان مع علي وَينهء وأنَّ معاوية وَقيهِ كان 
مخطنًا في اعتراضهء ولكنّهم رأوا أنَّ ذلك لا يقدح في عدالته وديانه؛ لأنّه 
كان مُتَأوٌلَا مُجتهدًا. 

وهذا الموقف يدل علئ سلامة موقفهم من معاوية» فلو كانوا يرون 
معاوية كافرّاء أو منافقاء أو فاسقّاء أو فاسدٌ الدين؛ لما أمروا بالكتٌ عن 
الخوض في تلك الحادثة» وليبنوا ذلك. 

)١(‏ فممن نص عليل ذلك : إمام المذهب ومؤسسه الأولء. أبو الحسن 
الأشعري (847ه)؛ فإنَّه حكيل الإجماع على الكفٌ عمًّا شجر بين الصحابة» 
فقال: «وأجمعُوا على الكفٌ عن ذكرٍ الصحابة 4 إلّا بخير ما يُذكرون بهء 
وعلل أنّهم أحقٌ أن يُتشرٌ محاسئهم. ويلتمسّ لأفعالهم أفضل المخارج» وأن 
نظن بهم أحسنّ الظنَّء وأحسنّ المذاهب (.. .)2 وأجمعوا عل أن ما كان 
بينهم من أمورٍ الدنيا لا يُسقظ حقوقّهم»”''. وكرر هذا المعنئ في عدد من 
كتبه”"2» ونصٌ فيه علئ أنَّ ما جرى بين عليّ ومعاوية كان باجتهاد وتأويل. 
)١(‏ «رسالة إليل أهل الثغر؛: "٠“(‏ -/701). 


(؟) انظر «الإبانة»: (7559). 
١‏ 


(') وممّن نصٌّ عل ذلك أيضًا: المؤسس الثاني للمذهب الأشعري». 
وهو القاضي أبو بكر القابلانيُ (405ه)ء حيث يقول: «ويجبٌ أن يُعلَّمْ أن ما 
جرئ بين أصحاب النبي كه ورضي عنهم من المشاجرة نكفٌ عنهء ونترحم 
علئ الجميع. وثثني علئ الجميع» . 

() وممّن نقل ذلك عن أبي الحسن الأشعري وتبناه: ابن فورك »)5٠5(‏ 
حيث يقول: «فأمًا طلحةٌ والزبيرٌ؛ فإنّهما خرجًا عليهء وكانا مُتَأوٌلَينٍ 
مجتهدين يران ذلك صوابًا بنوع من الاجتهادء وإن كان ذلك مِنْهُمَا خطأء 
وإِنّهما رجعًا عن ذلك». وتَدِما» وَأَظهَرًا التوبة» ومانًا تائبيْن مما كْعَلَا. 
وكذلك كان يقولُ - يعني : أبا الحسن الأشعريّ - في حرب معاويةً : إِنّه كان 
باجتهادٍ منهء وإن كان ذلك خطاً وباطلا ومُنكرًا وبغيّاء علئ معنى أنه خروج 
علئ إمام عادلٍ. ولكنّه كان بنوع مِنّ الاجتهادء ممّن له أن يجتهدٌ فيه. ولم 
يُطلِقْ عليه اسمّ الفستي أو الكفرء وكان يُجِرِي ذلك مجرئ اختلافي الحاكمينٍ 
إذا اجتهدّ أحدّهما وأصابٌ الآخرٌه””'. فحكمَ على ما وقعٌ من معاويةً بالخطأ 
والبُطلانٍ والبغي» ولكنّه لم يحكم عليه بالفستي وفسادٍ الدين» فإمامٌ المذهب 
الأشعريّ يفصل بين حُكم الفعلٍ الذي وقعَّ من معاوية وبين حُكم معاوية 
فيه 4 هذا مياه أئمةٌ أهل الحديث» وأثمةٌ المذهب الأشعريّ من بعده. 

(4) وممّن نصٌّ عل ذلك الجوينئٌ (8/ا7هم)» حيث يقول: «علىٌ بن 
أبي طالب كان إمامًا حا في تولبته» ومُقاتَلُوه بغاةٌ. وحُسْنٌ الظنّ بهم يقتضي 


() «الإنصاف فيما يحب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهه: (357). 


(؟) «مجرد المقالات الأشعري»: .)١1960(‏ 
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أن يُظِنَّ بهم قصدٌ الخير وإن أخطُوة»”''. ووافقه وأقرّه ابنُ ميمون في شرحه 
علئ «الإرشاد»”"'2. فالجوينيٌ حَكُمْ علئ فعل معاوية بالبغي» ولكنّه لم يحكم 
عليه بالفسٍ وفسادٍ الدين. ْ 

- ويقول الجويني: «ومعاويةٌ وإن قاتلٌ عليًا؛ فإنّه لا يُنكرٌ إمامئّه 
ولا يدَّعِيهَاء وإِنَّما كان يطلبُ قتلةً عُثْمانَء ظانًا أنّه مُصيبٌ. وكان مُخطنًاء 
وعليٌ ف متمسكٌ بالحقٌ»9 . 

(05) وممّن انتهيل إلول ذلك الرأي: أبو إسحاق الشيرازي (41/5ه)2 في 
عقيدته المسماة «الإشارة إلول مذهب أهل الحق»؛ فإنّه ذكر اختلاف مواقف 
العلماء فيما وقع بين عليّ ومعاوية مياه وذكر الأدلة على أنَّ ما جرئ بينهم 
لا يُؤدّي إلئ الكفر والفسق» ثم قال: «والواجبٌ في ذلك الإمساكُ عمًا شَجَرَ 
بينهم» و ماي 0 

(5) وممّن نصّ علئ ذلك الموقف: أبو حامد الغزالي (5٠5ه)؛.‏ حيث 
يقول: «والمشهورٌ من قتال معاوية مع علىٌ ومسير عائشة ؤي إلئ البصرةء 
والظنٌ بعائشةً أنَّها كانت تطلبٌ تطفئةٌ الفتنق. ولكن خرجٌ الأمرٌ من الضبطء 
فأواخرٌ الأمورٍ لا تبقى علئ وفتٍ طلب أوائلِهًاء بل تنسل عن الضبط, والظنٌ 
بمعاويةً أنه كان علئ تأويل وظنٌ فيما كان يتعاطاةٌ» وما يُحك سوئ هذا من 
روايات الآحاد» الفيعيم منه مختلظط بالباطل» والاختلاف أكثرّه اختراعاتٌ 


.)356( «الإرشاد»:‎ )١( 
.)01/9( (؟) «شرح الإرشاد»:‎ 
.)١1١6( المع الأدلة»:‎ )9( 


(4) مطبوعة ضمن «شرح اللّمع* للشيرازي: .)61١8(‏ 
ا 


الراوافض والخوارج» وأربابٌ الفضولٍ الخائضين في هذه الفنون. فينبغي أن 
َلازِمَ الإنكارٌ في كُلَّ ما لم يثبثء وما ثبت فتستنبظ له تأويلاء فما تعذّر 
عليك. فقل: لعل له تأويلًا وعُذرًا لم أطلع عليه»”" . 

(0) وممّن نصّ عليل ذلك: إمامٌ الأشعريّة في زمنه» السيفٌ الآمديّ 
(51ه)ء حيث يقول: «الواجبٌ أن يُحسَنّ الظَنٌ بأصحاب الرسولٍء وأن 
يُكَففٌ عمًّا جرئ بينهم» وأا حمل شية مما فعلُوه أو قالوه إلا علي وجه 
الخيرء وَحُسْنِ القصدء وسلامةٍ الاعتقادٍ. وأنّه مُستندٌ إلئ الاجتهاد؛ لما 
استقرٌ في الأسماعء وتمهّد في الظباع» ووردث به الأخبارٌ والآثارٌء متواترة 
عاك ان غرر الكتاب والسّنَوّ واتفاتي الأمَةٍ عن مدجهم» والثناء عليهم 
بفضلهم. مما هو في اشتهاره يُغنِي عن إظهاره”) 

(6) وممّن أكد ذلك: تقيٌ الدين السبكئٌ (57/اه)» حيث يقول: (وَمنْ 
تَوْقِيرهِ يَكلِِ توقيرٌ أصحابه. والسكوتٌ عمًا شَجَرَ بَيتَهُمَه ". 

(4) وممّن قرر ذلك: ابن حجر الهيتميُ (9174ه)ء وهو من أكثر علماء 
الأشاعرة الذين اهتموا بهذه القضية» وفي بيان موقفه يقول: «فعلىٌ مُجتهدٌ 
مُصيبٌء فله أجرانَ . . . ومُقاتَلُوه كعائشة وطلحة والزبيرٍ ومعاوية وعمرو بن 
العاصء ومَنْ تَبِعَهُمْ من الصحابةٍ الكثيرين من أهل بدرٍ وغيرهم مجتهدون 
غيرٌ مصيبين» فلهم أجرٌ واحدٌ»”*'. وقد اهتم ببيان الموقف من معاوية وأفرد 
)١(‏ «الاقتصاد في الاعتقاد1: (115). 
(؟) «غاية المرام في علم الكلام»: (7940). 
() «السيف المسلول عل من سب الرسول»: (؟47). 


(5) «تطهير الجئان واللسان عن مثالب معاوية بن أبي سفيان»: .)١1١(‏ 
»> 


له كتابًا خاضًا بالغ وأطال في شرح ما يراه مناقب لمعاوية. 

)١(‏ وممّن نص عليل ذلك : شهاب الدين المقري (41 ١١ه)‏ في عقيدته 
المشهورة”'2» وأكدٌ كلامه عبدالغني النابلسي(47١١ه)‏ في شرح عل العقيدة 
المسمئ «رائجة الجنة شرح إضاءة الدجنة». 

)١١(‏ ويقول العدوي الدردير (1١٠١ه):‏ «ويجبٌ الإمساكُ عمًّا وقعَّ 
بين الصحابةٍ من النزاع»””»: وأيّده الشيخ السباعي (7517١1ه)‏ في حاشيته. 

)١١(‏ وممّن قرر هذه العقيدة: الصاوي (١4؟7١ه).,‏ فقد بِيّن أنه يجب 
عل المسلم أن يصرف ما ورد عن الصحابة من تشاجر «إلئ محملٌ حيث كان 
ممكناء فإن لم تمكن تأويلة وقفًاء لاعتقادنا حفظهم مما يُوجِبٌ الفسقّ؛ 
لأنّهم مجتهدون)»”" . 

(1) ويقول البيجوري (117177ه): «وقعَ تشاجرٌ بين علىّ ومعاوية رَقباء 
وقد افترقتٍ الصحابةٌ ثلاث فرقٍ: فرقةٍ اجتهدث فظهرٌ لها أنَّ الحقٌّ مع علىٌ» 
فقاتلت معهء وفرقةٍ اجتهدث فظهرٌ لها أنّ الح مع معاويةً» فقاتلت معه. 
وفرقةٍ توقّفت (...)2 فلم يخرج واحدٌّ منهم عن العدالةٍ بما وقمّ بينهم؛ 
لأنّهم مجتهدون)27 2 . 

)١5(‏ وممّن قرر ذلك من متأخري الأشاعرة: محمد بخيت المطيعي 
(104١ه)ء‏ حيث يقول: «مَا وقعٌّ بينهم من التشاجر فمنشؤُهٌ الاجتهادٌ. 


.)198( «إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة»:‎ )١( 

(؟) «شرح علئ الخريدة البهية في العقائد السنية»: (/ا61؟7). 
(*) «شرح جوهرة التوحيد»: (7”179 - 771) 

(5) «تحفة المريد عل جوهرة التوحيد»: (7156) 
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ِالمُخْطئمْ كالمصيبٍ مأجورء فلا ييخْلَ بالعدالة» ولا تَخْضُ في تفصيل ذلك 
التشاجر مخافةٌ أن تصيب قدحًا وذمًا في واحد منهم”" . 

وبعد سرد هذه النقول عن أئمة المذهب الأشعري وصناعه., لا يُدَّ من 
التأكيد - صدقًا مع القارئ - علئ أنَّ بعض علماء الأشاعرة حين ذكر تفسيق 
المحاربين لعلىّ من قال: «وهو ما عليه أكثر الأصحاب”"“. ولكنّ هذا 
مخالفٌ لما ذهب إليه أئمةٌ المذهب» وهو لم يذكر لنا من هم ولا شيئًا من 
أسمائهم ولا مكانتهم العلمية. 

وقد توافق مع الأشاعرة علماء المذهب الماتريديّ أيضّاء فقد قرّر 
علماؤه ومحققوه الموقف نفسهء فها هو أبو المعين النسفي (508ه)ء أحد 
أكبر المنظرين للمذهب الماتريدي يقول حين ذكر أنَّ عليًًا هو الأحق 
بالخلاف بلا تردد: «وإذا كان الأمرُ كذلك كان خطأ معاوية ظاهرّاء إِلّا أنّه 
فَعَلَّ ما قَعَلَ أَيْضًا عَنْ تَأُوِيلِء فلم يصرٌُ به فاسقًا علئ ما قرَّرنَا”". 

ويقول سعد الدين التفتازاني (4/اه): «والمخالفون بُغْاةٌ عل الإمام 
الحقٌّ بشبهةٍ هي تركِهٍ القصاص من قتلةٍ عُثمان؛ لقولِه يَقخِ لعمار: ميلك 
الِْتَهٌ الْبَاغِيَةُ» وقد قُيِلَ يوم صفين على يدَّ أهلٍ الشام. ولقولٍ علي طك : 
«إِخْوَاننَا بَعَوْا عَلَيْنَاه وليسوا كُنَارًا ولا كَسَقَةٌ ولا طَلَمَةَ لما لهم من 
التأويل»:9" . 


.)١١9( «القول المفيد في علم التوحيد»:‎ )١( 
.)584 /8( (؟) انظر «شرح المواقف». للجرجاني:‎ 
.)888 «تبصرة الأدلة؛: (؟/‎ )*( 
.)١8 اشرح المقاصد»: (ه/‎ )0( 
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وعلماء الماتريدية - كما يدل عليه كلامهم - يُفرّقون بين الحكم على ما 
وقع من معاوية. وأنّه بغي وتعدٌء ولكنّهم لا يحكمون علئ معاويةً بالفسق 
وفساد الديانة. 

ويُمكن للباحث أن يتحقّق من موقف أولئك العلماء من معاوية من 
جهات أخرئء؛ كموقفهم من تعريف الصحابي ومفهومهء وموققفهم من 
النصوص الشرعية التي جاءت في شأن معاوية مدحًا وقدحًاء وكيف تعاملوا 
معهاء فحديثهم حول هذه القضايا يثري الموضوع» ويجلي الصورة بشكل 
كبير جذا . 

* تعليق علل ما سبق: 

فهذه التقريرات من كبار علماء المذهب الأشعري والماتريدي تدنّ علئ 
نهم يقتدون بالصحابة وو في موقفهم من معاوية» ويحفظون له صحبته 
للنبي ليده ولا يقدحون في دينه» ولا يجورون عليه بالأوصاف المتنافية مع 
خالن “قله يصفرتة بالكفرء .ولا الاق ولة الفسق». .والة قاد الديانة» 
ويعدونه من الصحابة الذي جاء الفضل في حقهم» ومع ذلك حكموا بخطئه. 
وأنَّه لم يكن مُصيبًا في مخالفته لعلي» ويرون أله لا يساوي عليًا ولا يُدانيه في 
المنزلة والشرف. ولكن لا يعني هذا أن يُحقّروا من شأنه» أو ينزلوا من قدره 
الذي يستحقهء وهم في ذلك كله موافقون لما كان عليه الصحابة مون . 

وهذا يدل علئ أنَّ حفظ حق معاوية وهء والدفاع عنه» والذبٌ عن 
عرضه ليس مقتصرًا علئ طائفة قليلة من الناس» بل هو الموفق الأغلب 
لعلماء المسلمين وفقهائهم» ما عدا الاتجاه الشيعي بجميع أطيافه» أو من 
تأثر بهم ودخلت عليه مادة من موادهم. 

ا 


#* وهذا التقرير له معطيات منهجية وسلوكية متعددة» ومن أهمها: 

المعطل الأول: هو أن القدح في معاوية كيه والطعن في دينه وأمانته 
ليس داخلا في النسق السّنى العام» ولا يعد صاحبه جاريًا علئ ما كان عليه 
الصحابة» ومن تبعهم في موقفهم من علماء المسلمين. 

المعطئ الثاني : هو أن هذا الموقف الأغلب للأمة المسلمة يعطي 
الشاب اليبدم المتابع للهجمة الشرسة ضد معاوية جرعة اقناعية عالية؛ لأنّه 
يدرك أنَّ الموقف المحترم لمعاوية والمحتفظ بصحبته ليس موققمًا ضعيقًا 
أو غير متماسكء وإنّما هو موقف الصحابة و » وموقف من تبعهم من كبار 
علماء المسلمين» ويكفي هذا أن يكون دليلًا مقنعًا علئ قوة موقفه» وعلئ 
صدق رأيه عل وجاهة رؤيته؛ لأنَّ الصحابة هم الأدرئ بحال معاوية ورأيهم 
فيه هو الأعدل والأضبط والأعلم. 

ومن المهم التأكيد علئ أنَّ الاهتمام بالكشف عن ضخامة ذلك الموقف 
ليس معناه الدعوة إلى التسليم المجرد للكثرة ولا الدعوة إل الابتعاد عن 
إعمال الفكر والعقل في التاريخ؛ وإنّما القصد منه استحضار المسار 
التاريخي الغالب الذي سار علئ ما كان عليه الصحابة في الموقف من 
معاوية» والتذكير بما يمتلكه من حجج شرعية وعقلية. 

المعطئ الثالث: أنه يُمكن للمرء في تعامله مع معاوية ونه أن يجمع 
بين حفظ صحبته» وحفظ حقوقه» وبين الاعتراف بما وقع فيه من أخطاء» 
والحكم بما يناسبها في ميزان الشريعة» كما فعل الصحابة» وكبار علماء 
المذاهب المشهورة» من غير أن يبالعّ في ذمّه أو يصل إلئ الفجورٍ في 
الخصومة معه وليه 
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المعطئ الرابع: أنَّ مهمة الناقد لمعاوية والساعي إل ثلبه وتنقصه 
والواصف له بالكفر أو بالتفاق أو الفسق أو الفساد في الديانة ليست مهمة 
سهلة؛ لأنّهِ رأي يقف فيه معارضًا لموفق الصحابة وق ولمواقف كبار علماء 
المسلمين ومحققيهم» ويقف فيه أمام أدلة عقلية وتاريخية ضخمة» وموقف 
كهذا يحتاج إلئ قدر كبير من البحث» ومادة كبيرة من الحجج حت يُمكن 
إقناع الناس بأن يتخلّوا عمًا يعرفونه من مواقف الصحابة» ومواقف كبار 
الأئمة والعلماء من معاوية!!! ويتخلّوا عمّا يعرفونه عن منزلة الصحابة» وعن 
علو شأنهم وفضلهم وقدرهم!! والوصول إلئ هذا في غاية الصعوبة إن لم 
يكن متعدرًاة لأله:معاوهن: بادلة شرعية ظاهرة ومعارض بمؤاففت الصا 
البيئة . 


َك 


لعو © عيى تاك ب 7 8 5200 ٍِ 
نظرة نقدية فى كتاب «شرح السنة) للبريهاري 


يُعَذُ كتاب «شرح السُّنة4 للإمام البربهاري من أشهر الكتب التي شرحت 
عقيدة أهل السنة والجماعة» وقد أودعه مؤلفه مسائل مهمةء وضْمُّنه قضايا 
متنوعة مما يدخل فيه عقيدة أهل السنة . 

إِلّا أن القارئ للكتاب يجد أن مَؤْلَّقَه - الإمامَ البربهاريً - يصف كتابه 
بأوصاف كبيرة» ويُحذَّر من مخالفة أيّ حرفب فيه» بل إِنَّه حذَّر من مجرد 
التردد أو التوقف. فقد قال مُطَالِبًا بلزوم الأخذ بما في كتابه ومُحذَّرًا من 
مخالفةٍ شيء مما فيه: «وجميعٌ ما وصفتٌ لك في هذا الكتاب فهو عن الله - 
تعالئ -. وعن رسوله يد وعن التابعين» وعن القرن الثالثٍ إلى القرن 
الرابع » فائّق الله يا عبدٌ اللوء وعليكٌ بالتصديقٍ والتسليم والتفويض والرَّضَئْ 
بما في هذا الكتاب» ولا تكتمُ هذا الكتاب أحدًا من أهل القبلةٍء فعسئ الله 
أن يرد به حيرانًا من حِيرَِهِ أو صاحبٌ بدعةٍ من بدعتِهِ أو ضَالّا عن ضلالَيه ؛ 
فينجوّ به فائق الله وعليكَ بالأمر الأوَّلٍ العتيق» وهو ما وصفتٌ لك في هذا 
الكتاب» فرحمٌ اللهُ عبدًا ورحمّ والدَيّْهِ قرأ هذا الكتابٌ» وبِثَّهُ وعملّ به» ودعا 


إليه» واحتج به؟؛ فإنّه دين اللو ودين رسولهء وأنّه من استحل شيئًا خلاقًا لما 
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في هذا الكتاب؛ فإنّه ليس يَدِينُ الله بدينٍ وقد ركه كلّه00" . 

ويرئ الإمامٌ البربهاريٌ بأنَّ ما ذكرّه في كتابه يُحقَّقْ السّنَةَ والنّجَاةَ من 
النار ؛ فإنّه لما ذكرٌ الفرقٌ الهالكة والفرقة الناجيةً قال: «فمَن أقرَّ بما في هذا 
الكتاب. وآمنّ به. واتخذّهُ إمامّاء ولم يشكٌ في حرفي منهء ولم يجحدٌ حرمًا 
منه؛ فهو صاحبٌ سُنَةِ وجماعةٍ كَامِلُ» قد كَمُلَثْ فيه الجماعةٌ» ومّن جحدّ 
حرقًا مما في هذا الكتاب» أو شكّ في حرفي منهء أو شلك فيه» أو وقفت؛ 
فهو صاحبٌ هَوّئ)". 

فهذه النصوصٌ تدلٌ علي أنَّ الإمامً البربهاريّ يرئ أنَّ ما جمعه في كتابه 
يُحَّقُ السّنةَ» ويُّحمّقُ النجاةً يوم القيامة» وأنَّ من خالفه في شيء مما ذكره في 
كتابه؛ فهو صاحب هَوّى. 

وقد أيّد الشيحُ صالحٌ الفوزان الإمامً البربهاريّ علئ تقريرايّه تلك» فقال 
مُعلّهَا علئ بعضها : «ما ذُكِرَ في هذا الكتاب هو اعتقادٌ أهل السُّنةٍ والجماعةء 
فلم يَقلُ: «مَنْ لم يَعْتَقِدْ ما قُلْتُ». وإِنّما قال: «مَنْ لم يعد ما في هذا 
الكتاب»» وهو أُصولُ مذهب أهل السُّنةٍ والجماعةٍ» فلا مأخدّ عليه في هذا 
الكلام كما ظنَّه بعض القُرَّاءِ؛ لأنّه درّن في هذا الكتاب أصول أهل السُنَِ 
والتفنا عق فمّن أنكرٌ شيئًا منها أو أنكرّها فهو ضالٌ لا شكٌ9©. 2 

ونحن إذا اعتبرنا نصوص الشريعةء وتأمّلنا في واقع كتاب «شرح السنة» 
نُدركٌ أن تلك الأوصاف التي أطلقها البربهاري علئ كتابه غير صحيحة؛ لأنّه 


.)1١5( «شرح السّنة»:‎ )١( 

(5) «شرح الشّنقه: (181). 

(') «إتحاف القارئ بالتعليقات عل شرح السُّنة»ه: (7/ 778). 
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لم يجئ الأمرٌ بإلزام الناس بكل ما يذكر في الكتب والمؤلفات إِلَّا بكتاب 
الله وصحيح لله الريول كثلء وما ذكره المؤلف في كتابه لا يدخل في 
ذلك؛ لأنّه اشتمل عليل تقريراته وفهمه. 

وقد أبدئ عدد من المعاصرين تحمّظه علئ ما ذكره المؤلف» ومنهم: 
«محقق الكتاب: خالد الردادي»» ومنهم: «د. عبدالرحمن العثيمين»؟ فإنّه 
قال مُعلَّمًا علي المؤلف: «هذه مبالغةٌ مردودةٌ غيرٌ مقبولةٍ من المُولّفيٍ - عفا 
الله عنه -. ومثل هذا الكلام لا يُّقالُ إلا لكتاب الله يقء أو الصحيج الثابتِ 
من سُنَّة مُحمدٍ يكو وأما كلام البربهاريٌ فمثل كلام غيره» يحل منه ويُترك» 
وما كان ينبغي له كدنة أن يُرَكيَ نفسّه إلئ هذا القدر المرفوض”'. 

ثم إِنّا إذا تأملنا في الكتاب «شرح السّنة؛ نجدّه ليس شاملا لكل مسائلٍ 
الاعتقادٍ التي يترئّب عليها النجاةٌ يوم القيامة» ثم إِنَّه قد اشتمل أيضًا علئ 
مسائل عديدة 1-6 من مسائل الاجتهاد الخلافيةٍ بين علماء الإسلام» بل إِنّه 
ذكر مسائلَ ليس عليها دليلٌ أصلا . 

* المسائل الاجتهادية: 

- ومن المسائل الاجتهادية التي اشتمل عليها كتاب البربهاري: 

)١(‏ أنَّ الجنة التي أدخلها آدم نلثلاء وأخرج منها هي جنة الحُلد. 

(9) أنَّ الجُمُعَةَ يُصَلَّنْ بعدها بِتُّ ركعات» يفصل بين كُلَّ ركعتين. 

(©) شم قصر الصلاة في السفر. 

(4) كم الصيام في السفر. 
)١(‏ «طيقات الحنابلةة - حاشية -: ("/ .)5١‏ 
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(5) كم الصلاة في السراويل. 

(1) كم النكاح بغير ولي ولا شاهدين. 

(0) عددٌ التكبيرات في صلاة الجنازة. 

(8) سماع الأموات لكلام الأحياء. 

(9) كم إفرادٍ أحدٍ بالصلاة عليه غير الرسول كهِ وآله. 

- فكلّ هذه المسائل وقع فيها الخلاف بين فقهاء الإسلام وأئمته» وهي 
مما لا يصحٌ أن يُحكم علئ المخالف فيها بأنّه صاحبٌ هوّئء أو أنَّه من 
الهالكين يوم القيامة. 

* المسائل التي ليس عليها دليل» أو دليلها ضعيف: 

- ومن المسائل التي ليس عليها دليل أو أن دليلها ضعيف: 

)١(‏ أنَّ حوض نبي الله صالح يا هو ضرع ناقته» فالحديث الوارد في 
ذلك حكم عليه عدد من العلماء - كابن الجوزي» والذهبي - بالوضع 
والتكارة. 

(1) أن أرواح الكفار في بئر برهوت في حضرموت» وليس فيها حديث 
مرفوع» وإِنّما آثار موقوفة» وقد ضعّفها عدد من العلماء - كابن رجب وغيره 
-». ولم يأخذ بها الإمام أحمد نفسه. 

() أنَّ أَوَّلَ مَن ينظر إلئ الله الأضراءء ثم الرجال» ثم النساءء وهذا 
التحديد لا دليل عليه» وممّن نص علئ ذلك الشيخ صالح الفوزان في 


5 للق 
سر ححه ٠.‏ 


.0737 /١( انظر «إتحاف القارئ بالتعليقات عل شرح الشّنقه:‎ )١( 
يلف‎ 


عت له 


(4) أن كل قطرةٍ تنزل من السماء معها ملك يوصلها إلى مكانهاء وليس 
فيها حديث مرفوع صحيح» وَإِنَّما ورد فيها أثار موقوفة. 

- وقد اشتمل الكتاب عل عبارات مجملة غير محررة» وعبارة وقعت 
فيها المبالغة كمثل قول المؤلف: «واعلمٌ - رَحِمَكَ الله - أنه ما كانت زندقةٌ 
قط ولا كفرٌء ولا شكٌء ولا بدعةٌ ولا ضلالةٌء ولا حيرةٌ في الدين إِلّا من 
الكلام وأهلٍ الكلام والجدالٍ والورَاءِ والحُصومة»". ولا شك أنَّ هذه 
مبالغة؛ فإنَّ من البين جدًا بطلان علم الكلام وخطته. ولكن ليس من العدل 
القول بأنَّهِ لم يحصل كُفْرٌ ولا زندقةٌ إِلّا من طريق علم الكلام» أو من طريق 
أهله؛ فكثيرٌ من الزنادقة والكفرة لم يكونوا من المتكلمين» ولا من أتباعهم. 

- وبعد هذا العرض يتبيّن لنا: أنَّ تلك العبارات التي أثنيل بها الإمام 
البربهاري علئ كتابه غير صحيحةء وهي مخالفةٌ لدلالات الكتاب والسّنةء 
ومخالفةٌ لأصول أهل السّنة في الاجتهاد في المسائل الفرعية. 

فهي مما يجب إنكاره وبيان خطيه. ولكنّ هذا لا يعني اتهامَ الإمام 
البربهاريّ أو القدحَّ في علمه أو دينهء ولا يبررٌ لأحدٍ أن يتطاولٌ عليه أو لا 
يلتزم الأدب معه. 

وإِنّما غاية ما يدل بيان الخطأ ولزوم إظهار مخالفته لمقتضيات النصوص 
الشرعية» مع حفظ حقوق الإمام البربهاري» ومراعاة مكانته وقدره وجهوده. 


)١(‏ «شرح المّيةه: (؟98). 


لا 


أثرٌ النّصَؤّفِ في نشر الخُرافة في الأمَّةِ 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ عل أشرفي الأنبياء 
والمرسلين» وعلل آله وصحبه أجمعين ... أمّا بعد: 

فقد جاء الإسلامٌ ونشر الوعي في عقول الناس» وبضّرهم بالطرق التي 
ترفع عنهم الجهالة والعمئ» فحتَّهم علئ التدبّر» واستعمالٍ العقل» والنظر 
في ملكوت السموات والأرض» ونمّرهم من تقليدٍ الآباء بغير حبّجَة» والتسليم 
لأقوالهم من غيرٍ مُستندء ونبّههم علئ طرق المجادلةٍ وأساليبٍ الحتجاج» 
وبناء الأقوالٍ والمعتقداتء. وطالب المخالفين والمَدّعين بإقامة الأدلة التي 
تدلُ علئ صحة أقوالهم» وبيّن المواطن التي يقعُ من خلالها الغلظٌ في أقوال 
المخالفين» كالاضطراب والتناقض والتفريقٍ بين المتمثلاتٍ» وعدم الاطراد 
في القول» وبطلان اللازم» ونحوها. 

فلقد جاء الإسلام بمنهجية علمية فائقة» ظاهرة المعالم» واضحة 
المسالك» قوية التأثير» فأحدثت هذه المنهجية ثورةً في تفكير الأمة وتعقلهاء 
وسار متقدموا الأمة عل مقتضاهاء فبنوا علومهم ومعارفهم ومعتقداتهم 
عليهاء وألفوا كتبهم وهم مستحضرين لمنهجيتهاء وسيّروا حياتهم» وأقاموا 


هيكل معيشتهم عل ما تقتضيهء فلم يعد لما ينافي تلك الأصول المنهجية 
1” 


سلطة» ولم يب لما لا يتماشئ معها تأثيرٌء فحّبًا وَمَجحّ الخرافة» وضاقًّ مجالٌ 
الأساطير» وقل ظهور الشعبذة والخيالات» فعاش الناس حياة مستقرة في 
نفسهاء متناسقة فى واقعهاء حتيل غدت مثالا يُحتذئ به» ونبراسًا يُقتدئ به. 

وما زالت الأمة كذلك حت ظهر فيها التصوف ببدعه وتراتيبه المخالفة 
للدين ولمقتضياته المعرفية» ومازال التصوف يتوغل في جسد الأمة» ويتعمق 
في أرضهاء مع تطوره في بعده عن المنهجية المعرفية الإسلامية» حتئ 
أضحئ من أوسع الطرق» وأكثر السبل التي ولجت منها المظاهر المخالفة 
للمنهجية المعرفية التى جاءت بها النصوصء» فلقد جاء التصوف بطقوس 
غرست في عقول الأمة الخرافات» وصيرت أذهان الناس وعواطفهم أسيرة 
للخياللات» ورتبت شؤون حياتهم عل التوهّمات» فشاعت فى المجتمعات 
الإسلامية الروح المخالفة للروح العلمية التي جاء بها الإسلام» وقد صور 
هذه الحالة كثير من مصلحى هذه الأمة ومفكريها. 

- ومن هؤلاء: !محمد عبدهةء» حيث يقول: «فلينظر الناظرون إل أين 
وصل المسلمون ببركة التصوفي» واعتقاد أهله بغير فَهُمء ولا مراعاة شرع 
اتخذوا أندادٌاء وصار يُقصد بزيارةٍ القبور والأضرحة قضاءٌ الحوائج» وشفاءٌ 
المرضيل. وسعةٌ الرزق» بعد أن كانت للعبرةٍ وتذكرةٍ القدوء» وصارت 
الحكاياتٌ الملفقة ناسخةً فعلّا لما ورد من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والتعاون علل الخيرء ونتيحة ذلك كله 3 المسلمين رغبوا عمًا 
شرعه اللهء إل ما تومّموا أنه يرضى غيره ممِّن اتخذوا أندادًا له وصاروا 
كالإباحيين في الغالب» فلا عجب إذ عمَّ فيهم الجهلٌ. واستحودٌ عليهم 


الضعف. وحُرِمُوا ما وعد الله المؤمنين من النصر؛ لأنّهم انسلخوا من 
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مجموع ما وصف الله به المؤمنين (. . . .)»2 فهذا النوع من اتخاذٍ الأندادٍ 
كان 5 أهم أسباب تأر المسلمين» وسُقُوطهِم فيما سقطوا فيه)”'. 

- ومن هؤلاء: «ابن باديس»» حيث يقول: «لقد سيطرتٍ الطرقٌ 
الصُوفِيّةُ علي الفكر الإسلاميٌء والمجتمع المغربيٌ في القرن التاسعٌ عشرء 
سيطرةً مُذهلةٌ فبلعٌّ عددٌ الزوايا في الجزائر : (549” زاوية)» وعددٌ المريدين 
أو الإخوان: 2)540٠0٠٠(‏ والفقهاءٌ الذين عُرفوا بمعارضتهم الصوفية 
أصبحوا بدورهم ظُرَُقييْنَ كَسَادَ الظلامُ» وخيّمَ الجُمودُء وكَثْرتٍ البدع, 
واستسلم النامنُ للقدر (... .)» وهذه الظاهرةٌ الاجتماعيّة أدّت إلئ-تعطيل 
الفكر وشلٌّ جميع الطاقات الاجتماعيّةٍ الأخرئ»”". 

ومن يتأمّل في تراتيب الصوفية وطرقهاء وأورادها وطقوسها: يُدركُ أنّها 
تتحمل القدر الأكبر في نشر الخرافة في الأمة» وشيوع السلبية الفكرية فيهاء 
والذي يدل علئ هذا أمور كثيرة» لعلها ترجع في مجملها إل سبعة أمور هي : 

# الأمرٌ الأوَّلٌ: التعلّق بالرؤئ والأحلام» والمصادر الوهمة في 
المعرفة» كالهواتف». والإسراء والمعراج إل السماءء والحكايات 
والقصصء ونحوها في بناء العقائد» والتصورات» والأحكامء فقد تعلّق 
الصوفية بهذه المصادر في كثير من شؤونهم الدينية والحياتية» فكم من ورد 
ودعاء بنوا مشروعيته علئ رُؤيا رآها الولينُ في منامه أو في يقظته» فجعلها 
عبادةٌ من أعظم العبادات تترتب عليها أعظم الأجورء إلى درجة أنَّ المحافظ 
)١(‏ «تفسير المنار»» لرشيد رضا: (؟1/ .)5١‏ 


زفق «أعمال ابن باديس»2 بواسطة : التصوف منشؤه ومصطلحاته» للسحمراني: 
(55)). 
وم 


عليها يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب!! وكم حُكِمَ بناءً علي تلك الظرق 
الوهمية من أحكام علئ المعيننين بالتزكية» أو الفلاح» أو الخسران! وكم 
حُدَّدَ بناءة عليها من موضع لقبور الأولياء والصالحين» وحُددت فضائل 
زيارتها. 

فقد اعتمد الصوفية علئ هذه المصادر وجعلوها مستندًا لهم في كثير من 
أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهمء فلا تكاد تقرأ كتابًا من كتبهم في التراجم 
والسير إِلّا ويستوقفك سيل عارمٌ من تلك القصص التي فيها أنَّ وليّا سمع 
هاتفًا يقول له كذا وكذاء فيأخذه الولي ويجعله ديئًا يدين الله به» أو أنَّ ولي 
رأئ الخضر يمشي في الطريق» وأخذ منه وردًا يترنّبٍ عليه من الأجر كذا 
وكذاء أو أن صالححا كان يمشي في أرض خالية» فسمع صونًا لا يعرف 
مصدره يأمره بأمر ماء ثم يُرّوجٍ هذا الأمر علئ أنه من مصدر معصوم. 

إن التعلّقَ بمثل هذه الهواتف والرؤئ يفتح الباب علئ مصراعيه لولوج 
الخرافة والأساطير إلئ عقول الناس وقلوبهم؛ لأنّه يدعوهم إلى تصديق 
أخبار لا يعلمون مصدرها ولا قائلهاء فمّن كان يصدق بذلك» فكيف تريد 
منه أن ينكر الخرافة أو يبتعد عنها؟! 

* الأمرٌ الثاني: الغلرٌ في الأشخاصء فالغلرٌ في الأشخاص عند 
الصوفية بلغ مبلعًا عظيمًا لا يضاهيهم فيه إلا الشيعة» فقد بلغ بهم الغلرٌ حت 
أضفوا على الوليّ صفات الباري يل فالوليُ يرتقي في ولايته حتئ يقول 
للشيء كن فيكون! فهو يتصرَّفُ في الكون. ويعلمٌ ما تُخفي الصدورٌء وما 
يُكنه المريدٌ في قلبه من موافقة شيخه أو مخالفته! والوليٌ يُعطي الرزقٌ 
والولدء ويغفرٌ الذنب والرّلل» والوليٌ يخالف أوامر الله - تعالئ -» ويفعل 
الأشياء الغريبة» ولا يُنكر عليه. 
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والولىٌ عندهم له اتصالٌ مباشرٌ بالله - تعالئ -. وبالرسولٍ كَل 
وبالخضر ثَللاء والوليٌ هو الذي يحفظ المسافرٌء ويردُ الغائبٌ» وهو الذي 
يشفي المريضٌ ويُعافي المُبتلى» والولئٌ هو الذي ينصر عل الأعداء» ويحدد 
موقفنا منهم» فإذا نزل العدو بساحتنا؛ فليس علينا إِلّا أن نذهب إلى سدنةٍ 
الول حتئ يُشاوروه في حالناء وفي أحيان كثيرة يخرجٌ السادنُ إلئ الناس 
ويخبرُهم بأنَّ الول لم يأذنْ في قتالٍ الغازي» ويأمرٌ بتركه» وعدم الاعتراض له! 

وكلّ هذه الأشياء يفعلها الوليُ بإذن الله تعالئ كما يقولون! وما أدري 
كيف علم أولئك بأنَّ الله - تعالئ - أذن للوليّ؟! وبأية حُجة نسبوا إلئ الله 
-تعالئ- ذلك الإذن؟! فهل سأل القائلون بهذا القول أنفسهم عن موقف 
العقلاء من هذه الدعوئ. وهل تنبهوا أنَّ للناس عقولا يُحاكمون إليها 
الدعاوئ ويُّميّرونَ صحيحها من ضعيفهاء وأنَّ عندهم النصوص الشرعية التي 
تدل عليل بطلان تلك الدعوى وكذبها. 

إِنَّ شيوع مثل هذه الأوصافف عن الأولياء في المجتمعات الإسلاميّة من 
أكبر الأسباب في انتشار الخرافة» والتخبط الفكري» والتوهم المعرفي» 
وذلك أنَّ الناس يتعلّقون بأشياء لا حقيقة لهاء ويرجعون إلى أناس لم يسمعوا 
كلامهم ولم يدركوا شيئًا مما ينسب إليهم إلا مجرد أخبار واهية. 

الأمرُ الثالتُ: التعلّق بالخوارق والكرامات» فمَن يتأمل في طبقات 
الصوفية» وكتب التراجم التي لنت في سير الأولياء والصالحين» ومّن 
يستمع إلئ مجالس الذكر عندهم: يستوقفه كثرةٌ الكرامات التي لا يكاد ولي 
من الأولياء إلا وله عددٌ كبير منها! خوارق غربية كل الغرابة» وبعيدة كل البعد 


عن العقل» بل وبعضها ظاهر كل الظهور في مخالفة النصوص الشرعيةء ومع 
احلك 


هذا يذكرونها علئ أنّها كرامة يكرم الله - تعالئ - بها أولياءه» فعلّقوا قلوب 
الناس بالأشياء المخالفة للضرورات والحسيات» وربطوا عواطفهم بما 
يخرج عن حياتهم الطبيعية القريبة! 

ومن يخالفهم في المنكر منها حكموا عليه بأنّهِ يُنكر الكرامات» ويقيد 
قدرة الله - تعالئ -» وغفلوا عن أنْ المخالفة ليست في أصل الكرامة» ولا 
في الصحيح منهاء إِنّما في تلك الكرامات الغربية التي ينبغي لكل عاقل من 
الصوفية وغيرهم إنكارها . 

وقد غفل الصوفية عن أنّهم بفعلهم هذا قد استخفوا بالكرامات» 
وحمّروا من شأنهاء وفتحوا الباب للاستخفاف بهاء وعدم قبولها من أصلها؛ 
لأنّهم لم يراعوا فيها لا العقل ولا الشرع ولا الفطرة ولا الأخلاق الفاضلة. 

فمن كراماتهم ما يتضمن أنَّ الولي يتقلب في خلقته على أشكال 
مختلفة» فذكروا عن بعض الأولياء أنه تارّة يكون وحشّاء وتارة يكون فيلا 
وتارة يكون صبيًا صغيرًا!! هكذا يتقلب في خلقته عليل أنه كرامة له» وذكروا 
عن بعض الأولياء أنَّ الله أعطاه التصرف في كل من حضر عنده فلا يضحك 
ولا يبكي ولا يقوم ولا يقعد إِلّا بإذن الولي» ولما شلك بعض الحضور في 
قدرته علئ ذلك أمره الوليٌ بالقيام فلم يستطع» فقال له الولي: ألم تعلم أن 
قلوب الخلق بين أيدينا كالمصابيح من وراء الستارة نشهدها رأي العين!! 

إِنَّ مجتمعًا تشيعٌ فيه مثل تلك الأخبار المخالفة للعقل والواقع والشرع 
والفطرة» وتشيع فيه علئ أنّها كرامة لا بد أن يصدق بهاء وإِلّا سيعاقب 
العقاب الشديد؛ لهو مجتمع أسير للأوهام» وسيتقبل الخرافة بكل سهولة؛ 
لأنّهِ رب عل قبول ما يخالف العقل والشرع بحجة أنَّهها كرامة للولي»؛ وهي 


رض 


* الأمرٌ الرابعغ: التأويل الباطنيٌ والرمزيٌ» فقد شاع عند الصوفية 
التأويل الباطني للنصوص بحجة أنَّ الشريعة منقسمة إلئ ظاهر لا يصلحٌ إِلَّا 
للعوام من الناس» وباطن وحقيقة لا تصلح إِلَّا للخواص منهم» وأضفوا علئ 
هذا التقسيم قداسة وأهمية بالغة بحيث غدا من أصول الطريقة عندهم» ومن 
أركان منهج الاستدلال لديهم» وغدا هذا التقسيم سبيلًا لتبرير قبول ما 
يخالف ظواهره النصوص من الأقوال والأفعال» وما يخالف العقول السليمة 
أيضّاء وأخذ كثير منهم ينص علئ أنَّ الشريعة منقسمة إلئ ظاهر وباطنء وأنَّ 
من ينكر تلك الأقسام إِنَّما أتي من جهله بتلك الأسرار العالية التي لا يدركها 
له الخلضن موق النامن: 

فماذا بقي أمام الخرافة من أن تصل إلى عقول الناس بعد أن شحنت 
بتلك التوهمات» فقيل لهم إِنَّه يجب عليكم أن تصدقوا بكل ما يصدر من 
الولي والصالح» ولو كان مخالقًا للشرعء أو العقل»أو الأخلاق؛ لأنَّ الولي 
عنده حقيقة لا تعلمونها ولم تبلغوها! فماذا بقي عن باب الخرافة» أم يفتح 
علئ مصراعيه؛ لتسلك إلى قلوب الناس وعقولهم بعد شيوع هذه الأفكار 
الهدامة وانتشارها. 

الأمرٌ الخامسٌ: التعيّد بالطلاسم» والحروف السرية» والسجعات 
المتكلفة التي اشتملت عليها الأذكار والأوراد عند الصوفية» والأسماء 
الغريبة التي يقولون إِنَّها أسماء للجن» فقد كثر في أوراد الصوفية وأذكارهم 
التراكيب الغربية التي ليس لها معنئ أصلاء والطلاسم المستوحشة التي لا 
يكاد يستطيع المرء النطق بهاء وجعلت دليلًا عل أهمية الذكر وكثرة ثوابه 


وكبير تأثيره . 
خف 


ففي بعض أوراد القادرية: «ياطهلفوش انقطع الرجاء إِلَّا منك. . .» 
وفي بعضها: «ايتنوخياملوخ. .. . يامهباش»» وفي بعض أوراد الشاذلية: 
«أحونء قافء أدمء حمء هاء آمين» كهيعص».2 وفي بعضها: «قاف جيم 
سران مع سرك»» وفي بعض أوراد البدوي : «بدعق» محببة» صورة محببة» 
سقفاطيس أحون». وفي بعض الأوراد الختمية نداء للأرواح الروحانية 
العلوية والسفلية إل أن يصل فيها إل أسماء أعجمية غريبة» فيذكر: 
شمخاهروشمهاهيروالأغلاغيطال أه- ياههيوهبقطريال» وغيرهاء فقلب يُعلق 
بهذه الخرافات والطلاسم علل أنَّها أذكار فاضلة شرعها الله - تعالئ - 
لعباده» وأوراد يصل بها المريد إليل ربه كيف يراد منه أن يتنكر للخرافة 
وللانتهاك الفكرية وهو غارق فيها إليل أخمص قدميه؟!! 

الأمرٌ السادسنٌ: التزهيد في طلب العلم الشرعي» والتحقير من شأن 
علماء الشريعة» فالصوفية لما أدركوا أن علومهم ومعارفهم لا تتماشئ مع 
دلالات النصوص ومقتضياتهاء وقد اشتد إنكار الفقهاء وأتباع المذاهب 
عليهم في شطحاتهم» أخذ بعضهم يزهد الناس في طلب العلم الشرعي بحجة 
أنّه طريق طويل لا يؤدي إلى الحقيقة» وبحجة أنَّ الولي الكامل يحصل العلم 
من طرق أكمل» فالوليُ يأخذ علومه من الله - تعالئ - مباشرة» أو من 
الرسول يليه أو من الخضرء أو من الليج المحفوظء وقد بلغ الحالٌ 
ببعضهم إل أن جعل من آفات المريد طلب الحديث» وأوصئ بعضهم ألا 
يتعلّم الصوفي العلمء وجعل بعضهم طلب العلم من الركون إلى الدنياء بل 
جعله من الأمور التي تحجب عن الله تعالئ. 


ولا شك أنَّ هؤلاء الصوفية المانعون من طلب العلم الشرعي» والذين 
يفف 


زهدوا الناس فيه يتحملون أعظم الوزر في تأخر المسلمين وانحطاطهم» 
وتأخرهم في الإنتاج والتقدم» واستيلاء الأعداء عليهم» فقد تقدّم ركب 
الحضارة» ونشط الغرب» وأبدع في ميادين العلم والاختراع التي جعلت منه 
ماردًا يصول ويجول في العالم الإسلامي» ذلك العالم الذي سيطرت عليه 
الأوهام والخرافات» واكتفئ في بعض البلاد في صد العدو القادم إليه بقراءة 
صحيح البخاري في المسجد. بناءً علئ نصيحة بعض الأولياء» أو باستشارة 
الولي الميت في قبره منذ كذا وكذا. 

# الأمرٌ السابع: شيوع روح الجبر والاستسلام» فقد غلبت الروح 
الجبرية والسلبية عليئ أكثر الصوفية في العصور المتأخرة» مما أثر ذلك علئ 
تفكير الأمة» وجعلهم يعتقدون أنَّهم مسيرون: إمّا من الله - تعالئ -». وإما 
من الولي المقبور في قبره منذ كذا وكذاء ونتج من ذلك اعتقاد أنه لا فائدة من 
البحث والتنقيب والإبداع» ومحاولة التجديد في العلوم والمعارف في شؤون 
الحياة» بل والأغرب أنه لا فائدة حتئ من مقاومة الأعداء الغازين؛ لأنَّ الله 
شاء ذلك» فالأفضل الاستسلام لهم؛ لأنّه في الحقيقة استسلام لما أراده الله 
تعاليا . 

إِنَّ هذه الأمور كلها موجودة في التصوف وشائعة بين أهلهء وهي مع 
مخالفتها الظاهرة للنصوص تؤهل الصوفية؛ لأن تكون رائدة في نشر الخرافة 
في المجتمع المسلم بامتيازء ويجعلها أكبر مسوق للخيالات والتوهمات 
الزائفة في عقول الأمة. 

إنَّ الصوفية باجتماع تلك الأمور فيها أكبر ناشر لجرثومة العقول ومبدد 


لطرق التفكير السليمة» التى تُؤدّي إليل انتهاك الفكر واغتيال طرقهء وهذا كله 
يفف 


يستوجب علول المصلحين ألا يتهاونوا في إصلاح ما أفسد وحماية ما يمكن 
أن يَطاله الفساد. 

وما ينبغي أن يذكر هنا أنَّ من الصوفية مَن أدرك شناعة تلك 
الخرافات» فحاول أن ينشأ اتجامًا جديدًا في التصوف يعن بالأمور العلمية» 
ويحاول الابتعاد عن تلك الأمور الغربية عن العقل والنقل والفطرة» فأخذ 
يؤلف في التصوف وتراتيبه» ولا يذكر شيئا مما يستغرب أو ينكرء ولكلّه لم 
تكن عنده الشجاعة في النقد والصراحة في التبرؤ من كل تلك الأمورء وأكثر 
الأساليب التي يطرقها ذلك الاتجاه هو الاقتصار علئ عدم ذكر الأمور 
الخرافية في التصوف. ولم يكن من منهجهم ضرورة التصريح بإنكار المنكر 
التي اشتمل عليه التصوف,. وبيان أدلة بطلانه» ولا الحكم عليه يما يوجب 
ردهء كما فعل ما يسمون بتيار التصحيح في الفكر الشيعي؛ فإِنَّ هذا التيار 
ظهر فيه رجال كانت عندهم الشجاعة الكافية» فصرحوا ببطلان قدر من عقائد 
الشيعة الكبارء وبيّتوا أدلة بطلانهاء وأعلنوا براءتهم منهاء وألفوا الكتب 
النقدية لأصول التشيع» ولكن الصوفية لم يوجد هذا التيار فيهم حت الآن مع 
حاجتهم لذلك» فقد امتلئ مذهبهم بالخرافات وتشبع الخيالات وطفح 
بالتوهمات . 


ا 0 
هو للنا » مي مي 
تمير ابن تيمية 


في نقد المنطق الأرسطيٌّ 


نيضا 


امتغر عنذا جمهور الباحئين أن ابن 'تيمية .من أبرق-من: تقد الحتظق 
الأرسطي» وأنَّ نقدّه ليس كنقد غيره ممّن جاء بعده» وحاول البعض الآخر 
أن ينفي هذا التميّر والانفراد» وقرّروا أنَّ ابن تيمية ليس له أدنئ فضل في نقدٍ 
المنطق» فلما وُجد من يمدح ابن تيمية في نقده للمنطق ومن يذمه جاءت فكرة 
هذا البحث للنظر في هذا التميّر المُختلّف فيه: هل له حقيقة» أم أنَّه مجردٌ 
غيال له حقيقة له؟ 

وقد تكوّن هذا البحث من مبحثين : 

# المبحتٌ الأوَّلُ: مواقفٌ الناس من منطق أرسطو جملةّ وفيه: 

)١(‏ تمهيد. 

() موقفٌ المؤيدين. 

(*) موقفٌ المعارضين. 

# المبحتٌ الثاني: مواقفٌ الناس من نقد ابن تيمية للمنطق» وفيه: 

)١(‏ موقفٌ المادحين. 

(؟) موقفٌ الذامين. 


(*) صورٌ تميّز ابن تيمية في نقده للمنطق. 
يفف 


والمقصود بذكر صور تميز ابن تيمية في نقده للمنطق الصور الإجمالية 
الكلية التي اشتمل عليها نقده للمنطق» وليس المقصود الدخول في تحليل 
تفاصيل نقده للمنطق؛ فإنَّ هذا يطول جدَّاء وقد #ُتبت فيه دراسات متعدّدة» 
فتفاصيل النقد لا تذكر إِلّا تبعّاء وقد أسميت هذا البحث: «تميّز ابن تيمية في 
نقد المنطق (قراءة موضوعية)». 

والله أسأل أن يرزقنا فيه الإخلاص والتوفيق. . 


وأن ينفع به إنه سميع قريب. . 


رق 


المواقفٌ الإجماليّة من منطق أرسطو 
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من المعلوم أنَّ أول من استعمل المنطق كعلم مستقل هو الفيلسوف 
اليوناني «أرسطوة”''؛ فإنَّ اليونان قد ابتلوا بموجة من التشكيك في المعرفة 
والعلمء اعتنقها طائفة منهم يقال لهم «السوفسطائية»”"©. وأخذ كبار 
فلاسفتهم يردون عليهم» ويبينون عورهم» حتئ جاء أرسطوء فنظر في جهود 
من سبقهء وأضاف عليها أشياء من عنده» وأخرج للناس المنطق الذي عُرف 
به» وادعيئ أن العلم الصحيح المعتبر والذي يطلبه كل الناس لا يكون إِلَّا 
بمنطقه هذاء وأنَّ كل من حصل العلم لا عن طريق منطقه» فعلمه باطل لا 


2 


وبين راد له ومعتقد بطلانه» وهكذا اختلف الناس من بعد أرسطو فيما جاء به 


.)١١8 - ”تاريخ الفلسفة اليونانية»» يوسف كرم: (ه‎ )١( 
(؟) انظر في التعريف بهذه الطائفة وحقيقة مذهبهم: «تاريخ الفلسفة اليونانية؛» يوسف‎ 
كرم : (45)» و«قصة الفلسفة اليونانية»» أحمد أمين» وزكي نجيب: (2))57 و7ربيع‎ 
و«المذاهب اليونانية الفلسفية؛.‎ 2)١160( الفكر اليوناني»» عبد الرحمن بدوي:‎ 
,)94( : سانتلانا‎ 
.)759( «معيار العلم». الغزالي:‎ )( 
تضرف‎ 


من منطق إلى هذين الموقفين: «موقف المؤيدء وموقف المعارض»» وهذان 
الموقفان ترجع إليهما جميع المواقف من هذا المنطق» فقد ذكر ابن حزم أنَّ 
مواقف الناس من منطق أرسطو اختلفت إلى أربعة أضرب”'' 2 وهي ترجع في 
الحقيقة إلئ الموقفين السابقين» وكذلك فإنْ بعض الباحثين والمؤلفين في 
المنطق وتاريخه يذكر موتفًا ثالئًا وهو موقف المحايد أو المتوقف في هذا 
المنطق”: 

والحقيقة : إِنَّه لا يمكن أن يكون للناس من منطق أرسطو إِلَّا موقفان» 
إِمّا التأييد والقبول» وإمًّا الرد والإعراضء» والسبب في ذلك: أن أرسطو 
جعل منطقه الطريق الوحيد للعلم الصحيح المعتبرء وأنّه لا طريق إِلَّا طريقه» 
ومن المعلوم أنه لا يُمكن أن يخلو إنسان ما من علم زائد علئ العلم 
الضروري يتحصل عليهء وهذا العلم الذي حصّله لا يخلو إِمّا أن يكون 
صحيحًا عندهء فيكون مخالقًا لمنطق أرسطو؛ لأنَّ المنطق قائمٌ على أنه لا 
علم صحيح إِلَّا من طريقه» وهو لم يحصله من طريقهء وإمّا أن يكون باطلا 
عنده» فيكون موافمًا للمنطق؛ لأنّه حكم على علمه بالبطلان» وإما ألّا يكون 
صحيحًا ولا باطلًا عنده. فهذا باطلٌ؛ لأنّه رفعٌ للنقيضين» وعلئ هذا؛ فلا 
حيلة للإنسان مع هذا المنطق إِلَا القبول أو الرد» أمّا التوقف والمحايدة» فلا 
تُتصور هنا. 

فتحصل مما سبق : أنَّ مواقف الناس من أصل فكرة أرسطو في المنطق» 
وهي أن التصورات لا تال إِلّا بالحدٌ وبالحدٌ فقطء وأنَّ التصديقات لا تُنال 


.)48 /4( «رسائل ابن حزمة. تحقيق إحسان عباس:‎ )١( 


32( «المنطق القديم؟. محمود مزروعة: زف : 6" 
يغرف 


إلا بالبرهان فقطء وأنَّ الحدّ لا يكون إِلّا بالذاتيّات فقطء وأنَّ البرهانَ لا 
يكون إِلَّا من مقدمتين إحداهما كُلَيةَ فقط. منحصرة في موقفين» موقفٍ 
المؤيد وموقني المعارض» وأمًّا تفاصيل ما يذكر في علم المنطق فهي من 
فروعٌ المنطق لا من أصوله» فقد تتعدد فيها المواقف. 


ييف 


0 


اعها 
يدك 


١ الموقفٌ‎ 


واع ين “ار 


المويدون 


قد أيّد أرسطو في منطقه جماعاتٌ متعددة في زمنه وبعد زمنه إلول وقتنا 
الحاضرء ومن أشهر من أيّده الفلاسفة المنتسبون إلئ الإسلام ممّن هو متبع 
لطريقته المشائية» ومن هؤلاء: «الفارابي"؛ فإنّه جعل المنطق مقدمةً لجميع 
الصنائع التي تستعمل الفكرء وأنّه الطريق الوحيد لتصحيح ما نلتمس 
تصحيحه عند أنفسناء وفيما نلتمس تصحيحه عند غيرنا(', 

ومن هؤلاء الفلاسفة: «ابن سينا»؛ فإنّه قن بمنطق أرسطو حتئ قال 
فيه: «أكمل المعارف وأجلّها شأنّاء وأصدقٌ العلومٌ. وأحكمُها تبيانا» وهو 
المعارفٌ الحقيقيّةٌ. والعلوم الشيكة :و 

ومن متأخري هؤلاء الفلاسفة : «ابن رشد»؛ فإنّه من المتعصبين لمنطق 
أرسطو والمتبعين له جملة» بالعّ في المنطق حتئ جعله سبيل السعادة» وأنَّه 
لا سعادة لأحد إِلّا بهذا المنطق» ولهذا فهو يأسف علي سقراط وأفلاطون أن 
)١(‏ «إحصاء العلوم», الفارابي: (19). 


هف «الإشارات والتنبيهات». ابن سينا : .)151١ /١(‏ 
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لم يكونا علئ علم بهء وقرّر أن سعادة الإنسان تكون على قدر مرتبته في 
معرفة المنطق!' . 

وكذلك أيّد المنطق وقبله ودعو إليه بعض علماء المسلمين» ك «ابن حزم»» 
و«الغرّاليَ) ؛ فإنَّ كُلّا منهما جعل المنطق مقدمة لكل العلوه”"» إِلَّا أنَّ انتشار 
قبوله وتأثيره لم يكن إِلّا بعد الغزالي» ولم يكن لابن حزم تأثير يذكر في 
انتشار المنطق. 

والمقصود بقولنا: إِنَّ صنيع الغزالي قد أثر في شيوع المنطق هو: أنَّ 
الغزالي استطاع أن يحسن صورة المنطق ويروج له وهذا أذّئ إلى تبني طائفة 
كبيرة ممَّن جاء بعده من العلماء لما دعي إليهء كما فعل الرازي» والآمدي. 
وتقي الدين السبكي»ء وابنه تاج الدين. والإيجي. وابن الحاجب. والتفتازاني» 
وغيرهم كثيرء بل يكاد يجمع الأشاعرة من بعد الغزالي علئ تبني المنطق 
وقبوله» وتطور الحال عندهم حتئ جعله الإيجي جزءًا لا يتجزأ من علم 
الكلام. 

ويرجع كون انتشار التأثر بالمنطق بعد صنيع الغزالي أكثر من صنيع 
ابن حزم إلئ عدّة أسباب : 

السبب الأول: بُعد ابن حزم عن مركز العالم الإسلامي - العراق» 
والشام -. بخلاف حال الغزالي؛ فإنه كان في تلك البقاع . 

السبب الثاني: معاداة ابن حزم للأشاعرة؛ فإنّه كان شديدًا على 
الأشاعرة في نقضه لأقوالهم» وذمه لما هم عليهء فكثيرًا ما يكرر أنَّ قول 


للق «تاريخ الفلسفة في الإسلام». دي بور: (/41") . 


(1) «رسائل ابن حزم»: (5/ .23١7‏ و«المستصفئ»» الغزالي: /١(‏ 40). 
ييف 


الأشاعرة في بعض المسائل كفرٌ محضء وأنَّه قول اليهود والنصارئ» ولما 
ذكر بيت الأخطل : 

إن الْكَلَامَ نَهِي الْمُوَادٍ وَِنَمَا جُيِلَ اللَسَانُ عَلَ الْقُوَادٍ ليلا 

قال: «ملعون ملعونٌ قائلٌ هذا البيتِ» وملعونٌ ملعونٌ من جعل قولَ هذا 
النصرانيّ حُبحةٌ في دين الله”')» وغير هذا من الأمثلة الكثيرة التي أغلظ فيها 
ابن حزم علئ الأشاعرة. 

والمقصود أنَّ ابن حزم كان شديدًا علئ الأشاعرة» وهذا أضر به في 
انتشار مذهبه في العالم الإسلامي؛ لأنَّ المذهب الأشعري شاع في ذلك 
الزمن» وانتشر انتشارًا واسعّاء وهو المذهب الذي يمثله الغزالي» فكان 
ادعئ أن يكون تأثيره أشد من ابن حزم. 

السبب الثالث: شدَّة ابن حزم» وغلظته مع من يخالفه مطلقّاء وفي هذا 
يقول الذهبي: «لم يتأدّب مع الأئمةٍ في الخطاب. وسبٌّ وجدّع. فكان 
جزاؤٌه من جنس فعله؛ بحيث إِنّه أعرض عن تصانيفه جماعةٌ من الأئمةٍ 
وهجروها ونفروا منها ...00 وهذا بخلاف الغزالي فلم يُعرف عنه شدة 
مع المخالفين. 

السبب الرابع: أنّه قد شاع عن ابن حزم أنه لم يفهم منطق أرسطوء 
ولهذا وقع في أغلاط متعددة» وفي هذا يقول صاعد الأندلس: «خالت 
أرسطوطاليس واضعٌ هذا العلم في بعض أصوله مخالفة مَن لم يفهم غرضه 


دلق انظر في شدة ابن حزم علئ الأشاعرة : (موقف ابن حزم من الأشاعرة؛ ‏ عبد الرحمن 
دمشقية . 
زفق (اسير أعلام النيبلاء؛) الذهبي : (18/ كم ١‏ - بؤْرلذم ا ). 
شرف 


ولا ارتاض في كتابه» فكتايُه من أجل هذا كثيرٌ الغلط بين السقط»”'2. وكرّر 
مثل هذا أبو حيان الأندلسي؛ فإنَّه اتهم ابن حزم بكثرةٍ الغلط في المنطق”' . 

وهذا بخلاف الغزالي؛ فإنَّه قد اعتمد في علوم الأوائل علئ كتب 
ابن سيناء ومن المعلوم أنَّ ابن سينا روّض علوم اليونان وجمع شتاتهاء 
وحاول تقريبها من علوم المسلمين» وشاع عنه تمكنه في علوم أرسطوء حتئ 
كان يلقب بالشيخ الرئيس'”". 

والغزالي اعتمد علئ كتبه في عرضه للمنطق» وهذا يدل عليه التوافق 
الكبير بين كتاب «معيار العلم»؛ وكتب ابن سينا المنطقية. 

ونقل الغزالى عن ابن سينا في المنطق والفلسفة يذكره كبار القراء 
للغزالي» ومن هؤلاء ابن رشد؛ فإنّه كان يعيب علئ الغزالي اعتماده نقل 
أقوال أرسطو عن طريق ابن سينا(؟؟» وكذلك ابن تيمية لاحظ اعتماد الغزالي 
علئ ابن سينا في نقل أقوال أرسطو. 

والمقصود هنا: أنَّ اعتماد الغزالي علئ كتب ابن سينا قرّئْ من شأن 
عرضه للمنطق من جهة صحتهء وصدق نقلهء وفهمه لكلام المناطقة. 

وقد يعترض عل مثل هذا الكلام بأنَّ الغزالي قد كمّر ابن سينا وغيره من 
الفلاسفة» وشنّع علئ مذهبهم» فاعتمادٌه علئ كتبهم في المنطق يُؤثّر في عدم 
قبولها لا في انتشارها. 


.)75( «طبقات الأمم». ابن صاعد الأندلسي:‎ )١( 

(؟) انظر «مقدمة محقق رسائل ابن حزم»: (5/ 47). 

() «إخيار العلماء بأخبار الحكماءكء القفطي: .)7٠١7(‏ 

(5) «تهافت التهافت». ابن رشد: (7501) 588). 
ينف 


وهذا الاعتراض يُجاب عليه بذكر السبب الخامس من الأسباب التي 
أثرت في انتشار تأثير الغزالي في المنطق. 

السبب الخامس: أنَّ عرض الغزالي للمنطق لم يكن كابن حزم» لا من 
كثرة الإلحاح عليه» ولا من جهة المقدمات التي قدم بها لقبول هذا العلمء 
ولا من جهة الألفاظ التي عبر بها عن أسماء كتبه في المنطق. 

فإنّ الغزالي في تصنيفه لكتب الفلاسفة جعل كتب المنطق من الكتب 
التي لا تأثير لها في الدين» وأنّهِ لا يتعلّق بها خطأ ولا صواب في أمر 
وباك وكرّر في كتبه أن المنطق الموجود عند اليونان أكثره عل منهج 
الصواب. والخطأ نادر فيه» وإنَّما يخالفون أهل الحق فيها بالاصطلاحات 
دون المعاني والمقاصد”"» ولهذا يذكر أنَّ المنطق ليس مخصوصًا باليونان» 
بل هو موجود عند المتكلمين» ولكن لا يعبرون عنه بهذا الاسم» بل يعبرون 
عنه بكتاب النظر تارة» وتارة بكتاب الجدل» وتارة أخرئ بكتاب مدارك 
العقول” '"» وهذه المقدمات التي قررها الغزالي أثرت في قبول دعوته إلى 
المنطق . 

وكذلك فإنَّ الغزالي فاق ابن حزم في تعدد مواطن عرضه للمنطق» فقد 
عرض المنطق في كتابين مستقلين: «معيار العلم»» و«محك النظر؛ةء وعرضه 
في مقدمة «المستصفول»» وفي مقدمة كتاب «مقاصد الفلاسفة»» وألّف كتاب 
«القسطاس المستقيم»؟ ليبيّن أن القرآن جاء بموازين ثلاثة وهي: ميزان 
)١(‏ «المنقذ من الضلال». الغزالي: (55). 
(؟) «مقاصد الفلاسفة». الغزالي: .)١٠١(‏ 


(9) «تهافت الفلاسفة». الغزالي: (86). 
كرف 


التعادل» وميزان التلازم» وميزان التناقضء» وذكر أنَّ ميزان التعادل ينقسم 
إل ثلاثة أقسام: الأكبرء والأوسطء والأصغرء فيصير الجميع خمسة 
موازين» ثم شرح هذه الموازين واستدل عليها من القرآن. 

وهذه الأنواع الخمسة هي في الحقيقة أنواع الأقيسة في المنطق الأرسطي 
الثلاثة الحمليات - وهي الشكل الأول والثاني والثالث - والشرطي المتصل 
والشرطي المنفصل» وما ذكره الغزالي من أنَّ القرآن جاء بالأقيسة المنطقية 
غير صحيح»؛ وليس المقصود هنا تفصيل الردٌ علئ الغزالي في دعواه. 

ولكن المقصود أنَّ الغزالي بذل جهودًا كبيرة في تأييد المنطق وبيان نفعه 
لكل العلوم» حتيل قال عن مقدمته المنطقية التي وضعها في أول 
«المستصفئ»: «مَنْ لم يُحَصّل الْهِلمَ عَنْ طرِيقه؛ كلا لِقَة علُويو9". 

1 في «المعيار! : ١كُل‏ نظر لا يُورَّنْ بالمنطق؛ ا العيار» غير 
و '» وفي هذا يقول الجابري : «والحقٌ أَنَّهُ إذا كان هناك من شخصية 

علميةٍ يرجعٌ إليها الفضل بعد الفارابي» في توظيف المنطتي في الحقلٍ 
التفعرفن البيانق فهي شخصيَّةٌ الغزالي. . .»”” 

فهذه الجهود التي بذلها الغزالي في تأييده للمنطق ساعدت على قبول 
دعوته وانتشارها مع ما ذكر من الأسباب التي احتفت بهاء ومع هذا فلم 
يجمع الناس علئ قبول دعوته بل ما زالت المعارضة للمنطق إلئ زمننا هذا 
قائمة على سوقها . 
)١(‏ «المستصفئ». الغزالي: /١(‏ 50). 
(؟) «معيار العلم». الغزالي: (0759. 


(*) «بنية العقل العربى؟. محمد الجابري: (575). 
خرف 


الموقفٌ الثاني 


المُعارضون 


فقد عارض أرسطو في منطقه جماعات متعددة وكثيرة » ومن أول من 
عارضه أصحاب الفلسفة الرواقية”''؛ فإنّهم عارضوا منطق أرسطو من أصوله 
الفلسفية التي قام عليهاء وأقاموا منطمًا آخر يقوم علئ أصول غير الأصول 
التي قام عليها منطق أرسطو. وممن عارض منطق أرسطو ولم يقبله 
لمتقدمون من علماء المسلمين ونظارهم من السلف»ء والمعتزلة» والأشاعرة» 
وعيزى 5 

وقد ذكر إخوان الصَّمًا أنَّ المعتزلة تُكمّرٌ أصحاب المنطق» وألّف 
الجبائي كتايًا أسماه «التصفح»”". ردٌّ فيه علئ منطق أرسطو. 


وممّن رد علئ المنطق أبو العباس الناشيء”*/“: وكذلك الباقلاني من 


.)١١( «الفلسفة الرواقيةة. عثمان أمين:‎ )١( 
.)57 /١( (؟) «الرد علول“المنطقيين» ابن تيمية:‎ 
.)99( انظر التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية؟» عبد الرحمن بدوي:‎ ©9( 
انظر في ردود المعتزلة وغيرهم علئ المنطق: «مناهج البحث؟» علي سامي التشار:‎ )4( 
.)485( 
غ3قثق3ظ”>‎ 


الأشاعرة» ألف كتاب «الدقائق»» ورد فيه منطق أرسطوء وقدم منطق 
المسلمين عليه" . 

ومخالفة هؤلاء لمنطق أرسطو مخالفة ظاهرة» حتئ ألَّف الفارابي كتايًا 
في المنطق علئ طريقة المتكلمين» مما يدل علي أنَّها مغايرة لمنطق 
أرسطو”"“؛ وابن باجه يذم المتكلمين في حدودهم؛ لأنّها لم تكن على طريقة 
أ 

وممّن رفض المنطق الأرسطي ولم يقبله السهروردي» وابن سبعين من 
أصحاب وحدة الوجود”*“؛ لأنَّ المنطق قائم على تعدد الموجودات من جهة 
أنه يفرق بين الجنس والفصل» والحاد والمحدودء والقائس والمقيس» 
وأصحاب وحدة الوجود يخالفون في ذلك كله. 

وممّن رفض المنطق الأرسطي أصحاب الفلسفة الغربية في العصر 
الحديث؛ فإنَّ كثيرًا منهم مثل فرنسيس بيكون. وهيوم» وباركلي» وغيرهم لم 
يقبلوا منطق أرسطوء ولم يسلم بأنّه طريق صحيح للعلم» وفي هذا يقول 
ابرتراند رسل»: «مَن أراد في عصرنا الحاضر أن يدرس المنطق» فوقته ضائع 
سَدَّْ لو قرأ لأرسطوء أو لأحدٍ من تلاميذِه»"”'. وقال آخر: «مِنَ الأمور 
العسيرة أن تتحدّّتٌ عن أرسطو بغير إسراب؛ لأنّك تحس إزَاءَه أنه عملاقٌ 


.)87 /1( «الرد عل المنطقيين»» ابن تيمية:‎ )١( 
.)198( زفة «تاريخ الفلسفة في الإسلام». دي بور:‎ 
.)85( «تعليق ابن باجه على منطق الفارابي»:‎ )( 
ايل العارف». ابن سبعين: (35,» 01: 17), ولاحكمة الاشراق»»: السهروردي‎ )5( 
.)5١ ضمن مؤلفاته: (؟/‎ 
.)7"٠7 /١( «تاريخ الفلسفة العربية»؛ برتراند رسل:‎ )0( 
"5:١ 


جبّارٌ لكنّك ستعلم إلئ جانب ذلك أنه مخطعٌ فيما قال»20. وألّف «بيبردي 
لارمي» رسالته الماجستير وكان عنوانها: «كلّ ما قاله أرسطو فهو وَهَه)0 . 


.)١( «المنطق الوضعي6» زكي نجيب:‎ )١( 
.)51( (؟) «تاريخ الفلسفة اليونانية»» يوسف كرم:‎ 
حي‎ 


المبحثٌ الثاني 


مواق الناس من تميّز نقد ابن تيمية للمنطق 


7” 


قال هؤلاء: إِنَّ أعظم من رفض منطق أرسطوء وأشهر وأميز من رد عليه 
ابن تيمية؟ فإِنَّ نقده لمنطق أرسطو أحدث تحَؤوُلُا في كتب المنطق» ولهذا فقد 
جعله علي سامي النشار نقطة تحول في تاريخ نقد المنطق» فقسم مراحل نقد 
المنطق إلئ : «ما قبل ابن تيمية» وما بعد ابن تيمية»ء وفي هذا يقول: «ما لبت 
نقد المنطتٍ الأرسطيّ أنْ توجّة وجهةٌ أخرئ على يدّ مُفكُرٍ السَّلّفٍ المُتأخر 
تقيّ الدين ابن تيمية» فلم يع الهجومٌ يتمثّل علئ المنطتي الأرسطيّ في صورة 
فتاوئ تُقَرّرٌ تحريمّه وعدّم الاشتغالٍ بهء بل بدا الهجومٌ يتخذّ شكلّ النقدٍ 
المنهجيّ؛ ويقوم على أَسْسِ منطقية37 . 

وفي هذا المعنئ يقول عبد اللطيف العبد: «إنَّ نقد ابن تيميةً للمنطتٍ كان 
أوَلَ نقد تعرقة الحياةٌ العقليّ الإنسانيّةُ في نقدٍ المنطقٍ نقدًّا منهجيًاه” . 

فنقد ابن تيمية نقل البحث من النقد المجمل إلى النقد المفصل» ومن 
)١(‏ «مناهج البحث». علي سامي النشار: (184). 


(؟) «التفكير المنطقى؟»» عبداللطيف العيد: (57). 
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النقد العائم إلئ النقد الغائص في أعماق هذا العلم» ولهذا: فقد أعجب به 
وأدرك أهمية نقده كثير من العلماء والباحثين. 

ومن هؤلاء: الشيخ مصطفئ عبد الرزاق»ء فقد قال عن نقد ابن تيمية 
للمنطق: «لو أنَّ الدراساتٍ المنطقيّة سارت مُنذ عهدٍ ابن تيمية على مناهجه 
في النقدٍ بدلٌ الشرح والتفريع والتعميق؟؛ لبلغنا بهذه الدراساتٍ من التجديدٍ 
وَالرَقِيّ مبلعًا 1 ا 

ومن هؤلاء: محمد إقبال؛ فإنّه اعتبر ابن تيميةَ من أميز من نقد منطق 
أرسطو”؟ . 

وممّن أعجب بنقد ابن تيمية: علي سامي النشار - كما سبق -» ولهذا 
قال عن كتاب «الرد عل المنطقيين»: «أعظم كتاب في التراثٍ الإسلاميّ عن 
المنهج» تيع فيه مُوْلَقُهُ تارب المنطقٍ الأرسططاليسيّ والهجومَ علي ثُمّ 
كر آراءه في هذا المنطقٍ في أصالةٍ نادرة وعبقريّةٍ فدّة20 . 

والنّمَّار يقول هذا عن نقد ابن تيمية للمنطق مع أنَّه في مواطن أخرئ من 
كتبه يذمٌ ابن تيمية ذمّا شديدّاء ويصفه بِأنّه متخبط تخبظًا شديدّاء وأنّه سلفي 
متحجر القلبء وأنّه لم يسلم من قلمه أحدٌ حت الصحابة» والتابعين» وأئمة 


المذهب الأشعري”'. 


)١(‏ «فيلسوف العربء. والمعلم الثاني»:؛ مصطفئ عبدالرزاق: :»)١560(‏ «المنطق 
الإشراقى1» محمود محمد: .)١١9(‏ 
(؟) «تجيدد التفكير الديني»؛ محمد إقبال: .)١517(‏ 
2 «مناهج البحثق. علي سامي التشار: (7589). 
(4) «مناهج البحث؛». علي سامي النشار: .)51١:199(‏ 
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ومع هذا فما وسعه إِلّا أن يعترف بتميّر ابن تيمية في نقد المنطق» 
ويعتمد عليه في رسالته المسماة «مناهج البحث عند مفكري الإسلام». 

وممّن أشاد بنقد ابن تيمية للمنطق ورفع من شأنه: أبو الحسن الندوي» 
وفي هذا يقول: «أمَا ابن تيمية: فقد رفعٌ لواءًَ الثورة عل المنطقٍ والفلسفةٍ 
اليونانيّة» ولم يتفاهم معهما في أي حال؛ فإنَّه ناقش مسائلٌ ومقدماتٍ المنطق 
والفلسفةٍ المعترف بها كناقدٍ بصيرِء وصُوفيٌ خبيرٍ في كتايه «الرّدّ على 
المنطقيين»: وتناولها بعمليّةِ جراحيّةٍ» وزعزعَ أساسّها بالكلَيّة ولم يترك 
موضعًا إِلّا وثقبّه بسهامه الحادة»2 . 

وممّن أعجب بنقد ابن تيمية للمنطق وتوقف عنده كثيرًا: طه عبد 
الرحمن؛ فإنَّ اعتبر ابن تيمية منطقيًًا مجددًا وليس منطقيًا عاديا لأنّه نازع 
أرسطو في كثير من أصوله» واجتهد في وضع منطق جديدء وأتئ بنظريّاتٍ 
جديدة تستحق الوقوف عندها 0 

والمقصود هنا أنَّ جماعة من العلماء والباحثين قد اعتبروا ابن تيمية 
متميرًا في نقده للمنطق» وأنَّه ليس كغيره ممَّن نقد المنطق الأرسطي» وإن كان 
كثير منهم لم ينص على الجوانب التي تميّز بها ابن تيمية» وإِنّما يذكرٌ كلام 
مُجملًا يثبت تميّزهء وهذا البحث سيّجلي - بإذن الله - الأوجه التي تميّر بها 
ابن تيمية في نقده للمنطق» مما يقوي ويؤيد ما قاله هؤلاء العلماء والباحثين 


في إثبات تميز ابن تيمية. 


.)١15 /7( «رجال الفكر والدعوة في الإسلام»؛ أبو الحسن الندوي:‎ )١( 
(؟) «حوارات من أجل المستقبل»: طه عبد الرحمن: (560)» «من التراث إلئ‎ 
.)75( التجديد»؛. زكي الميلاد:‎ 
يقق‎ 


الموقفٌ الثاني 


موق المعارضين لتمدّزه 


وقد ذمَّ بعض المتأخرين نقد ابن تيمية للمنطق» وحاولوا أن يُقلّلوا من 
أهمية نقده لمنطق أرسطوء وترجع الأمور التي حاولوا أن يُقَلّلوا بها من قدر 
نقد ابن تيمية للمنطق إل ثلاثة أمور: 

* الأمر الأول: «التشكيك في قصد ابن تيمية في نقده للمنطق»2 وهو 
أنه إنّما نقد المنطق لأجل أنَّه منسوب لأرسطوء وهو مُعادٍ لكل ما هو منسوب 
إل اليونان» فنقده ليس راجمًا إل أنه لا يراه صحيحًاء وفي هذا يقول 
محمود إسماعيل في وصف حال ابن تيمية: «أخذ علئ المعتزلةٍ خطابّهم 
المنطقيّء وتغليهم العقلّ علئ النقل. فقد جرح المناطقةً لا لشيء إِلَّا لأنّ 
علم المنطق مأخودٌ عن أرسطو”" . 

فكلامه هذا يقتضي: أنَّ نقد ابن تيمية للمنطق لم يكن نقدًا علميّاء ولا 
أنّه قد ظهر له شيء من قضايا هذا المنطق أو مقدماته مما يستحق النقد» كُلَ 
هذا لم يكن في نقد ابن تيمية» وإِنّما كان نقده لكونه منسوبًا إلى أرسطو فقطء 


.)51( «الفكر الإسلامي الحديث بين السلفيين والمجددين؟» محمود إسماعيل:‎ )١( 
"8 


وهذا الوصف لتقد ابن تيمية يوجب التقليل من شأنه وعدم اعتباره. 

وهذا الكلام غير صحيح؛ لأنَّ ابن تيمية لم يحكم علئ كُلّ المنطق 
بالبطلان» بل اعتبر كثيرًا من قضاياه صادقًا”'". وقال في وصف المنطق: 
«وَأمَا هو في نفسِه؛ فبعضّة حَقٌّ وبعضّهُ باطل”". فذكر أنَّ بعض المنطق 
صحيح في نفسهء فلو كان نقده للمنطق راجمًا إل أنَّه منسوب إل أرسطو 
فقط؛ لرد كُلّ المنطق. 

ومما يدلُ علئ عدم صحّحة هذا القول: أنَّ ابن تيمية ذمّ المتكلمين على 
ردهم كل ما هو يوناني» وفي هذا يقول: «مَا يُعلّمُّ بالمشاهدةٍ والحساب 
الصحيح مِنْ أحوالٍ الفلكِ علمّ صحيحٌ لا يُدْنَعُء والأفلاك مُستديرةٌ ليست 
مُضلعةٌ» ومَنْ قال إِنَهَا مُضلعةٌ أو جَوّرَ ذلك من أهل الكلام؛ فهو وأمثاله 
ممّن يرد علئ الفلاسفةٍ وغيرهم ما قالُوه من علم صحيح معقول» مع كونه 
مُوافقًا للشرعء وهذا من بدّعٍ أهلٍ الكلام. ..72". 

وابن تيمية لمّا تكلم عن علوم الفلاسفة لم يُخطئها كلّهاء بل ذكر أنَّ منها 
ما هو صحيح» كعلم الحساب والفلك» ومنها ما هو باطل”* 2 فلو كان ميزان 
النقد عنده كونها منسوبة إلى أرسطو أو اليونان؛ لردّها كلهاء وحكم عليها 
بالبطلان. 


# والأمر الثاني من الأمور التي حاول أصحابها أن يقللوا من قدر نقد 


.)581 /9( «مجموع الفتاوئ". ابن تيمية:‎ )١( 

(؟) «الرد علول المنطقيين»» ابن تيمية: /١(‏ 719). 

.)١7 /7( «السابق»:‎ )*( 

(5) «درء التعارض»» ابن تيمية: (5/ /ا5ل7ء 58لاء 4/ 73095). 
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ابن تيمية للمنطق هو: أنَّ حال ابن تيمية متناقض في نقده للمنطق؛ فإنَّه من 
أشد من شنع علئ المنطق وحرمه في الشرع» ومع هذا فهو من أشدٌ الناس 
معرفة به وانكبابًا على دراسته. فكيف يحرم شيئًا ثم يفعله. 

وهذا الأمر ذكره البوطي وفي هذا يقول: «تحدّتٌ ابن تيمية أيضًا عن 
المنطتي والفلسفةٍ فانتهئ . . . إلئ التنشيع علئ هذا العلم والتحذيرٍ منه» وإل 
التأكيدٍ بأنّ كل مَن يمارسّة وينظرٌ فيه؛ فهو فاسدٌ النظر والمناظرة كثيرٌ العجزٍ 
عن تحقيقٍ عِلْمهٍ وبيانه ... ولكنَّ العجيبّ كُلَّ العجب في هذا الأمر أنه 
يصيحٌ بكلماته التشنيعيّة هذه وهو غارقٌ في أقصئ أوديةٍ التعامل مع المقاييس 
والموازينٍ الفلسفيّة» موغل إلئ أقصئ حدٌّ في التعامل مع قواعدٍ الفلسفةٍ 
ومقولاتها ومفاهييها ... ولا يعنيني أنّه في استغراقه وإيغاله هذين مؤيدٌ 
لأفكارٍ المناطقةٍ والفلاسفةٍ أو مُنتقدٌ إِنّما المهم أنه تعلّم المنطقّ والفلسفة 
وأكبّ على دراستهما بِكُلٌ إقبالٍ وجدٌّء وهاهو ذا في حديثه عن المنطقٍ 
والفلسفةٍ يُحاورٌ ويُناقشنٌُ مناقشةً الخبيرٍ البصيرء نّم المُمارسِ المُتمكن ... 
وماذا صنعَ الإمام الغزاليُ أكثرٌ من هذا الذي صنعه الإمام ابن تيمية مع فارق 
واحدٍ: هو أنّ الأوَّلَ لم يُحرّمْ علئ الناس ما أباحَهٌ لنفيه أمّا الثاني فقد تربع 
على مائدةٍ الفلسفةٍ يتناولٌ منهاء ويحنوا بأطباقِها كما يُحبّء ويصيحٌ في كل 
مَن حوله يطردُهم عن المائدة”2 . 

فالبوطي يقرّرٌ أنَّ ابن تيمية شنّع عل علم المنطق» وذكر أنَّه علمٌ فاسدٌ 
عاجزٌ عن تحقيق المعارف» ولهذا حرّمه ومنع منه» ومع هذا فابن تيمية معتبرٌ 
لهذا العلم» ومستعملٌ له في علومه استعمالّ العالم به وناقشيّ أهلّه مناقشة 


.)157( «السلفية مرحلة زمئية مباركة لا مذهب إسلامي»» محمد سعيد البوطي:‎ )١( 


اناا 


الخبير بقضاياه والممارس لقواعده وأصوله. فحال ابن تيمية يناقض بعضه 
بعضّاء فكيف يحرم المنطق ثم هو نفسه يتعلمه تعلمًا واسعًا حت أصبح 
متمكنًا فيه» ويأخذ بقضاياه ويطبقها في علومه؟! فهل نأخذ بقول ابن تيمية في 
تحريم المنطق والحكم عليه بالفسادء أم نأخذ بفعله الذي يدل على أنَّ 
المنطق علم صحيح جائز الاستعمال. 

وعلئ هذا فكيف يعتِدٌ بكلام ابن تيمية في المنطق مع تناقضه هذا؟! 

وهذا الكلام الذي ذكره البوطي في محاولته التقليل من شأن نقد 
ابن تيمية للمنطق غير صحيح» ويدلٌ علئ عدم صحته عدة أمور منها : 

الأول: أنّه من المُقرّرِ بداهةً أنَّ الردّ علئ الباطل لا بُدَّ أن يكون عن 
سابقة علم به؛ إذ كيف يردٌ الإنسان على شيء يجهلهء وهذا ما ذكره الغزالي 
-الشخصية التي أعجب بها البوطي-؟؛ فإنَّه قال في مقدمة «مقاصد 
الفلاسفة»: «الوقوفُ علئ فسادٍ المذاهب قبل الإحاطةٍ بمداركها مُحالُ» بل 
هو رَمْيّ في العماية والضلال”" . 

والثاني: أنَّ البوطي نفسّه يُقرّر هذا التقرير» وهو أنَّ الردّ علئ الباطل 
لا ين وأن يكون بعد علم به؛ فإنّه لما ذكر النقد الذي وجَهَهُ المازريٌ علئ 
الغزالي في قراءته لرسائل إخوان الصفا قال: «مَا هُوَ محط الإنكارٍ في هذا 
على الغزاليٌ. . . إن كان مُجِرَّدَ القراءة هو محظ الإنكارء فقد علمنا أنه ليس 
في كتاب الله ولا في سنو رسولٍ الله ولا في شيءٍ من قواعدٍ الشرع ما يدل 
علئ أنَّ قراءةٌ كلام المُبطلين أو الإصغاءٍ إليه لمن يُرِيدُ أن يكشفت عن عواره 
)١(‏ «مقاصد الفلاسفة», الغزالي: .)١١(‏ 

أه؟" 


ويُعلنَ عن بُطلانهِ ورَيغِهِ من الانحرافي الذي يستوجبٌ الطعنّ» بل قرأنًا في 
كتاب اللو - تعالئ - ما يدل علئ أنه واجبٌ كفائيٌ يُثاب عليه» وهو قول الله 
- تعالق -: لام إِلَ سَِلٍ رَيْكَ يللْكَةٍ وَلْموْطةٍ كلْسَنَةٌ وَحَددِلْهُر يِل م 
أَحْسَنٌ [النحل: 6؟1]. وهل تكونُ مجادلةٌ المبطلٍ إلّا بعد الإصغاءٍ إلى 
الباطلٍ الذي يتمسّكُ به ويدعو إليه؟ وهل يكون الإصِغاء إلا بقراءة ما هو 
مكتوبٌ أو بسماع ما هو منطوقٌ ...00" 

ولمّا ذكر الو إنكار المازري علئ الغزالي قراءته لابن سينا قال: 
القد كان من نتيجةٍ قراءةٍ الغزاليٌ آراءً ابن سينا وأفكارّه أن أثبتٌ موجباتٍ 
كُفرِهء ودلائل زيغِه عن المحجدء وشروده إلئ أودية التيه. .. فهل يُفْسَرٌ 
إنكارٌ المازريّ على الغزاليّ فعلّه هذا إِلّا غِيرةٌ علئ ابن سيناء وإشفاقًا عليه 
من فضح الغزالي لَهُ. .»0 . 

فهذا الكلام من البوطي يرد عليه تنقصه لابن تيمية في موقفه من 
المنطق؛ لأنَّ فعل ابن تيمية لم يخالف فعل الغزالي» فكيف يفرق بين 
المتماثلاات. 

الثالث: قول البوطي إنَّ ابن تيمية غارق في التعامل مع الأقيسة 
والموازين الفلسفية» إن قصد أنه مكثر لذكرها في كتبه» علئ جهة التحذير 
منها وبيان ما فيها من أغلاط ومناقشة القائلين بها في مقدماتهم وأصولهم؛ 
فهذا صحيح» فابن تيمية لا يدع فرصة يجدها إِلّا ويستغلها في بيان ما عند 
هؤلاء من باطل وزيغ» وهذا هو ثمرة معرفة مثل هذه العلوم وهو من أداء 
)١(‏ اشخصيات استوقفتني4: محمد سعيد البوطي: .)٠١5(‏ 


(؟) «السابق»: .)٠١6(‏ 
نحن 


الواجب الذي كُلّف به العلماء» فأ عيب في مثل هذه الحال؟!! 

وأما إن قصد أنَّ ابنَ تيمية مكثرٌ وموغلٌ في التعامل مع الأقيسة المنطقية 
والفلسفية علئ جهة التقرير والتسليم بما فيهاء فهذه دعوئ تحتاج إلى دليل» 
ولم يذكر البوطي ما يدلُ علئ أنَّ ابن تيمية كان مُكثرًا أو حتئ مُقلَّا من 
استعمال الحدود أو الأقيسة المنطقية علئ جهة التسليم بها. 

وما ينبغي أن يُعلّم أنّ لفظ المنطق في هذا العصر أصبح لفًا مجملًا 

المعنول الأول: مطلقٌ استعمال التقاسيم العقلية» والتراتيب العلمية من 
المقدمات» والنتائج ونحو ذلك مما يرجع إلئْ الاستعمال العقلي. 

والمعنئ الثاني: المنطق المخصوص الذي هو منطق أرسطوء أو 
المنطق اليوناني بجملته» فأصبح كثير من الباحثين في تاريخ المنطق يعتقد أنَّ 
نقد ابن تيمية للمنطق أو غيره من الأئمة راجع إلئ المنطق بالمعنئ الأول» 
فأخنذوا يقررو أن السلقت وابن ثيمية محاربون للعقلء: وأنّ استعمال العقن 
عندهم يودي إلئ الزندقة؛ لأنّهم قالوا: «من تمنطق؟ فقد تزندق» على أن 
المنطق هنا بمعنئ استعمال العقل مطلقًا'''» وهذا - في الحقيقة - راجمٌ إلى 
الجهل بالمراد بالمنطق عندهم؛ فإنّهِ لم يكن المقصود بالمنطق عندهم إِلّا 
المنطق المخصوص الذي هو منطق أرسطوء فإن قصد البوطي أنَّ ابن تيمية 
كان مكثرًا من استعمال المنطق بالمعنئ الأول؛ فهذا صحيح ولا عيب فيه» 
وإن كان يقصد أنّه موغل في المنطق بالمعن المخصوص فهذه دعوئ لم يذكر 


.)0١( «الفلسفة في الوطن العربي المعاصر»» مركز الوحدة العربية:‎ )١( 
” لاه‎ 


عليها دليلًا كما سبق بل هو في الحقيقة مُحَالِفٌ لمن هو أعلم منه بابن تيمية 
وبالمنطق من العلماء» ومخالف لما هو مشهور عن ابن تيمية في مناقضته 
للمنطق» فكيف يقبل قوله هذا بلا دليل؟!! 

والأمر الثالث من الأمور التي حاول بها أصحابها التقليل من قدر نقد 
ابن تيمية للمنطق: أنَّ ابن تيمية لم يأتِ بجديد في نقدهء فنقده لا يَعْدُو أن 
يكون تجميعًا لأقوال من سبقه ممّن نقد المنطق. كأبي البركات البغدادي» 
فابن تيمية يعتبر في الحقيقة تلميذًا من تلاميذه في نقد المنطق والفلسفة9"), 
وكأبي عمر الرازي» والسهروردي المقتول» فنقد ابن تيمية مقصور عل جمع 
أقوال هؤلاء وغيرهم فأي تميّز في مثل هذا؟! 

وهذا الكلام ليس بصحيح ولا يصحٌ أن يورد في الحكم على نقد ابن 
تيمية بالتميّر؛ وذلك لأمرين: 

الأولٌ: أنَّ الحكم بتميز ابن تيمية في نقده لمنطق أرسطو لا يلزم منه أن 
كل ما نقد به المنطق أت به من عند نفسه» ولا هو من لوازم الحكم بالتميز 
أصلاء وذلك أنَّ الحكم بالتميّرٌ والتفضيل راجع إلئ مجموع الصفات وكثرتها 

لا إل فرد فرد منها ؛ فإنَ المفضول قد يفوق الفاضل في بعض الصفات» ومع 
هذا لا يكون فاضلًا ؛ لأنَّ وجود صفة فائقة عند المفضول لا تجعله فاضا 
بنفسهاء وإِنَّما باشتراك صفات أخرئ معها. 

وممًا يوضح هذا الكلام أنَّ بعض التابعين قد يفوق أحد الصحابة في 
)١(‏ «علاقة المنطق باللغة»: حسن بشير صالح: (55). 

>” 


بعض الأعمال» ومع ذلك لا يُحكم بكونه أفضل من ذلك الصحابي المعين 
بإطلاق» وهذا الكلام يوضحه الأمر الثاني. 

الثاني : أن يُقال: إِنَّ التميّرٌ ليس راجمًا إل الاختصاص بأصل المتميز 
به دائمّاء بل تارة يكون التميّز بأصل المتميز به» وتارة يكون يكماله. 

وبيان هذا الكلام: أنَّ حقيقةً التميّرٍ راجعةٌ إل انفراد المتميز عن أفراد 
جنسه بوصف يخصه. قال في اللسان: «التَمْيُر : التَميِيرُ بِيْنَ الْأشْيَاءِ (. . .)» 
وَميَدْتُ الشَّيْء أَمَيرُهُ مَيْرًا: عَرَلتهُ وَكَرَرْنُه2'0, وهذا الانفراد والتميز ما أن 
يكون بأصل الصفة» كتميز العالم بين قوم جاهلين؛ وإمّا أن يكون بكمال 
الصفات ومجموعهاء ومن الأمثلة علئ ذلك وصف حاتم الطائي بأنّه أكرم 
العربب؛ فإنّه لا يلزم منه أنَّ غيره من العرب لم يكن كريمّاء وإِنّما المقصود أنَّ 
حاتمًا فاق غيره في هذه الصفة. 

فكذلك الحكم علئ نقد ابن تيمية بالمتميز قد يكون راجعًا إلئ انفراده 
بأصل بعض الأفكارء وقد يكون راجعًا إلى اتصافه في بعض الأفكار بكمالها 
وهي موجودة عند غيره في أصلهاء وسيأتي لهذا الكلام مزيد شرح إن شاء 
الله . 

والأمر الرابع من الأمور التي حاول بها أصحابها أن يقللوا من قدر 
نقد ابن تيمية للمنطق: أنَّ ابن تيمية في نقده للمنطق لم يأتٍ لنا ببديل» بل 
كان نقده هدمًا مجردّاء وهذا ما قاله عبد الله العروي عن ابن تيمية في نقده 
للمنطق» وفي هذا يقول: «هل حاولٌ الفقي الحنبليٌ - ويقصد ابن تيمية - أن 
)١(‏ «لسان العرب؛؛ ابن منظور: .)37931١ /1١7(‏ 


هم 


يضعٌ مقابل القياس الأرسطيٌ الذي ينقده نمظًا آخرٌ من البرهان يفرض نفسّه 
على المُسلِم وغير المُسلِم»"''. 

وهذا في الحقيقة كلام من لم يقرأ الردٌّ على المنطقيين» ولم يقرأ 
دراسات المتأخرينَ التي شرحت الجنانب الإنشائي عند ابن تيمية» وسيأتي 
مزيد بسط لهذا الجانب. 


000 ١مقهوم‏ العقل»؛ عبدالله العروي: )١١١(‏ 
كه 


الأوصافٌ التي أوجبت التميّرَ في نقد ابن تيمية للمنطق 


من المعلوم بداهةً أنَّ التميز لا يكون إِلّا بسبب يوجبهء وكذلك تميّز نقد 
ابن تيمية للمنطق لم يكن إِلَّا لأوصاف أوجبت له هذا الانفراد عن الأقران» 
وبعد التأمل في نقد ابن تيمية للمنطق وجد أن تميزه يرجع إلى اجتماع ثمانية 
أوجه فيه وهي: 

الأوّلُ: أنه تفمّن لأصول المنطق الفلسفية التي بُني عليها؛ فإِنَّ كل 
منطق مرتبط بفلسفة معينة يُبن علئ أصولهاء ولهذا اختلفت أنواع المنطق 
تبعًا لاختلاف أصول الفلسفات التي يُمكن أن تأثر فيه» وفي هذا يقول زكي 
نجيب: «مَا مِنْ موضوع من موضوعاتٍ المنطق إلا وتختلفٌ النظرةٌ إليه 
باختلافب المذهب الفلسفيٌ الأساسيّ الذي يَتَّحِهُ إليه الباحث:”' » فابنُ تيمية 
تفكّان لهذه القضيةء فبنئ نقدّه علئ أنَّ المنطق الأرسطي مبنيٌ علئ أصولٍ 
مخالفةٍ للشرع والعقل باطلةٍ في نفسهاء وفي هذا يقول: اتَييّنَ لي أنَّ كثيرًا 
ممًا ذكرُوهُ في أَصُولهم في الْإِلَّيّاتِ وفي المنطقٍ هُوَ مِنْ أَصُولٍ الْقَسَادٍ في 
الْإِلَهّاتِء مثلٌ ما ذكرُوه مِنْ تَرَكْبٍ المَاهِيّاتِ مِنَّ الصّفَاتٍ التي سَمَوْمَا 


من 


.)١( «المنطق الوضعي»» زكي نجيب:‎ )١( 
/اه ؟‎ 
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ذَاتِيّاتٍ. . .272 وقال بعد أن ذكر بعض قواعد المنطق وما تبعها من غلط في 
الإلهيات: «وَهَذَا الْكْفْرُ المُتتَاقِضُ وأمثالّهٌُ هو سببُ ما اشتور يْنَ المسلمين 
3 0 وقد يطعن في هذا مَنْ لم يفهم حَقِيقَةَ المنطقٍ 
حقيقةً لَوَازِيِهِ فيظن في تفيه لا يستلزمٌ عه الإسلام ولا فساقة. ولا 
ثبوت حقٌّ ولا انتفاءة, «وإنّما هو آله تعصم مراعاثها عن الخطأ في 
النظر»”"'» وَلَيْسَ الأمرٌ كذلك. بل كثيرٌ مما ذكرٌوه في المنطتي يستلزمٌ 
السَّفْسَططَةَ في العقلياتٍ والقريطة في المدعيات ويكون من قال از مئّن 
قال اللهُ فيهم : «إووَاوا آؤ كا سَمَع أو تَعْقَلُ ما كا ق. أ السّعيرِي [الملك: 96١‏ 
ومن الأصول الفلسفية التي بني عليها المنطقٌ: «القولٌ بوجود الكُلَيّاتِ 
في الخارج»؛ فإنَّ أرسطو بنئ قولّه في الحدود مثْلًا علئ تحقيق وجود 
الكليات في الخارجء وأنَّ العلم إِنّما يكون لهذا الأمر الكُلَىّ ولا تعلّق له 
بالجزئيات» فجاء ابن تيمية وبين أنَّ قول أرسطو في الحدود والأقيسة مبننٌ 
علئ إثباتٍ الكُلّيّ في الخارج» وذكر أنَّ فلسفةً أرسطو راجعةٌ إل الاهتمام 
بهذا الأمر الكل ولمّا نقل ابن تيمية قول أرسطو في التفريق بين الصفات» 
فجعل بعضها ذائيًا داخل في حقيقة الشيء» ولا يُتصوّر الشيء إِلّا بهء 
وبعضها عرضيًا خارج عن حقيقة ري ذكر أنَّ قولّه هذا راجع إلئ أصل 


.)87 /9( و«مجموع الفتاوئ؟:‎ .)594 /١( «الرد عل المنطقيين".2 لابن تيمية:‎ )١( 
(؟) ويقصد بذلك الغزالي وغيره؛ فإنَّه صرح أنَّ المنطق ليس له تعدّق بالدين؛ فَإنّه قال‎ 
في «المنقذ من الضلال»: (): «وأما المنطقيات: فلا يتعلّق شيء منها بالدين نفيًا‎ 
وإثبانا».‎ 
.)7١8 /١( «درء تعارض العقل والنقل», لابن تيمية:‎ )( 
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فلسفئ وهو التفريقٌ بين وَجُودٍ الشيء وماهيتِه»ء وفي هذا يقول: «وَهَذًا الْكَلَامُ 
- يعني : التفريقٌ بين الصفاتٍ إلى ذاتيٌ وعرضي - الَّذِي ذَكَرَهُ مَييّ عَلَى 
أَصْلَيْنِ فَاسِدَيْنِ : الْمَرْقِ بَيْنَ المَاهِيِّ وَوُجُووِهَاه2"0: وهذا ما قرّره المناطقة 
أنفسّهم؛ فإنَّ الطوسي لما ذكر في «شرح الإشارات» أساس ابن سينا في 
التفريق بين الذاتي والعرضي قال: «الذاتئُ يُلحقٌّ بالشيء الذي هو ذاتيٌّ له 
قبل ذاه ؛ فَإنّه مِنْ عِلَلٍ مَاهِييهِ. أو نفس ماهيِّ» والعرضيٌ اللّازمٌ يلحقٌهُ بعد 
ذاته؛ فإنَهُ من معلولاته وعِلّلُ الماهيّةٍ غيرٌ عِلَلٍ الؤجود»”" . 
والمقصود هنا الإشارة إل ربط ابن تيمية نقده للمنطق بنقده لأصوله 
الفلسفية» وليس المقصود هنا ذكر تفاصيل نقد ابن تيمية لهذه الأصول. 
وممّا ينبغي أن يُعلم أنَّ المنطق الأرسطي بُني علئ أصولٍ فلسفيّةِ متعددة 
وليست كلّها باطلةً» بل بعضها صحيحةٌ» ومن هذه الأصول الصحيحة: «مبدأ 
الذاتية» وحقيقته : أنَّ الشي: هو هو لا تتغير حقيقته» وهو يعبر عنه أنَّ[أ هي أ]» 
ومن هذه الأصول الصحيحة أيضًا: «مبدا عدم التناقض»» وحقيقته : أن 
النقيضين لا يجتمعان ولا يفترقان» ومن الأصول أيضًا: «مبدأ السببيةة» 
وحقيقته : 93 لكل حادث سببّاء فلا يمكن وجود حادث دون أن يكون له 
سبب”" فهذه الأصول وغيرها من الأصول التي بُني عليها المنطق هي 
أصول صحيحة مستقيمة» ولهذا لم يتوجه إليها نقد ابن تيمية. 
4 «الرد عليئ المنطقين»» ابن تيمية: /١(‏ 84). 
(؟) «الإشارات والتنبيهات مع شرح الطوسي»: .)١8617 /١(‏ 
() انظر في تعريف هذه الأصول: «المنطق الصوري»» علي سامي النشار: (//1)» 


انا 


* الثاني : أنه استوعب مواطن الخلل في المنطق بالنقد» وتوسع فيه 
وتتبع تفاصيله» وهذا التوسع لا يوجد عند غيره ممِّن سبقه ؛ فإِنَّ مَن نقده منهم 
يكتفي بالإجمال أو التفاصيل في بعض المسائل» ولم يستوعب المنطق في 
النقدء وهذا بخلاف ابن تيمية؛ فإنّه تتبع المنطق في تفاصيلهء فنقد المنطق 
الأرسطي في قسميه: التصور والتصديق» ونقده في الدلالات وتفسيرهاء 
وفي الكليات». وفي طريقة الحدء وفي الغرض من الحدء وفي القضاياء وفي 
تركب القياس» وفي طريقة القياس» وفي شروطه وموادهء بل وتكلّم علئ 
الترجمة: وعلئ حال أرسطوء ونازعهم حت في حقيقة المنطق» وأنَّه آلة 
تعصم مراعاته الذهن عن الخطأء ومع هذا؛ فابن تيمية لم ينقد كُلَّ المنطق؛ 
لأنّ المنطق ليس كله باطلاء وهذا الكلام يوضحه ما سيأتي بعده. 

الثالث: تنوع الجهات التي ينقد ابن تيمية منها المنطق؛ فَإنَّه في نقده 
للمنطق حاول أن يستوعب الجهات التي يمكن نقد المنطق منهاء فهو تارة 
ينقده لبطلانه» وتارة ينقده لعدم فائدتهء وتارة ينقده لطول مقدماته» وتارة 
ينقده لاشتباه الحق فيه بالباطل» وتارة ينقده لعدم موافقته للغة العرب» وتارة 
ينقده لعدم موافقته للغاية من العلم في الشريعة» وتارة ينقده لعدم موافقته 
للفطرء ولتعامل الناس في حياتهه”'': ولا تكاد توجد هذه الجهات مجموعة 
عند غير ابن تيمية» وإن كان بعضٌ من نقد المنطق ذكر بعضها؛ فإنَّ ديكارت 
في نقده للمنطق ذكر بعض هذه الجهاتء وفي هذا يقول: «اشْتَفَلْتُ قَلِيلًا 
ِالمَنْطقِ من بِينٍ أقسام الفلسفةٍ (....)2 ومع أنّ ذلك العلم يشتملٌ في 
الحقيقةٍ علئ تعليماتٍ كثيرةٍ جدًّا صحيحةٍ ومفيدة؛ فإنَّ فيه أيضًا غيرٌهاء إمّا 


)0( «مجموع الفتاوئ1, لابن تيمية: (94/ تك 5أق ل9ا"”). 
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ضَارّةٌ وإما عدميّة النفعء وهي مختلطةٌ بها بحيثٌ يكاد يكون فصلّها عنها من 
المُتعسّر)7 . 

واجتماع هذه الجهات في نقد المنطق عند ابن تيمية أوجبت أمرين : 

الأوَّلُ: جعلته من أعدل الناس في نقده للمنطق» فهو ينقد المنطق لا 
لأجل أنه منطق. أو لأجل أنه علم دخيل» أو لأجل شخص أرسطو فحسب 
كما فعل صاحب رسالة «كل ما قاله أرسطو فهو وهم”"'. بل كان نقده 
مُعتدلّاء فهو لا يقول بذمّ قضايا المنطق بإطلاق؛ ولا يمدحها بإطلاق» وفي 
هذا يقول عن المنطق: «إِنْي كُنْتُ - دَائِمًا - أَحْسَبٌ أنْ قضاياهُ صادقةٌ لمَا 
رأيثٌ مِنْ صِدْقٍ كثير منهاء ثم ره ين لي فِيمَا بعدُ خطأ طائفةٍ من قضاياة»0", 
وقال أيضًا: «أَما هُوَ في نفسِوء فبعضّه حنٌّ وبعضّهُ باطلٌء والحقٌ الذي فيه 
كثيرٌ منه أو أكثرّة ا يُحتاج إليهء والقدرٌ الذي يُحتاج إليه فأكثرٌ الفطر السليمةٍ 
تَسْتَقِل بو والبليدٌ لا ينتفع بهء والذكيٌ لا يحتاح إليه» 2 . 

والثاني: قُرَّةٌ في الحَُجَةٍ ووضوحٌ في البيان» وهذا بخلاف من نقد 
المنطق لكونه مدخلا للفلسفة» ومدخل الشرٌ شرّء أو لكون المنطق لم يَعْرِفَهُ 
)١(‏ «مقال عن المنهج؟. لديكارت: (7/7). 
(1) هو ببير دي لارامي ١010(‏ - 1677)» مِن أول مَن حمل علئ منطق أرسطو في 

الفلسفة الحديئة» وكتابه المذكور رسالة ماجستيرء وحصل علئ الدكتوراه برسالته 

«في الأخطار الرستوطالية». 

انظر «تاريخ الفلسفة الحديثة». ليوسف كرم: .)75١5(‏ 


زفرة «الرد عل المنطقيين؟. لابن ثتيمية : .)١8 /١(‏ 
فق «امجموع الفتاورئا, لابن تيمية: (8/ .)3١١‏ 
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الصحابةٌ والتابعون والسلفُ الصالحُ» أو لأجل حُدوثِ مصطلحاته» فابنُ 
تيمية يُبيّن حجته في نقده ويوضح قوله لا لمجرد هذه الاعتبارات فقط . 

* الرابعٌ: ذكره لآثار المنطق» والتنبيه عليها؛ فإنّه لما ذكر خخطأ 
0 وأنّها نما تركب من الذاتيات» وكونها سابقة على 
وجودهاء ذكر ما ترتّب علئ هذا من أغلاطهم» كشبهة التركيب في نفي 
الصفات. ومسألة الألفاظ التي تطلق علئ الخالق وعلئ العبد» هل هي مقولة 
بالتواطؤء أم بالاشتراك؟ وغيرها من المسائل» ولمّا ذكر خطأهم في الكليات 
من جهة قولهم بوجودها في الخارج» وكونهم لم يفرقوا بين الوجود الذهني 
والوجود الخارجي: ذكر ما ترتب علئ قولهم هذا من أغلاط» كمسألة 
الأحوال؛ ومسألة حقيقة وجود الله» وكون الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وذكر 
أثره في بعض مسائل أصول الفقه» كمسألة الواجب المخيرء ومسألة الأمر 
بالشيء المطلق هل هو أمر بكل جزثياته» أم لا؟ وغيرها من المسائل» 
ولهذا؛ فإنّه لما ذكر القول الصحيح في وجود الكليات؛ وأنَّ وجودها وجود 
ذهني قال: «وَهَذَا الأصل ينفعٌ في عامَّةٍ العلوم» فلهذا يتعدّدُ ذكرٌهٌ في كلامنًا 
بحسب الحاجةٍ إليه ا ا انا - كما 
تقدّمَ - وبسبب الغلط فيه ضل طوائفٌ مِنّ الناس» حتئ في وُبودٍ الربّ 
-تعالق- (. . . .)» ومن عَلِمَ هذا؛ عَلِمَ كثيرًا مما دخل في المنطق من الخطأ 
في كلايهم في الكُليّاتِ والجزئيات (....)2 وما ذكرُوه من الفرقٍ بين 
الذاتياتٍ واللوازم للماهيّة» وما ادعَوْهُ من تركيب الأنواع من الذاتيات 
المشتركةٍ المميزةٍ التي يُسُوتَها : «الجنسّ» والفصل». وتسميةٍ هذه الصفاب 


أجزاءً الماهيّق ودعواهم 3 هذه الصفات التي يُسمُونها أجزاءة تسبق 
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الموصوف في الوجود الذهنيّ والخارجيّ جميعّاء واثباتهم في الأعيان 
الموجودة في الخارج حقيقةٌ عقليّةٌ مُغايرةٌ للشيء المعين الموجودء وأمثالٌ 
ذلك من أغاليطهم التي تقوٌةٌ من اتبَعها إلى الخطأ في الإلهيّاتٍ»”" . 

الخامسٌ: ذكره للبديل عن المنطق في الحدّ وفي القياس» وهو ما 
يُسمئ بالجانب الإنشائيٌّ عند ابن تيمية؛ فإِنَ ابن تيمية لم يكن نقده للمنطق 
نقدًا مجردّاء بل كان نقدًا وبِنَاءَ في نفس الوقت» فقد استطاع ابن تيمية أن ينثر 
في كتابه «الرد علي المنطقيين» وغيره من كتبه قواعد وأصول تُكوّن بمجموعها 
نظريّةٌ علميّةَ في المنطق من الحدود والأقيسة» والاستدلال وطرقه وأقسامهء 
وقواعد في طبيعة المعرفة البشرية المطلوبة» وهذه الجهة في التميز أشاد بها 
علي سامي النشار؛ فإنَّه يُعتبرٌ من أوَّلٍ من تبه لهاء ولهذا قسّم نقد ابن تيمية 
للمنطق إلى جانب هدميٌّ وإلئ جانب إنشائيٌ'"22 وممَّن أشادَ بهذا الجانب 
عند أبن تيمية طه عبد الرحمن؛ فإنّه قال عن ابن تيمية: «أت بنظراتٍ في 
المنطق تستحقٌ أن نقفّ عندهاء ونعطيّها حقّها من التحليل» إنَّ عطاءه في 
المنطق أكثرٌ تجديدًا من كُلّ عطاءاتٍ المناطقة الذين تقَدَمُو نا 

وقد حرص ابن تيمية في بنائه لنظريته في المنطق» سواء في الحدود أو 
الأقيسة عل عدّة أمور: 

الأولٌ: حرصه علئ ربط هذه النظرية بفطر الناس وعقولهم وتعاملهم في 
حياتهم» فقد لاحظ هذه الأمور في بناء فكره وتصوره. 
)١(‏ «درء تعارض العقل والنقل»» لابن تيمية: .)5١5 /١(‏ 
(؟) «مناهج البحث». علي سامي النشار: .)١81(‏ 


(5) «حوارات المستقبل؟» طه عبد الرحمن: (560)» «من التراث إل التجديد»ة.» زكي 
الميلاد: (56). 
يلف 


الثاني: حرصه علئ بيان قدر عدد القائلين ببعض الأفكار التي قررهاء 
ولهذا لمّا ذكر أن حقيقة الحد هي التمييز فقط ذكر أنَّ هذا القول هو قول تُطََّارٍ 
المسلمين من المتكلمين وغيرهمء بل ذكر أنَّه قول اليهود والنصارئ 
والمجوسر0©. 

الثالتُ: حرصه عل بيان مفارقة الأفكار التي قررها لطريقة المنطق 
الأرسطي . سواءٌ في الحقيقة؛ أو في الطريقة» أو في الآثار والنتائج. 

الرابعٌ : حرصه عل ربط طريقته بنصوص الكتاب والسّنة» واللغة 
المئقولة عن العرب. 

- والمقصود هنا: أنَّ ابن تيمية كان له تميّرز ظاهرٌ في حرصه عل ذكر 
البديل عن المنطق الأرسطي» وهذا يردُ علئ دعوئ عبد الله العروي التي 
سبق ذكرها من أنَّ ابن تيمية لم يذكر البديل عن القياس الأرسطي . 

# السادس: أنَّ ابن تيمية سبق غيره ممّن جاء بعدّه» سواءٌ في تقعيد 
بعض الأفكار وإنشائهاء أو في تفعيل بعضها وتطويرهاء ومن هذه الأفكار: 

الأولئ: قصر التعريف علئ ذكر الخواص» وهذه الفكرة لم يتفرّد بها 
ابن تيمية» ولكنّهِ تميّز بتفصيلها وتطويرهاء وإِلّا؛ فإنَّ المتكلمين قد قالوا بها 
أيضّاء وهم قد سبقوا أصحاب المنطق الحديث في قولهم بقصر الاستقراء 
على الخواص”" . 
)١(‏ «درء التعارض». ابن تيمية: (*/ 7”78). 
(1) «نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام»» للنشار: /١(‏ 578): و«مناهج البحث» - له 


أيضًا: (9/6). 
ءىى3”3ظ> 


والثانية : تفعيله للمنهج التجريبي في المعرفة» فليس هناك في الحقيقة 
من تكلم فيها قبل العصور الحديثة بما تكلم به ابن تيمية في هذا المنهج» لقد 
وصل حمًا إل أوج الدرج في فلسفة المنهج التجريبي”''؛ وهذا لا يعني أنه 
موافق لهم في كل التفاصيل. 

والثالثة: إنكاره لفكرة التصور المفرد الخالي عن كُل فك رقرر أن 
التصور المقرد لا يُسكرا علا ول يتلق به الإدراك: وهو يرئ أنَّ كُلّ تصوّر 
وراءه حكم مكون من محمول وموضوعء وبهذا سبق «فيكتور كوزان». 
ومدرسته من المناطقة السيكلوجيين الذين اكتشفوا الأحكام الممكنة وعملها 
في تكوين التصورات”") 

والرابعة: فكرة اللزوم في الدليل وتفعيله لها؛ فإنَّ الحقيقة المعتبرة في 
كل دليل عند ابن تيمية هي اللزوم» فكل ما استلزم شينًا ما فهو دليل عليه 
وكل من عرف أنَّ هذا لازمًا لهذا استدلّ بالملزوم عل اللازم» وبهذا أبطل 
أن يكون القياس الأرسطي هو الصورة الوحيدة للبراهين» وهو بهذا قد سبق 
المناطقة المحدثين في نقدهم للقياس الأرسطي من هذه الجهة”". 

السابعة: وممًا يدل على تميّر ابن تيمية أنه ركّر في نقده عل بيان 
خصوصية المنطق الأرسطي» أله منهج خاص لا يصلح أن يكون منهجًا 
يعمم علئ كل الناس» وهذا يبطل فكرة أرسطو التي أرادها لمنطقهء وأنَّه لا 


.071/١0( «مناهج البحث»., للنشار:‎ )١( 
.)571( (؟) «مناهج البحث». للنشار:‎ 
,)71017( : انظر «الرد عل المنطقيين»» لابن تيمية: (؟/ 45)» و«مناهج البحث؛»‎ )( 


و«تحديد المنهج فى تقويم التراث؛ة, لطه عيد الرحمن: (١ه").‏ 
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طريق للعلم عند كل الناس إِلّا طريقه. وقد بين ابن تيمية خصوصية منطق 
أرسطو بثلاثة طرق: 

الأول: أنَّ المنطق الذي جاء به أرسطو هو في حقيقته اصطلاح خاص 
به بن الحقائق عل مقتضاها. 

والثاني: أنَّ المنطق الأرسطي يبنئ عل مقتضئ اللغة اليونانية. 

والثالث: أنّهم قالوا بالمنطق ليخدم علومهم فقط. 

أما بالنسبة للأمر الأول: وهو أن المنطق هو في الحقيقة اصطلاح 
خاص بأرسطو بنئ الحقائق العلمية علئ مقتضاهاء فأرسطو ومتبعوه جعلوا 
الحقائق تابعة لاصطلاحهمء ففرقوا بين الحقائق العلمية الخارجية 
بمصطلحاتهم الخاصة بهم» وحقيقة هذا الفعل: هو أنَّ الحقائق العلمية 
تكون تابعة لمصطلحات الناس» والاصطلاحات تابعة للتصورات, فعل هذا 
تكون الحقائق الخارجية تابعة لتصوراتنا عنهاء ومن المعلوم بداهة أنَّ 
الحقائق الخارجية المستغنية عنا لا تكون تابعة لتصوراتناء بل تصوراتنا تابعة 
لهاء ولهذا لما ذكر ابن تيمية بطلان تفريقهم بين الذاتي والعرضي الملازم» 
وأنه في الحقيقة لا فرق إِلَّا في مجرد الاصطلاح » قال: «وهذا وضع مخالتٌ 
لصريح العقلٍء وهو أصل صناعةٍ الحدودٍ الحقيقية عندهم. فتكون صناعةً 
باطلةٌ؛ إذ الفرقٌ بين الحقائقٍ لا يكونُ بمجردٍ أمر وضعيٌ بل بما هي عليه 
الحقائقٌ نفسها»» وهذا الكلام كرره ابن تيمية في مواطن من نقدهء فقال: 
«... الأمورٌ الحقيقيّةٌ العلميّهٌ لا تختلنتٌ باختلاف الأوضاع والاصطلاحات» 
كالمعرفة بصفاتٍ الأشياءِ وحقائقهاء فالعلمٌ بأنَّ الشية حييٌّ أو عالمٌ أو قادرٌ 


. # امي اع يه © ىو 
أو مريد أو متحرك أو ساكن أو حساس أو غير حساس ليس هو من 
احا 


الصناعاتٍ الوضعية. . . فإنّ العلومَ العقليّة تُعلمَ بما فطرٌ الله عليه بني آدمّ مِنْ 

أسباب الإدراكِ» لا تقفُ على ميزان وضعيٌ لشخص مُعيّنْ)" "أ ولمّا ذكر 

اشتراطهم في الحدّ ذكر الجنسٌ والفصل وفي القياسٍ أن يكون مكون من 

مقدمتين» قال: «وإذا عارضّهم مَنْ يُوجبٌ ذكرٌ جميع الأجناس أو يحذفٌ 

جميعٌ الأجناس ؛ لم يكن لهم عنه جوابٌ إلا أنَّ هذا 56 واصطلاخهم» 

ومعلومٌ أنّ العلومَ الحقيقيّة لا تختلث باختلاف الأوضاعء فقد تبيّن أن ما 

ذكرُوه هو من باب الوضع والاصطلاح"". وقال أيضًا: «كان العقلاء 

العارفون يصفون منطقهم -يعني : اليونانَ- بأنّه أمرّ اصطلاحيٌ وضعه رجل 

من اليونان لا يحتاجُ إليه العقلانغ» ولا طَلَّبُ العقلاءٍ للعلم موقوقًا عليه»””". 
وأما الأمرٌ الثاني الذي يدلُ علئ خصوصية المنطق الأرسطي أنّه كتب 

علئ مقتضوا اللغة اليونائية: «ولا يقولُ أحدٌ إنَّ سائرٌ العقلاءٍ يحتاجون إلى 

هذه اللغقه”*“. ولا إل شيء من قواعدها خاصّة وأنه قد اعترف الفارابي 

وابن سينا بأنَّ بعض قضايا المنطق لا تجوز في اللغة العربية» ومثل اعتراف 

الفارابي بأنَّ من إشكاليات الترجمة عدم وجود ألفاظ في العربية لما عند 
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.)017 /١( «الرد عليل المنطقيين»» ابن تيمية:‎ )١( 

(؟) «السابق؟: /١(‏ ؟97). 

.)181١ /5( «السابق؛:‎ )7( 

(5) نفس المعطيات السابقة. 

(0) انظر في اعتراف المناطقة بإشكالية اختلاف اللغة اليونانية عن اللغة العربية 
«الحروف». الفارابي: (؟١١)»‏ «البصائر النصرية؛» الساوي: (2)55 و«منطق 


.)١986 /١( الفارابى؟:‎ 
واذحا‎ 


والثالث من الأمورٍ التي تين خصوصية منطق أرسطو: أن أرسطو وضع 
منطقه لتقاس به العلوم التي يطلبونها وهي العلوم الكلية؛ لأنّه ظنَّ أنّها منته 
العلوم وأكملهاء وأمّا العلوم الشرعيّة فلم يضع المنطق لهاء وفي هذا يقول 
ابن تيمية: «مُعَلَّمُهُمْ وضع منطقّهم لَِْنَ به ما يقولوئّهُ من هذه الأمورٍ التي 
يخوصُون فيها (. ...)2 فإمّا أن يُورّنَ بهذه الصناعةٍ ما ليس من عُلومِهم. 
وما هو فوقٌ قدرهمء أو يُورَنَ بها ما يُوجبٌ السعادةٌ والنعيمٌ والنجاةً من 
العذاب الأليم» فهذا أمرٌ ليس هو فيها»". 

ومن الأوجه التي يمكن أن يستدل بها علئ خصوصية المنطق الأرسطي 
هو أنَّ أرسطو بنئ منطقه علئ أصول فلسفية خاصة به وهذا الوجه سبق له 
ذكر عند الكلام علئ الوجه الأول من أوجه التميّز. 

ومما يدل علئ خصوصية المنطق الأرسطي مما لم يذكره ابن تيمية 
خصوصيته من جهة القصد الأصلي لوضع المنطق؛ فإنَّ المنطق في الأساس 
وضع ليرد به علئ طائفة مخصوصة فسدت فطرتها وعقولها وهم 
السوفسطائية» فكيف يعمم علئ كل الناس وهم لم تفسد فطرهم وعقولهم. 

* الثامئة: وما يميّز ابن تيمية في نقده للمنطق أنَّه استغل تناقض حال 
المناطقة مع منطقهمء واعترافهم بصعوبته وعسرهء فقد ركز علئ هذا في بيان 
عدم صلاح المنطق لِأنْ يكون منهجًا للعلم» ومعيارًا يصحح به طريقة 
التفكير» ولهذا فابن تيمية يكرر اعترافهم بصعوبة الحد علول الطريقة التي 
وصفوهاء وكذلك يذكر اعترافهم بصعوبة التفريق بين الذاتي والعرضي» وفي 


500 


هذا يقول: «وهكذا يقولٌ حُدَائهُمْ فى تحديدٍ أمور كثيرة قد حدّها غيرهم 


000 (امجموع الفتاوئ1. ابن تيمية : )8/ إيضةة 
558 


يقولون لا يُمكن تحديدها تحديد تعريف لماهيتها بل تحديد تنبيه وتمييز'ء ثم 
نقل نضًا طويلًا عن الفارابي قال في آخره: «فيجبٌ أن يُعلم أنَّ هذه كُلّها 
تنبيهاتٌ مثل التنبيه بالأمثلةٍ والأسماءِ المترادفةٍ؛ فإنَّ هذه المعاني متصورةٌ 
كلها أو بعضّها لذواتهاء وإنّما يُدلَّ عليها بهذه الأشياء لينبّه عليها وتميّز 
فقط»”'2. ولمّا ذكر ابن تيمية بطلان القول بوجوب تعلم المنطق قال: «القولٌ 
بوجوبه قولُ علاتِهِ وجُهّانُ أصحابدء ونفسٌ الحُذَّاقٍ منهم لا يلتزمون قوانيته 
في كُلّ عُلوهم» بل يُعِرِضُونَ عنها»”". 

فهذه الفضائل التي اجتمعت في نقد ابن تيمية للمنطق أوجبت له هذا 
التميّر والانفراد عن غيره» وليس المقصود من ذكر تميّز ابن تيمية في نقده 
للمنطق التحقير من شأن من نقده من الآخرين؛ لأنّ تفضيل الفاضل لا يلزم 
منه بالضرورة تحقير المفضولء والاستنقاص من قدرهء وإنّما المقصود من 
ذكر هذه الفضائل لفتٌ الأنظار إلئ هذا التميّر؛ حَّ يحسن الاستفادة منه» 


.)59- 50 /١( «الرد علئ المنطقيين»» ابن تيمية:‎ )١( 
.)5 /8( زفق #مجموع الفتاوئ»» ابن تيمية:‎ 
اكضن‎ 


الأصول التي ينوم عليها الغلط في باب التكغير 


لا بد من التأكيد في بداية هذه الورقة علئ أن التكفير حكم شرعي ثابت 
بالنص والإجماع» لا يصح إنكاره أو التقليل من شأنه: وهو أصل شرعي 
تتربت عليه أحكام كثيرة في الدنيا والآخرة. 

وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب الاهتمام به وبضيطه كما يجب الاهتمام 
بكل الحقائق الشرعية اللأخرئ. وكما أن الحقائق الشرعية الأخرئ قد يقع 
الخطأ والانحراف عند كثير من الدارسين لهاء فكذلك قضية التكفير قد 
يحصل فيها ذلك الأمر. 

ولا زالت قضية التكفير منذ عقود من أشد القضايا التي يشتعل حولها 
الخلاف والجدل» وتتصارع في حلبتها التيارات والمذاهب» وقد اختلفت 
فيها الآراء بين غالٍ في التكفير متوسع في إطلاقه علئ المسلمين» وبين مفرط 
فيه ومضيق لحدوده التي قررها علماء أهل السنة. 

وقد كتبت بحوث كثيرة في باب التكفير»ه شرحت شروطه وضوابطه» 
وبين مظاهر الغلو والجفاء فيه» وكشفت عن آثار الانحراف في تأصيله أو في 


- 


ولست هنا في مقام التحذير من التساهل في تكفير المسلمين والمسارعة 
1" 


فيه» فقد كتبت فيها ورقة سابقة منشور في عدد من المواقع الإلكترونية بعنوان 
(علماء المسلمين ومهلكة التكفير). 

وفي هذه الورقة سيتركز الحديث عن الأصول التي يقوم عليها الغلط في 
باب التكفير من جهة التساهل فيه والمسارعة إلى إنزاله بالمعينين والحكم 
عليهم بالخروج من الدين» ولذلك لمسيس الحاجة إليها وكثرة السؤال عنها . 

ودراسة هذه الأمور من أهم ما يبين موطن الخلل في ظاهرة التشدد في 
التكفير من أقوئْ ما يكشف عن مقدار الخلل والبعد عن منهاج أئمة أهل 
السنة والجماعة. 

والوقوف عليها من أنفع ما يساعد طلبة العلم الذين يقصدون إلى دراسة 
هذه القضية وفهمها أو الذين أشكلت عليهم بعض التنظيرات أو التطبيقات. 

والأصول التي يقع بسببها الغلط في باب التكفير كثيرة» وهي منتشرة 
عند عدد من جماعات التكفير وغيرها عبر التاريخ الإسلامي» ولكن لن نذكر 
في هذه الورقة إلا أهم الأصول التي لها حضور ظاهر وبين في ساحاتنا 
الشرعية ونوادينا الفكرية. 

وقبل الولوج في تفاصيل تلك الأصول لا بد من التأكيد علئ أن الصور 
المندرجة ضمنها متفاوتة فيما بينهاء فبعضها بعيد جدًا عن النصوص الشرعية 
لم يقل بها أحد من العلماء إنما قال بها الغلاة من التكفيريين فقط» وبعضها 
قريب جدَّاء وهي محل بحث وخلاف واجتهاد بين العلماء» والجمع بين كل 
تلك الصور هنا ليس المقصود منه المساواة بينها في الحكم بالتخطئة وإنما 


جمع بينها باعتبار موضوع الورقة فقط. 
فض 


ويمكن تحصيل الأصول التي وقع فيها الغلط في التكفير علئ تفاوت 
صوره في الأصول التالية: 
الأصل الأول: التكفير بالظن. 

ومعنئ التكفير بالظن ألا يكون عند الشخص في تكفير أخيه المسلم إلا 
الظن» ولا يملك بينة يقينية ظاهرة في تكفيره. 

ومثل هذا الصنيع يعد مخالفة ظاهرة لتحذير أئمة أهل السنة وفقهاء 
الإسلام من أنه لا يصح التساهل في التكفير ولا الاعتماد فيه على حجج 
ضعيفة لا تؤهل المرء إلئ أن يحكم علئ شخص ثبت له وصف الإسلام 
بالدليل اليقيني. 

وفي النهي عن الاعتماد علئ الظن في التكفير يقول ابن عبد البر: 
«القرآن والسئة ينهيّان عن تفسيقٍ المسلم وتكفيره ببيان لا إشكالَ فيه . 
ل ال ق الجميعٌ على تكفيره» أو قامّ علئ 


تكفيره دليلٌ لا مدفعَ له من كتاب أو سنّة»0" . 


وهذا الحكم من ابن عبد البر من أقوئ ما يدل علي أهمية التثبت في 
التكفير ومن أشد ما ينهئ عن الاعتماد فيه علئئ الظنون والأوهام. 

وفي تأكيد ذلك يقول ابن تيمية: «ليس لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين 
وإن أخطأ وغلط حت تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين 
لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة»”"'. 


.)57/١9/( التمهيد‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ (001/117). 
قف 


وينقل ابن حجر الهيتمي عن أئمة الشافعية بأنهم كانوا يحتاطون كثيرًا في 
باب التكفير فيقول: «ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه؛ لعظم 
خطره وغلبة عدم قصده» سيما من العوام» وما زال أثمتنا علئ ذلك قديمًا 


وحديعًا»0 . 


فهل يكون الاحتياط والتحوط مع الاعتماد علئ الظنون في تكفير 
المسلمين؟!! 

وأما أثمة الحنفية فإنهم أكدوا علئ أهمية الاحتياط الشديد في باب 
التكفير» وذكروا بأنه لا يحق للمفتي أن يقدم عليه إلا بيقين» وأن الأولئ أن 
ينصرف عنه ما وجد إلئ ذلك سبيلاء ونقل ابن عابدين بعض نصوص أئمة 
مذهبه فقال: «في الفتاوئ الصغرئ: الكفر شيء عظيمء فلا أجعل المؤمن 
كافرًا متهل وجدت رواية أنه لا يكفر». 

وفي الخلاصة وغيرها إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير» ووجه 
واحد يمنعهء فعلئ المفتي أن يميل إلئ الوجه الذي يمنع التكفير تحسينًا للظن 
بالمسلم» زاد في البزازية: «إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه 
التأويل» وفي التتارخانية: لا يكفر بالمحتمل؛ لأن الكفر نهاية في العقوبة» 
فيستدعي نهاية في الجناية» ومع الاحتمال لا نهاية»"". 

فلاحظ أخي المسلم كيف أن أئمة الحنفية ربطوا وجوب التشدد في 
التكفير والاحتياط الشديد في إنزاله بالمسلم بعظمة الآثار المترتبة عليه في 
الدنيا والآخرة. 


إرذفا 


ومن العلماء الذين حذروا من الاعتماد علئ الظنون في باب التكفير 
الشوكاني حيث يقول: «اعلم أن الحكم علئ الرجل المسلم بخروجه من دين 
الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم 
عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار)7" . 

ويقول الشيخ العثيمين مقررًا ذلك الأصل : «الأصل فيمن ينتسب إل 
الإسلام بقاء إسلامه حتئ يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضئ الدليل الشرعي»” . 

وكل هذه النصوص تدل عل أن أثمة المذاهب الإسلامية كانوا يحذرون 
غاية التحذير من الاعتماد علئ الظنون في تكفير المسلمين ويلزمون فيه الأخذ 
بالتحوط الشديد والبحث عن اليقين والبرهان البين الذي لا لبس فيه ولا 
إشكال. 

وقد ذكر الغزالي في أثناء حديثه أنه يجوز الاعتماد على غلبة الظن في 
التكفير» ولكنه مع ذلك نبّه علئ أنه يجب عل المسلم أن يبتعد عنه ما أمكنه 
حيث يقول: «التكفير حكم شرعي يرجع إل إباحة المال وسفك الدماء 
والحكم بالخلود في النارء فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية» فتارة 
يدرك بيقين» وتارة يدرك بظن غالب» وتارة يتردد فيه» ومهما حصل تردد 
فالتوقف عن التكفير أولئ» والمبادرة إلئ التكفير إنما تغلب علئ طباع من 
يغلب عليهم الجهل»”". 

وإذا تقرر أنه لا يصح الاعتماد عل الظنون في باب التكفير فإن الصور 


.)91/8( السيل الجرار‎ )١( 
.)00( (؟) شرح كشف الشبهات‎ 


(؟) فيصل التفرقة - ضمن مجموع رسائل الغزالي - (158). 
ىفق 


الظنية التي يعتمد عليها المتساهلون في التكفير كثيرة متعددة» ومن أهمها: 

الصورة الأوليل: التكفير بالأعمال المحتملة» فتجد بعض الأشخاص 
يبادر إلئ تكفير أخيه المسلم بمجرد أن صدر منه عمله محتمل لمعاني كثيرة 
ليس متمحضًا في المعنيئ المكفر البين» كمن يكفر المسلم بمجرد جلوسه أو 
حواره مع الكافر المقاتل» بحجة أن هذا الفعل يتضمن الخيانة للمسلمين أو 
الموالاة للكافر! 

ومن المعلوم أن الجلوس مع الكافر الأصلي مباح من حيث الأصل» ثم 
هو يحتمل معاني كثيرة» فقد يكون الجلوس معه لأجل تحذيره وتهديده» وقد 
يكون لأجل إيصال رسالة من المسلمين» وقد يكون لأجل معرفة ما يخطط له 
في محاربته للمسلمين» وقد يكون لأغراض أخرى. 

فالقول بأن الجلوس مع الكافر الأصلي لا يحتمل إلا معنئ واحد فقطء 
هو نوع من تكفير المسلمين بالظنون التي حرمه ومنع أثمة المسلمين. 

وكذلك تكفير المسلم لأجل مدح الكفار له» فمدح الكافر ليس دليلًا 
ينا عل أن المسلم وقع في الكفرء فقد يكون مدحه لأجل صدقه وأمانته» 
ويكون يكون لأجل حنكته ومهارته وقد يكون خبثًا من الكافر ومكرّاء 
فالمسارعة إل تكفير المسلم بمجرد سماع مدح الكافر له ضلال مبين. 

وكذلك تكفير من يثني علئ النظام الديمقراطي» بحجة أنه يثني علئ 
الكفرء مع أن النظام الديمقراطي منظومة كبيرة تحتوي عددًا من المبادئ 
والأصول» وكثير منها موافق لأصول الشريعة الإسلامية» فمن يثني علئ 
الديمقراطية يحتمل أنه يقصد تلك المعاني الصحيحة. 

وكذلك تكفير من يطالب بالدولة المدنيةء بحجة أنه يطالب بالكفرء 

نيف 


ومن والمعلوم أن مصطلح الدولة المدنية محتمل لمعاني متعددة» ومنها 
الدولة التي لا يحكمها النظام العسكريء وهذا المعني صحيح صائب. 

الصورة الثانية: تكفير الطائفة بأفعال بعض أفرادهاء فقد تصدر أفعال 
كفرية من بعض الأفراد المنتسبين إلى طائفة كبيرة» فيبادر بعض الأشخاص 
إلئ تكفير كل الطائفة بحجة أن بعض أفرادها كفر. 

وهذا من التساهل المحرم في التكفير ومن إتباع الظنون والتوهمات التي 
ما أنزل الله به من سلطان. 

الصورة الثالثة: الاعتماد علئ الأخبار غير المحققة في التكفير» فتجد 
بعض الأشخاص يحكم علئ عدد كبير من إخوانه المسلمين بالكفر بمجرد أنه 
سمع خبرًا لا يملك دليلا عل صحته وثبوته» بل قد يكون مصدر الخبر كافر 
محارب!ء ومع ذلك يعتمد عليه ويكفر إخوانه المسلمين. 

الصورة الرابعة: التكفير بالجملة بلا بيئة ولا برهان» فقد قال بعض 
المعاصرين: كنا نظن أن هذا البلد -السعودية- أنه مصان من البدع 
والضلالات والشركيات والكفريات»؛ وجدنا أن من ينتسب إل العلم كثير 
منهم إن لم يكونوا مرتدين فهم فسقة مبتدعة»» ولما روجع في هذا الحكم 
ذكر أنه يقصد بالمنتسبين إل العلم من يعمل في التعليم الأكاديمي!! 

وهو في هذا التكفير بالجملة لم يقدم أي دليل!» ومن المستبعد جدًا 
أن يكون قام بدراسة شاملة لكل من هو منتسب إل التعليم وتحقق من 
حالهم وعددهم بالمئات» ومن ثم توصل إلئ الحكم علئ أكثرهم بالردة 
والفسق!! 


محف 


الأصل الثاني: التكغفير باللازم. 

ومعنيل هذا الأصل أن يكفر الشخص أخاه المسلم بلازم القول أو الفعل 
الذي صدر منهء وليس بالقول أو الفعل ذاته. 

وقد اختلف العلماء في بحث مسألة لازم القول هل هو قول لصاحب 
القول أم لا؟! عل أقوال متعددة. 

والصحيح الذي عليه المحققون من العلماء علي أن لازم القول ليس 
بقول» وأنه لا يصح أن ينسب إلى صاحب القول إذا لم يلتزمه بنفسه. 

وأقوال العلماء التي قررت هذا القول كثيرة جدّاء ومن ذلك قول ابن 
تيمية : «الصواب : أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه؟ فإنه 
إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبًا عليه» بل ذلك يدل علي فساد 
قوله وتناقضه في المقال غير التزامه اللوازم التي يظهر أنها من قبل الكفر 
والمحال مما هو أكثرء فالذين قالوا بأقوال يلزمها أقوال يعلم أنه لا يلتزمها 
لكن لم يعلم أنها تلزمه» ولو كان لازم المذهب مذهيًا للزم تكفير كل من قال 
عن الاستواء أو غيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة؟ فإن لازم هذا القول 
يقتضي أن لا يكون شيء من أسمائه أو صفاته حقيقة9"' . 

فابن تيمية هنا يؤكد علئ أن لازم الكفر ليس بقول» ثم يؤكد بوضوح 
عل أنه لا يصح الاعتماد علئ اللازم في تكفير المسلمين» وضرب أمثلة 
واضحة علول ذلك. 

وينكر ابن حزم تكفير المسلمين بالمآل -باللازم- ويحذ منه غاية 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)5119/5١(‏ 

يغفا 


التحذير فيقول: «أما من كفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ لأنه كذب 
علئ الخصم وتقويل له ما لم يقل به وإن لزمه فلم يحصل علي غير التناقض 
فقط والتناقض ليس كفرًا بل قد أحسن إذ فر من الكفر . . . فصح أنه لا يكفر 
أحدًا إلا بنفس قوله ونص معتقده ولا يتتفع أحد بأن يعبر عن معتقده بلفظ 
يحسن به قبحه لكن المحكوم به هو مقتضىل قوله فقط)""". 

ويحذر الذهبي من الاعتماد علئ اللازم في التكفير وبين الآثار المترتبة 
علئ ذلك فيقول: «ولا ريب أن بعض علماء النظر بالغوا في النفي والرد 
والتحريف والتنزيه بزعمهم حتئ وقعوا في بدعة أو نعت الاق بنعوت 
المعدوم . 

كما أن جماعة من علماء الأثر بالغوا في الإثبات وقبول الضعيف 
والكتكر واييهو ا" بالسقة ة والإتباع فحصل الشغب ووقعت البغضاء وبدع هذا 
هذاء وكفر هذا هذا. 

ونعوذ بالله من الهوى والمراء في الدين وأن نكفر مسلمًا موحدًا بلازم 
قوله وهو يفر من ذلك اللازم وينزه ويعظم الرب”"'. 

وممن نهئ عن الاعتماد على اللازم في تكفير المسلمين: ابن حجر 
حيث يقول: «والذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح 
قوله وكذا من كان لازم قوله وعرض عليه فالتزمه أما من لم يلتزمه وناضل عنه 
فإنه لا يكون كافرًا ولو كان اللازم كفرًا»”” . 


.)785/( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
.070( الرد الوافرء ابن ناصر الدين الدمشقي‎ )1( 
وانظر مزيدًا من أقوال العلماء في: نواقض‎ 20775/١( فتح المغيث» السخاوي‎ )9( 
.)85-41( الإيمان القولية والعلمية» عبدالغزيز العبداللطيف‎ 
ييف‎ 


والصور التي يمكن أن تدخل تحت التكفير باللازم كثيرة جِنذا و قن55. 
الفقهاء أمثلة عديدة عليهاء ومن ذلك ما ذكره المقبلي من أن بعض المتفقهة 
كفر أحد الناس لأنه منعه من نعلهء بحجة أنه أهان العلماء ومن أهان العلماء 
فقد أهان الشريعة!!0) 

ومن الصور المندرجة ضمن التكفير باللازم: تكفير من يعارض تأسيس 
حكومة معيئة تعلن إعادة الخلافة الإسلامية» بحجة أن من يعارضها يعارض 
حكم الشريعة!!ء وكذلك تكفير من لم يرض بالتحاكم إلئ محاكم معينة» 
بحجة أنه لم يرض بحكم الشريعة!! وتكفير من يقاتل فصيلًا معينًا بحجة أنه 
يقف ضد تحكيم الشريعة!! وتكفير الجبهات الإسلامية التي حمت بعض 
مقرات الدولة الكافرة» بحجة أنها تحامي عن الكفر وتدافع عنه!! 
الأصل الثالث: التكغفير بالأمر غير المكفر. 

ومعنول هذا الأصل أن يعتمد الشخص في تكفير إخوانه المسلمين علئ 
أعمال ليست داخلة في جنس المكفرات أو أن دخولها مشكوك فيه ولا يعتمد 
على بينة ظاهرة. 

وقد ذكر أثمة أهل السنة علئ أنه لا يجوز للمسلم أن يدخل شيئًا من 
الأعمال في جنس المفكرات إلا إذا بدليل بين ظاهر لا لبس فيه» وكل 
أقوالهم التي تدل علئ وجوب الاحتياط في التكفير تتضمن بالضرورة الدلالة 
عل وجوب الاحتياط في تحديد الأعمال المكفرة. 

فإذا كان التكفير أمر خطير في دين اللهء وتترتب عليه آثار عظيمة فإنه 


.)41( انظر: العلم الشامخ‎ )١( 
لحف‎ 


يجب الاحتياط الشديد في أسبابه وموجباته كما يجب الاحتياط الشديد في 
ومن شروط تكفير المعين الضرورية عند أهل السنة والجماعة: التأكد 
من فعلهء وإثبات كونه كفرًا ظاهرًا لا لبس فيهاء وفي بيان ذلك يقول الشيخ 
العثيمين: «الواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين: الأول: دلالة 
الكتاب والسنة على أن هذا مكفر؛ لثلا يفتري علئ الله الكذب. والثاني: 
انطباق الحكم علئ الشخص المعين» بحيث تتم شروط التكفير في حقه 
وتنتفي الموانع»”" . 
ومن أكثر الطوائف التي وقعت في هذا الخلل المنهجي: فرقة 
الخوارجء فإنها بادرت إل تكفير المسلمين بفعل الكبيرة» فخالفوا بذلك 
دلالة الكتاب والسنة القطعية والإجماع القطعي المنقول عن الصحابة. 
ولكن هذا الخلل ليس خاضًا بالخوارج ولا بالتكفير بالكبيرة» وإنما 
يدخل فيه من يبادر إلئ تكفير المسلمين بأعمال محتملة في الدلالة علئ 
الكفرء وبأعمال لا يملك عليها دليلا بينّا في كونها من جنس المفكرات. 
ومن أمثلة ذلك: تكفير بعض المعاصرين من يقيم في بلاد الكفار ومن 
يترك الهجرة من بلادهم» ويعتمد في حجة ضعيفة بينة الضعف”"©, وكذلك 
تكفير بعضهم كل من خرج عن جماعتهم التي يعدونها الجماعة الممثلة 
لجسل 0 
(؟) انظر: الغلو في الدين» عبد الرحمن اللويحق (008. 


(©) انظر: المرجع السابق (0707. 
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ومن ذلك أيضًا: تكفير كل من يعمل في الوظائف الحكومية في الدول 
التي لا تحكم بشرع اللهء بحجة أن العمل فيها عمل بالكفر وإقرار به» ويناءً 
عل ذلك كفر بعض الغلاة في التكفير المجتمعات الإسلامية!» وهذا كله غير 
صحيح » فإن الأعمال والوظائف كثيرة الأنواع ومختلفة الأصناف» فبعضها 
كفر صريح» وبعضها ليس كذلك وإنما هي بعيدة كل البعد عن التشريع 
والكفرء فالعمل بها ليس عملا بالكفر من حيث الأصل . 
الأصل الرابع: التوسع في تطبيق قاعدة من لم يكفر الكافر. 

ومعنول هذا الأصل أن بعض الأشخاص يترجح لديه كفر عدد من 
المعينين» ولكنه لا يقتصر علئ ذلك وإنما يحكم بالكفر على كل من لم 
يكفرهم . 

وقاعدة تكفير من لم يكفر الكافر مشهورة عند العلماء» وهي أصل 
صحيح مجمع بينهم وقد قرره جملة من الفقهاء» ولكنهم في الوقت نفسه 
يؤكدون عليل أن هذا الأصل ليس مطلقًا وإنما هو مقيد بشروط محددة» مثل 
أن يكون كفر الكافر ثابت بنص شرعي بين أو بإجماع قطعي لا لبس فيه ولا 
اضطراب» وأما إذا كان كفر المعين ليس ثابتًا بنص شرعي وبإجماع قطعي 
لبس فيه فإنه لا يصح تكفير من لم يكفرهء وما زال العلماء والفقهاء يختلفون 
في مسائل كثيرة» بعضهم يعدها كفرًا والآخرون لا يعدونها كفرّاء ومع ذلك 
لم يكفر بعضهم بعضًا""". 

وصور الغلط التي تندرج تحت هذا الأصل كثيرة» ومن ذلك أن بعض 


)١(‏ وقد كتبت ورقة بحثية فى تحرير هذا الأصل وتحديد أقسامه وضوابطه» ستنشر قريبًا 
41 


المثقفين ذكر أنه يجوز الاعتراض علئ الله. فقام أحد الشيوخ بتكفيره» ولم 
يقتصر علئ ذلك» وإنما قال: ومن لم يكفره فهو كافر!! 

مع أن ذلك المثقف لم يكن كلامه صريحا في أنه يقصد المعنى المكفر 
وسياق حديثه يدل أيضا علئ أنه كان يقصد معنو خارجا عما يتبادر من ظاهر 

ومن الصور المندرجة ضمن هذا الأصل: أن بعض المعاصرين يحكم 
بالكفر علئ كل من يخالفه في الحكم بغير ما أنزل الله؛ بحجة أنه لم يكفر 
الكاف 27 , 

مع أن قضية الحكم بغير ما أنزل الله تندرج تحتها صور كثيرة» وفي كثير 
من صورها خلاف مشهور معتير بين العلماء. 

ومن الصور المندرجة ضمن هذا الأصل: أن يعض المعاصرين اختار 
القول بأن الجهل ليس عذرا في مسائل الشرك - ومع أن قوله هذا ليس 
بصحيح وإنما الصحيح أن الجهل عذر معتبر في مسائل الشرك وغيرها - إلا 
أنه لم يكتف بذلك وإنما أخذ يقرر بأن من عذر بالجهل كافر بإجماع الأمة» 
ومن حججه التي اعتمد عليها أن الإعذار بالجهل يتضمن عدم تكفير الكافر!! 

وقوله هذا توسع ظاهر في قاعدة عدم تكفير الكافرء ويستلزم تكفير كل 
العلماء الذين ثبت عنهم الإعذار بالجهل» بل يستلزم تكفير العلماء الذين 
نصوا علئ أن قضية الإعذار بالجهل من مسائل الاختلاف» كالشيخ العيثمين 
وغيره» فهؤلاء العلماء -وإن سلمنا -أنهم ممن يقول بعدم الإعذار بالجهل 
فإنهم ينصون عل أنها مسألة خلافية. 
)١(‏ انظر: الغلو في الدين» عبدالرحمن اللويحق (315). 

كنا 


وقد ذكرت اللجنة الدائمة ممثلة في الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ 
عبدالرزاق عفيفي أنه «لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد 
القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم 
الحجة ؛ لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة 
الحجة علئ أولئك القبوريين قبل تكفيرهم بخلاف من لا شبهة في كفره 
كاليهود والنصارئ والشيوعيين وأشباههم» فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في 


كفر من لم يكفرهم:0" . 
الأصل الخامس: فتح باب تكفير المسلمين لكل من لم يتأهل 
للحديث فيه. 


ومعنيل هذا الأصل الدعوة إلئ ممارسة التكفير وإنزاله بالمعينين من 
المسلمين لكل من لم يكن متأهلًا للنظر في الأحكام الشرعية» كمثل دعوة 
العوام وصغار طلبة العلم إلئ التكفير وفتح الباب لهم. 

وهذا المنهج مخالف لطريقة أئمة أهل السنة» فإن التكفير حكم شرعي» 
والأحكام الشرعية لا يجوز أن يخوض فيها إلا من يحسن الكلام في 
الأحكام الشرعية وحاز قدرًا كبيرًا من العلم» بل إن هناك أبوايًا من الأحكام 
الشرعية تتطلب مزيد اختصاص ومعرفة بأصول الشريعة ومقاصدهاء والكلام 
فيها لا يكون إلا لخاصة العلماء. 

ومن هذه الأبواب: باب التكفير؛ لأنه باب يحتاج إلى موازنات بين 
الأصول المتعارضة في حق المسلم الواقع في الكفر ويتطلب قدرًا كبيرًا من 
)١(‏ فتاوئ اللجنة الدائمة (7/ .)١81١‏ 

نكا 


الفقه في الترجيح بينهاء ولأنه تترتب عليه نتائج خطيرة وآثار عظيمة» ولأن 
فيه تحديدًا لمصير المسلم عند الله والحكم عليه بالعذاب الأبدي» فلما كان 
كذلك أكد عدد من العلماء علئ أنه لا يصح أن يفتح فيه الباب للعوام ولا 
لغيرهم ممن لا يحسن الحديث في الأحكام الشرعية» وفي بيان ذلك يقول 
ابن تيمية: (إن تسليط الجهال علئ تكفير علماء المسلمين من أعظم 
المنكرات وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة 
المسلمين لما يعتقدون أنهم اخطنوا فيه من الدين)”؟. 

إن تكفير المسلم مختلف تمام الاختلاف عن تكفير الكافر الأصلي 
كاليهودي والنصراني» فالكافر الأصلي الأمر فيه ظاهر ولا لبس في حاله ولم 
تتعارض في حقه الأصول والظواهر وليس في تكفيره رفع لأحكام شرعية ثابتة 
لهء وأما تكفير المسلم فالأمر فيه مختلف. فقد تعارضت في حقه الأصول 
والظواهرء وفي تكفيره رفع لأحكام ثابتة له وإلحاق أحكام أخرئ بهء ففيه 
نفي لمحبة الله له وإثبات لغضب الله عليه» وفيه رفع لجميع الأحكام المتعلقة 
بالإسلام في الدنيا والآخرة وإثبات أحكام الكفر. 

ومثل هذه الأحوال تتطلب قدرًا عاليًا من الإثباتات والاحتياطات وفقها 
في الموازنات» وهي ليست من الأمور المتاحة لكل أحد. 

ولكن بعض المعاصرين يصور باب تكفير المسلم الواقع في الكفر علئ 
أنه شبيه بالمعادلات الرياضية المحضةء وأنه باب سهل المراس وأنه لا 
يحتاج إلا أن يحفظ الشخص القواعد ثم ينزلها علئ المعيئين من المسلمين 
تنزيلا رياضيّاء ولهذا تراه يدعو إلئ ولوج العوام وصغار طلبة العلم في باب 
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التكفير ويصور لهم الأمر بأنه سهل خفيف المؤونة! 

وكل ذلك مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في التعامل الحذر مع 
باب التكفير وتخويفهم من الولوج فيه إلا لمن يدرك مآخذ الأحكام الشرعية. 

وقد سأل رجل الشيخ صالح الفوزان -وهو ممن لا يعذر بالجهل في 
مسائل الشرك- عن رجل يدعو غير الله. فأخبرته إن هذا العمل شرك» فلم 
يستجب لي» فهل أحكم عليه بالشرك؟! أم لا بد أن أن يحكم عليه بذلك 
عالم من العلماء؟! 

فأجاب: ما نحكم عليه بالشرك حتىئ نسمع كلامه» ونستقرئ حالته 
هل هو صحيح العقل أو مخبول؟! هذا لا بد يرجع فيه إلئ أهل العلم» ويبلغ 
عنه أهل العلم في بلدهء من أجل أن يتخذوا معه الإجراء اللازم»"" . 


الأصل السادس: التركيز على باب التكفير والإكثار من الإلحاح 
عليه. 

ومعن هذا الأصل: التعامل مع قضية إنزال حكم الكفر بالمسلمين 
الذين يقعون في المكفرات علئ أنه أمر مقصود لذاته في الشريعة وعلئ أنه 
تكفير المسلمين أمر أساسي من أساسيات الدين والإنكار علئ المعاصرين 
بأنهم لم يكثروا من الحديث عنه. 

وقد حدث من بعض المعاصرين أن ألغيل كثيرًا من دروسه العلمية وأخذ 
في التركيز علئ باب التكفير وعقد فيه عشرات الدروس والمحاضرات وطفق 
يصور لطلاب العلم بأن قضية تكفير المسلمين الواقعين في المكفرات وإنزال 
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أحكام الكفر بهم الجزء عظيم من الدين فرط فيه المعاصرون وصرفوا الأنظار 
عنه» ويصور أن صنيعهم ذلك يدخل في تحريف دين الله. 

وبات يصورهم لهم بأن معرفة مسألة تكفير من وقع في الكفر من 
المسلمين من أول الأساسيات التي يجب أن يتعلمها طالب العلم في دراسة 
العقيدة وأن عدم تعلمها دليل علئ فساد المنهج التعليمي! 

ولا شك أن مسألة التكفير -تكفير المسلمين الذين يقعون في 
المكفرات- قضية مهمة في الدين ولا أحد ينازع في ذلك من المسلمين» 
ولكن تصويرها بصورة أكبر من حجمها وإدراجها في الأساسيات الأولية في 
دراسة علم العقدية» وتركيز الكلام حولها علئ أنها من أوجب الواجبات التي 
لا يتحقق التوحيد إلا بها كل ذلك داخل في أصول الغلط في باب تكفير 
المسلفية: 
الأصل السابع: إلغاء موانع التكفير أو تضييق حدودها الشرعية. 

ومعنئ هذا الأصل أن يعمد الشخص إل تضييق موانع التكفير التي 
جاءت بها النصوص الشرعية ويصل بها إلئ حد قريب من الإلغاء أو أن يلغي 
اعتبارها في أبواب كاملة من الدين. 

فكثير من الناس يقر بمشروعية موانع التكفير ويسلم بهاء ولكنه مع ذلك 
يسعئ إلئ تضبيقها إلى درجة تكاد تصل إلئل الإلغاء؛ ولا يكون لها أثر بين في 
دفع حكم الكفر عن المسلمين. 

وهذا الأصل له صور عديدة» ومن تلك الصور: 


الصورة الأولئ: إلغاء بعض جماعات التكفير لمانع الإكراه» وقولهم 
لمكا 


بأنه لا إكراه في الإسلام!» وانتهوا بذلك إلئ تكفير المجتمعات الإسلامية 
بحجة أنه نفذت فيها أحكام الشرك من قبل حكامها ولم يراعوا حالة 
الاستضعاف والإكراه ولا النصوص الصريحة في الإعذار بالإكراه!”" . 

الصورة الثانية: القول بأن الحجة الرسالية تقوم بمجرد إمكان بلوغ 
النص» فهذا القول مع أن عددًا من العلماء قال به إلا أنه مخالف للنصوص 
الشرعية التي تدل علئ أن الحجة إنما تقوم علئ المكلف بفهم النص الشرعي 
وإدراك معناه الصحيحء ولا تقوم عليه حكما إلا إذا فرط وقصر في البحث 
عن الحجة”" . 

وقد ترتب علي هذا الصورة من الخطأ في التعامل مع موانع التكفير 
تكفير جماعات كبيرة من المسلمين بحجة أن الحجة الرسالية قامت عليهم 
بمجرد البلوغ وأن الحجة كانت ممكنة في حقهم. 

الصورة الثالثة: إلغاء موانع التكفير في أبواب كاملة من الدين» فقد 
ذهب بعض أهل العلم إلئ أنه لا يعذر بالجهل والتأويل في المسائل الظاهرة» 
وإنما موانع التكفير خاصة بالمسائل الخفية فقطء وهذا القول غير صحيحء 
وهو مخالف للأدلة الشرعية وللأصول التي يقوم عليها التكليف في الدين» 
ومعارض لتقريرات كثير من المحققين من أهل السنة. 

وقد بينت مواطن الخطأ في هذه الصورة والتي قبلها في كتاب «إشكالية 
الإعذار بالجهل في مسائل الشرك» بكلام مفصل ومطول. 
)١(‏ نظر: شبهات التكفيريين» عمر قريشي (07817. 
(؟) انظر: إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي. للباحث )١590-١547(‏ و 
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وقد ترتب علئ هذه الصورة مثل ما ترتب علئ الصورة السابقة من 
الحكم علىئ جماعات كبيرة من المسلمين بالكفر والخروج من الدين بحجة 
أنهم خالفوا في مسائل ظاهرة. 

ومن خلال استعراض الأصول التي يقوم عليها الغلط في باب التكفير 
ندرك بأنها في جملتها راجعة إلئ الخلل في ضبط قضية شروط التكفير 
وموانعهء وأن منبع الخطأ فيها راجع إلئ تقصير النظر والبحث في حقيقة 
مذهب أهل السنة والجماعة في تلك القضية. 


لوكا 


